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 الإهداء

 ،-صلى الله عليه وسلم- قدوتنا وحبيبنا محمد ،قرة عين المؤمنين ،لين والآخرينو إلى سيد الأ

والتابعين والصالحين من عباد الله إلى يوم  -رضي الله عنهم أجمعين-وصحابته الغر الميامين 

 الدين.

 ـ-رحمه الله رحمة واسعة -إلى روح والدي العزيز خليل عرقوب

 وأحسن عاقبتها في الدنيا والآخرة. -أطال الله بقاءها -وإلى والدتي العزيزة حليمة عبد اللطيف

   -حفظها الله من كل سوء -إلى زوجتي العزيزة الأستاذة خيرية محمد عرقوب

 من العلماء والدعاة والمخلصين  ،إلى كل من له حرقة على هذا الدين

 هذا العمل. ثمرة إلى كل هؤلاء أهدي

 ياسر خليل عرقوب                                                    



 د  

 الشكر والتقدير

أعانني و  ،هذه الأطروحة إتمامفالحمد لله أولا أن من علي  ،لله الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد 

وجهه  فله الحمد كما ينبغي لجلال ،التي أسأل الله أن تكون نافعة ،عليها فخرجت على هذه الصورة

 وعظيم سلطانه.

فإنني  ،(1)ر الناس"من لا يشك لا يشكر الله" ومن منطلق ،ضل بفضلهمومن باب الاعتراف لأهل الف

؛ لما تفضل به _حفظه الله_لفضيلة الدكتور: أيمن الدباغ  ،متنانوالعرفان والا ،وجه بالشكر الجزيلأت

 فكانت بتوجيهاته وإرشاداته على هذه الصورة. ،وبذل جهدا عظيما ،من إشراف على هذه الأطروحة

 يلانيالأستاذ الدكتور جمال الكفضيلة _ لجنة المناقشة ،وأقدم شكري وامتناني إلى الأساتذة الأفاضل

 جامعة القدس -الأستاذ الدكتور إسماعيل الشنديو  ،جامعة النجاح الوطنية-عميد كلية الشريعة 

لقدس جامعة ا-فقه وأصوله منسق برنامج دكتوراة ال- والدكتور محمد عساف ،-الخليل-المفتوحة 

 ،السدادسائلا الله لهم التوفيق و  ،على أيديهمالذين تعلمت  ولا أنسى أساتذتي الأفاضل ،-أبو ديس

 فأسأل الله لهم الجزاء الوفير. ،أو دعا لي بدعوة خير ،ولا أنسى كل من ساعدني من أهل الفضل

 -هؤلاء جميعا أقدم شكري وتقديري إلى -

  

                                                           
، 3100، أول كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم، رقم: سنن أبي داودم(، 9112هـ، 0341أبو داود، سليمان بن الأشعث، ) ينظر: (1)

 . 011 /7(، دار الرسالة العالمية، 0المحقق: الأرنؤوط، محمد كامل، )ط
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 الإقرار

 :أنا الموقع أدناه، مقدم الأطروحة التي تحمل العنوان

 الإسلامي الفقه في التبرعات على الدين اختلاف أثر  

ليه ما تمت الإشــــــــــارة إ أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء

هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أو بحث إن حيث 

 . لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى 

Declaration 
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researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.  
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  الإسلامي الفقه في التبرعات على الدين اختلاف أثر

 إعداد
 وبياسـر خلـيـل شحادة عرق

 فاشر إ
   اغصطـفى حـســيـن الـدبـن مد. أيـم

 صملخال

 وأحكامه رعالتب على الدين اختلاف أثر ببيان يتعلق رئيس سؤال على الإجابة الأطروحة هذه حاولت

 والوديعة، كالة،والو  والهبة، الوقف، في المسلمين، غير وبين وغيره، المسلم بين الإسلامي، الفقه في

 الفقهاء آراء تتبعب تحليليا، وصفيا منهجا الباحث واتبع بالأعضاء، والتبرع والوصية، والقرض والعارية،

 الأطروحة وتتميز. ابينه والترجيح ومناقشتها الأقوال تحليل مع وأدلتهم وقضاياه، وجوانبه الموضوع في

 شكلب التبرع عقود وفي المعاملات، فقه في الجوانب أهم من جانب في متخصصة دراسة: بأنها

 تم وقد .معاصرة أبعاد من ذلك في ما إلى بالإضافة أحكامها، في الدين اختلاف أثر بتتبع خاص،

. أعلاه لمذكورةا الثمانية التبرعات في الدين اختلاف أثر تناولت فصول، ثمانية إلى الأطروحة تقسيم

 بعض يف وجوبها بل المسلم، وغير المسلم بين الوصية جواز: أهمها من نتائج، إلى الباحث وخلص

 غير من قفوالو  المسلم، وغير المسلم بين بالأعضاء التبرع وجواز الشديدة، والقرابة الزوجية حالات

 أعياد في هوغير  المسلم بين الهدايا تبادل من مانع لا وأنه المسلم، عند معصية يعد فيما ولو المسلم

 صداقة، أو جوار، أو رحم، صلة أو قرابة، أو زوجية، لعلاقة ذلك كان إذا وبخاصة المسلمين، غير

 مع. لمسلما وغير المسلم بين والاستقراض والإقراض والعرايا الودائع تبادل ويجوز. عامة مصلحة أو

 دون  إقراضه، وأ إعارته أو له الهبة أو عليه الوقف أو له بالوصية له التبرع جواز من المرتد استثناء

 .التبرعات هذه بمثل لغيره ماله في تصرفه حجر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ةمقدم

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والصلاة والسلام علىرب العالمين الحمد لله

 :أما بعدف

قهاء والبحث، سواء من الفحيزا كبيرا في الكلام  -وما يتعلق بها من أحكام-أخذت التبرعات فقد 

القدامى، أم من المعاصرين، لما لها من أهمية وخصوصية، فبالإضافة إلى خصوصيتها المالية في 

بذل مال أو منفعة، وتمليكهما دون عوض، هناك أبعاد اجتماعية، تتمثل في تقوية التواصل بين 

وانب حة لتتناول جانبا من أهم جأفراد المجتمع وفئاته، وتوطيد العلاقات بينهم، وتأتي هذه الأطرو 

هذا البعد الاجتماعي وأدقها في هذه التبرعات، وهو جانب اختلاف الدين بين المتبرع والمتبرع له، 

ين المسلم وغير ب الإنسانيةلعلاقات لترسيخ االتبرعات، و في  المجتمعي ليعمق الفهم للبعد التواصلي

 .   عموما، وهو جانب لم ينل حظه الكافي من البحثخصوصا، وبين غير المسلمين فيما بينهم  المسلم

 مشكلة البحث

ع حول أثر اختلاف الدين في التبرعات، تفر يدور سؤال أساس الإجابة عن تتمثل مشكلة البحث في 

ما حكم وصية المسلم لغير المسلم الذمي والمستأمن والحربي؟ عنه عدد من الأسئلة، من أهمها: 

وهل هناك حالات تجب فيها الوصية لغير المسلم أو تستحب؟ وما حكم وصية غير المسلم للمسلم 

أو لغير المسلم؟ وما حكم وصية غير المسلم بما يعد معصية عند المسلم أو قربة؟ وما حكم التبرع 

مسلم وغير المسلم؟ وحكم التبرع بالأعضاء للمؤسسات في البلاد غير بالأعضاء والوصية بها بين ال

الإسلامية؟ وما حكم الوقف بين المسلم وغير المسلم؟ وبين غير المسلمين فيما بينهم؟ وما حكم وقف 
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غير المسلم على دور العبادة الخاصة به؟ وما حكم اشتراطه الكفر لاستحقاق الوقف؟ وما حكم تبادل 

وكل وكذلك ما حكم التيا بين المسلم وغير المسلم، وبخاصة في أعياد غير المسلم، الهبات والهدا

لغير المسلم وتوكيله، وبخاصة في تصرفات لها طابع شعائري كالأضحية، أو طابع خاص كالأنكحة؟ 

بين غير المسلمين أنفسهم؟ والعارية كذلك؟ حكمها وما حكم الوديعة بين المسلم وغير المسلم؟ و 

وما القضايا التي تتعلق بكل هذه التعاملات؟ وما الضوابط التي تحكمها؟ وما حكم تصرف والقرض؟ 

المرتد في ماله بالتبرعات بأنواعها من وصية ووقف وهبة وغير ذلك؟ وما حكم التبرع له بالإيصاء 

 أو الوقف أو الهبة أو الإقراض وغير ذلك؟

  البحث موضوع أهمية

ها تتناول قسما مهما من أقسام المعاملات المالية، هو التبرعات، تنبع أهمية هذه الأطروحة في أن

في جانب دقيق فيه، هو أثر اختلاف الدين بين طرفي التبرع. وهو جانب لم ينل حظه الكافي من 

البحث، كما أنه يتصل بجانب مهم من جوانب تعايش المسلم مع غير المسلم وتواصله معه، وبخاصة 

صل تأصيلا شرعيا لعلاقة المسلمين بغيرهم، في جانب المعاملات المالية داخل المجتمع المسلم، ويؤ 

التبرعية. ويسهم بذلك في سد ثغرة في البحث الفقهي في جانب اختلاف الدين في المعاملات بشكل 

عام، وفي التبرعات بشكل خاص، مع تعلق بحثنا بقضية من القضايا التي أخذت حيزا واسعا من 

معاصر فكريا وفقهيا، وهي قضية علاقة المسلم بغير المسلم، وبخاصة في الاهتمام في وقتنا ال

المجتمع الإسلامي، فضلا عن أهمية الموضوع وزيادة أسئلة الناس عنه في وقتنا المعاصر؛ لاختلاط 

المسلمين بغيرهم بشكل أوسع، وما يترتب عليه من معاملات وتبرعات يحتاج المسلم أن يكون على 

رع فيها، ومن ذلك مسألة تبادل الهدايا والهبات بين المسلم وغير المسلم في أعياد بصيرة من حكم الش

 غير المسلمين، وأحكام تبرعات المرتد في ماله.
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 منهجية البحث

تبع أقوال ، من خلال تي مع الاستفادة من المنهج الاستقرائيوالتحليل الوصفي منهجالاتبع الباحث 

 بشكل أساسي، في القضايا والمسائل المتعلقة بموضوع البحث، مع الفقهاء والمذاهب الفقهية الأربعة

كان لهم رأي في القضية محل البحث، مع المناقشة والتحليل كلما  ،تعريج على مذهب الظاهرية

على الأدلة الشرعية الصحيحة، والنظرة المقاصدية  _في كل مسألة_والنقد للخلوص لرأي راجح مبني 

 والمعاصرة العميقة. 

 أعرج ولا ،لكذاكتفيت ب ،أو أحدهما ،ا ورد في الصحيحينذفإ ،وعزوت الأحاديث إلى مصادرهاكما 

واكتفيت  ،غيرهماعزوته إلى وإلا  ،كتب السنن عزوه إلىفإذا لم يرد في الصحيحين أ  ،على غيرهما

 ه.أو إذا حكم عليه المصنف نفس ،أو الأرنؤوط ،بالحكم على الحديث بقول الألباني إن كان له قول

ه ا ذكر لذإلا إ ،ولا أناقش القول الذي أرجحه ،لكذكلما دعت الحاجة ل ،وأعرف بالألفاظ الغريبة

ا. وأما بالنسبة لأقوال الفقهاء فإني أعتمد في قول كل مذهب على ما ورد في كتب ضالمخالفون اعترا

   كر رقمها.  المذهب المعتمدة. كم وأعزو الآيات إلى السور وأذ

 الدراسات السابقة في الموضوع

 نها:وم ،قليلةجانب تأثير اختلاف الدين في أحكام التبرعات الدراسات والأبحاث المتعلقة ب

"أثر اختلاف الدين في الوصية والوصاية"، للدكتور حسن المنتشري، منشورا في  بحث بعنوان: -

 م. 0202مجلة كلية الشريعة والقانون في أسيوط، سنة

 "أثر اختلاف الدين والدار على عقد الربا"، للدكتور صالح الغليقة، منشورورسالة علمية بعنوان:  -

   م.0202في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، سنة 
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 ،وامتازت هه الدراسة عن غيرها من الدراسات أنها دراسة شاملة لأثر اختلاف الدين على التبرعات

 فجاءت مستوعبة لكل هذه التبرعات. 
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 تمهيد: مفاهيم ومصطلحات عامة

 .أمن والحربي والمرتد(والذمي والمست ،التبرعو  ،هوتقسيمات العقد، و الدين، و )الأثر

 : الأثر تعريفأولا: 

: الأثر بقية الشيء، وما تبقى من رسم الشيء، ولهذا يقال: أثر فيه: أي أنه ترك فيه في اللغة الأثر

أثرا. وتأتي بمعنى استتباع واستقفاء. ويسمى الخبر أيضا أثرا كما هو معلوم عند أهل الحديث. 

 .(1)وتجمع على آثار، وكذلك أثور. وتسمى البقية من الشيء أثارة

لا تخرج استخدامات الفقهاء لكلمة الأثر عن معانيها في اللغة، فقد يستخدمونها  في الاصطلاح: الأثر

، كما في تعريفهم للإنقاء المعتبر لإزالة النجاسة بالحجارة، يقول ابن قدامة في بمعنى بقية الشيء

، وقد (2)"وهو إزالة عين النجاسة بحيث يكون الحجر نقيا، لا أثر عليه، إلا شيئا يسيرا"المغني: 

تعلق "يستخدمونه للدلالة على ما يترتب على الشيء، كما في تعريف مجلة الأحكام للانعقاد، بأنه: 

يع: . ومن الآثار المترتبة على عقد الب"الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما

  .(3)انتقال ملكية المبيع للمشتري، والثمن للبائع

 : تعريف الدينثانيا: 

يأتي بمعنى الطاعة والانقياد. وهو مشتق من الفعل: )دان(، ويأتي بمعنى ملكه، الدين في اللغة: 

ڀ ): ، كما في قول الله تعالى(4)وجازاه، وساسه، وحاسبه، إذا تعدى بنفسهوقهره، 

                                                           
. ابن منظور، محمد بن مكرم، 23-0/23ر الفكر، ، مادة أثر، )د. ط(، دامعجم مقاييس اللغةم(، 0272هـ، 0422ابن فارس، أحمد، ) (1)
 .3/2(، بيروت: دار صادر، 4، مادة أثر، )طلسان العربهـ(، 0303)
 . 0/004، )د. ط(، مكتبة القاهرة، المغنيم(، 0211هـ، 0411ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، ) (2)

 .0/012(، دار الجيل، 0، )ط(، درر الحكام شرح مجلة الأحكامم0220هـ، 0300حيدر، علي، ) (3)
. 2/9001(، بيروت: دار العلم للملايين، 3، )ط(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم0217هـ، 0317، إسماعيل بن حماد، )الجوهري  (4)

 .04/012، مادة دين، لسان العربابن منظور، 



6 

. ويأتي بمعنى الخضوع والطاعة والانقياد، إذا (1)أي: مجزيون محاسبون  ،[53]الصافات:(ڀڀ

تعدى باللام، فيقال دان له أي خضع وأطاع. ومنه يقال الدين لله: أي أنه المستحق للطاعة والتعبد. 

. ويأتي بمعنى التخلق بالشيء واعتقاده، واتخاذه (2)نا: أي أوقعه في الذل والاستعبادويقال: دانه دي

 .(3)دينا ومذهبا، إذا كان متعديا بالباء؛ دان به

ذوي العقول إلى قبول ما هو عند رسول الله  ما وضعه الله لعباده، مما يدعو"الدين في الاصطلاح: 

 .(4)"صلى الله عليه وسلم

تختلف بالاعتبار؛ فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى: دينا، ومن حيث لدين والملة والمذهب وا

إنها تجمع تسمى: ملة، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى: مذهبا. وقيل: الفرق بين الدين، والملة، 

ى لوالمذهب: أن الدين منسوب إلى الله تعالى، والملة منسوبة إلى الرسول، والمذهب منسوب إ

 .(5)المجتهد

 تعريف العقدثالثا: 

 :العقد في اللغة والاصطلاح

ان كان ذلك الربط أم معنويا، وسواء ك انى الربط بين أطراف الشيء، حسييأتي بمعالعقد في اللغة: 

وهو عكس الحل. والعقد: ما ينتظم به الخرز. ويقال: عقد العهد واليمين  .(6)من جانب أم من جانبين

                                                           
 .7/01دار الكتب العلمية، (، بيروت: 0)طتفسير القرآن العظيم، ه(، 0302ابن كثير، إسماعيل بن عمر، ) (1)
 .04/071، مادة دين، لسان العربابن منظور،  (2)
. الرازي، محمد 049(، دمشق، سورية: دار الفكر، ص9، )ط(، القاموس الفقهي لغة واصطلاحام0211هـ، 0311بيب، سعدي، )جأبو  (3)

 .001ا: المكتبة العصرية، الدار النموذجية، ص(، بيروت، صيد2، مادة: د ي ن، )طمختار الصحاحم(، 0222ه، 0391بن أبي بكر، )
 .012(، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ص0، )طالتعريفاتم(، 0214هـ، 0314الجرجاني، علي بن محمد، ) (4)
 .011-012، صالتعريفاتالجرجاني،  (5)
 .4/921، مادة عقد، لسان العربابن منظور،  (6)
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وعقدهما: بمعنى أكدهما، ويقال: عقدت البيع فانعقد، والجمع العقود. ومنه قول الله  ايعقدهما عقد

 .(1)[1]المائدة:(ژ ژ ڑ ڑ کڻ)تعالى: 

 معنيان:  -في اصطلاح الفقهاء–للعقد العقد في الاصطلاح: 

العقد بالمعنى العام، وهو كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه، وترتب عليه حكم شرعي، الأول: 

ويشمل ذلك الالتزام الديني، كأداء الإنسان الواجبات، وتركه للمنكرات، والالتزام الذي يقابله التزام 

آخر، كما هو الحال بالنسبة للبيع أو الإجارة أو النكاح، والالتزام الصادر بإرادة منفردة، دون أن 

 .(2)يقابله التزام مقابل من طرف ثان، كما هو الحال بالنسبة للإبراء

ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله ": -في تعريف العقد– ول الجصاصيق

ن كل لأ ،جارة وسائر عقود المعاوضات عقودافيسمى البيع والنكاح والإ ...،على وجه إلزامه إياه

ن الحالف لأ ،، وسمي اليمين على المستقبل عقداواحد منهما قد ألزم نفسه التمام عليه، والوفاء به

. فالعقد بمعناه العام قد يكون مع آدمي، أو "(3)ترك قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو

 .(4)مع الله، وقد يكون قوليا، أو فعليا

                                                           
(، بيروت: دار إحياء 0، )طتهذيب اللغةم(، 9110، محمد بن أحمد، )الأزهري . 927-4/921، مادة عقد، لسان العربابن منظور،  (1)

، مادة عقد، المحقق: عبد السلام محمد معجم مقاييس اللغةم(، 0272هـ، 0422. ابن فارس، أحمد بن فارس، )0/043التراث العربي، 
، )د. ط(، (، النهاية في غريب الحديث والأثرم0272هـ، 0422رك بن محمد، ). ابن الأثير، المبا3/11هارون، )د. ط(، دار الفكر، 

(، دمشق بيروت: 0، )ط(، المفردات في غريب القرآنهـ0309. الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، )4/971بيروت: المكتبة العلمية، 
 .271دار القلم، الدار الشامية، ص

 .71، )د. ت(، دار الكتب العلمية، صالقواعد(، ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، )د. ت (2)

 .9/471(، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 0، )طأحكام القرآنم(، 0223هـ، 0302الجصاص، أحمد بن علي، ) (3) 
 .9/1، أحكام القرآنابن العربي،  (4)
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ذلك:  ، وهي تعريفات متقاربة، ومنللعقدتعددت تعريفات الفقهاء العقد بالمعنى الخاص: الثاني: 

ارتباط الإيجاب "وعرفه محمد قدري بأنه:  ."(1)الإيجاب بالقبول الالتزامي ارتباط" عرفه الزركشي بأنه:

وعرفته المجلة  ."(2)الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه

 ."(3)التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول"بأنه: 

 : تقسيمات العقود

تختلف العقود تبعا لما يترتب عليها من أحكام ومقاصد، وتنقسم باعتبارات مختلفة، وقد يكون العقد 

، ومما يعنينا في هذه الرسالة تقسيم الفقهاء (4)الواحد داخلا تحت أكثر من تقسيم باعتبارات متعددة

 العقود من حيث العوض المترتب عليها إلى قسمين:

 ، والإجارة، والمضاربة وغيرها. عقود المعاوضة: كالبيع أولا:

 (.5): عقود التبرع: كالهبة، والوكالة، والوديعة، والعارية، والقرض الحسنيانثا

  تعريف التبرعرابعا: 

الإعطاء بغير مقابل، أو من غير سؤال، فيقال: تبرع أي أعطى من غير  هوالتبرع في اللغة: 

 بمعنى فاق أقرانه.  -بفتح الراء أو ضمها-وهي من برع الرجل  .(6)سؤال، ودون أن يطلب العوض

                                                           
 .9/427(، وزارة الأوقاف الكويتية، 9)طالمنثور في القواعد الفقهية، م(، 0212هـ، 0312الزركشي، محمد بن عبد الله، ) (1)
 .97(، بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية، ص9، )طمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان م(،0120هـ، 0411قدري، محمد، ) (2)
ادة م، نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغالمحقق: نجيب هواويني، كراتشي: مجلة الأحكام العدلية،  مجموعة علماء وفقهاء، (3)

 .419(، دمشق: دار القلم، ص9، )طالمدخل الفقهي العامم(، 9113ه،0392. وينظر: الزرقا، مصطفى أحمد، )014-013
. 12(، إدارة التطوير والبحوث: مجموعة دلة البركة، ص0، )ط(، نظرية العقد في الفقه الإسلاميه0303خوجة، عز الدين محمد، ) (4)

، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، كلية أقسام العقود في الفقه الإسلاميه(، 0302جستنية، حنان محمد، )
 .010-0/12الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 

 في هذه الرسالة.وهوما سنفصل القول فيه  (5)
 .0/21، مادة برع، )د. ط، د. ت(، دار الدعوة، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  (6)
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. وتقال لمن أعطى بغير (1)وتأتي بمعنى التفضل والتطوع، أي أن يتفضل الإنسان بما لا يجب عليه

 .(2)سؤال

نه أبرع، إلا  لمعنى التلم يضعوا تعريفا مستقلا بالرغم من أن الفقهاء: التبرع في اصطلاح الفقهاء

ة من النظر في تعريفاتهم لعقود التبرع المختلفة، كالهبة والعاري يمكن استخلاص تعريف له عندهم

 .(3)تمليك المكلف غيره عينا أو منفعة، في الحال أو المآل، دون عوض وغيرهما، حاصله أن التبرع:

وقيد "في الحال" يفيد ترتب الأثر فور صدور التبرع، كما هو الحال في الهبة والقرض والعارية 

المآل": يفيد ترتب الأثر متراخيا عن صدور التصرف، كما في الوصية، حيث وغيرها. وقيد "في 

 يترتب أثرها بتملك الموصى له، بعد وفاة الموصي، لا في الحال، بمجرد صدور الوصية.

  تعريف الذمي والمستأمن والحربي والمرتدخامسا: 

 ه.لم وغير التبرعات بين المسقد خصصنا هذه الأصناف من الكافرين بالتعريف، لأهميتها في أحكام 

 :تعريف الذمي في اللغة والاصطلاح

 . (4): الأمان والعهداللغةالذمة في 

هم من يلتزمون الأحكام العامة للإسلام، مع إقامتهم الدائمة في ديار  :الاصطلاحالذمة في 

. والذمة عقد (6)الملة. أو إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام (5)المسلمين

                                                           
. 714(، بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ص1، مادة برع، )ط(، القاموس المحيطم9112هـ، 0391الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، ) (1)

 .44، صمختار الصحاحالرازي، 

 .1/1، مادة برع، لسان العرب، ابن منظور (2)

 .01/12(، الكويت: دار السلاسل، 9، )طالموسوعة الفقهية الكويتيةبتصرف يسير عن: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  (3)
   90/990، مادة ذمم، لسان العربابن منظور،  (4)

وما  7/019(، دار الكتب العلمية، 9، )ط، ترتيب الشرائعفي  بدائع الصنائع م(،0211هـ، 0311الكاساني، أبو بكر بن مسعود، ) (5)
 . 0/971، )د. ط، د. ت(، بيروت: دار الكاتب العربي، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيبعدها. عودة، عبد القادر، 

 . 4/001 ،، )د. ط، د. ت(، دار الكتب العلميةكشاف القناع، البهوتي، منصور بن يونس (6)
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. (1)لتأبيدا يصير به غير المسلم تحت أمان المسلم على وجه التأبيد، وله الإقامة في دار الإسلام على

وهو مقابل لمفهوم الجنسية والمواطنة في الوقت الحاضر، فهي تجعل الشخص الحامل لهذه الجنسية 

 .  (2)مواطنا في دار الإسلام

 : الاصطلاحتعريف المستأمن في اللغة و 

  .(3): استأمن، طلب الأمان، ونقول استأمن إليه: إذا دخل في أمانهالمستأمن في اللغة

: من قدم إلى بلاد المسلمين، دون أن يقيم فيها إقامة أبدية، وهؤلاء أقسام، المستأمن في الاصطلاح

فسه على نفمنهم: رسل، وتجار، ومستجيرون، وطلاب حاجات، وهذا الصنف من الكفار لا يعتدى 

 .(4)وماله، ولا تؤخذ منهم جزية

 : تعريف الحربي في اللغة والاصطلاح

: الحرب نقيض السلم، ويقال: رجل محرب أي معروف بالحرب، ورجل حرب: أي الحربي في اللغة

 .(5)عدو، وتأتي بمعنى المعصية

حرب  ده في: من ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان، أو من كانت بلاالحربي في الاصطلاح

 .  (6)مع المسلمين. أو من قاتل المسلمين بأي نوع من أنواع القتال

                                                           
، مؤسسة الرسالة بيروت، أصل الكتاب رسالة علمية تقدم أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلامه(، 0319زيدان، عبد الكريم، ) (1)

 .99بها الباحث لنيل درجة الدكتوراة، ص

المي للفكرالإسلامي، (، المعهد الع9، )ط(، حقوق المواطنة، حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلمه0304)الغنوشي، راشد،  (2)
 . 93، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. زيدان، 21أمريكا، ص

 .0/93، مادة أمن، )د. ط، د. ت(، المكتبة العلمية، بيروت، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد، الفيومي (3)

(، الدمام: 0، المحقق: يوسف البكري، شاكر العاروري، )طأحكام أهل الذمة(، م0227ه،0301ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ) (4)
(، القاهرة: المطبعة 0)ط(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ه0404الزيلعي، عثمان بن علي، ) .9/173رمادى للنشر، 

 . 41/014، الكويتيةالموسوعة الفقهية . وزارة الأوقاف، 4/911الكبرى الأميرية، بولاق، 

 ، وما بعدها.0/419، مادة: ذمم،لسان العربابن منظور،  (5)

هـ، 0391. العيني، محمود بن أحمد، )2/21 ،بيروت–دار المعرفة )د، ط(،  ،المبسوط (،م0224-هـ0303، )محمد بن أحمدالسرخسي،  (6)
شرحه على مختصر . الخرشي، محمد بن عبد الله، 7/912(، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 0، )طالبناية شرح الهدايةم(، 9111
 .  7/11، )د. ط، د. ت(، بيروت: دار الفكر للطباعة، خليل
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 تعريف المرتد في اللغة والاصطلاح

: هي التحول، والرجوع عن الشيء، ومنه: ارتد فلان: أي رجع عن دين الإسلام، بعد الردة في اللغة

 .(1)أن كان معتنقا له

: خروج البالغ العاقل من الدين الإسلامي، مختارا غير مكره، سواء خرج إلى الردة في الاصطلاح

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )لقوله تعالى: دين آخر أم لا، 

( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

صريحا كان اللفظ ، أو أن يجري الإنسان كلمة الكفر على لسانه بعد أن كان مؤمنا. [217]البقرة:

 .(2)كاره ما علم من الدين بالضرورةأو مما يقتضيه، مثل: إن

  

                                                           
 .9/074، مادة ردد، لسان العرب ابن منظور، (1)

(، 9)ط ،رد المحتار على الدر المختار (،م0229-ه0309، )يراجع في تعريفات المرتد عند الفقهاء، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر (2)
أسهل المدارك . الكشناوي، أبو بكر بن حسن، 7/043بدائع الصنائع، . الكاساني، 2/4، المغني. ابن قدامة، 3/990 ،دار الفكر: بيروت

. النووي، 1/470، التاج والإكليللمواق، . ا4/011(، بيروت، لبنان: دار الفكر، 4، )ط)شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك(
 .02/994 ،دار الفكر، المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، محيي الدين يحيى بن شرف
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 الفصل الأول 

 أثر اختلاف الدين على الوصية

من رحمة الله بعبادة أن فتح لهم باب العمل الصالح حتى في لحظات حياتهم الأخيرة؛ ليبقى الخير 

 متصلا بصاحبه إلى ما بعد مماته، فلربما يلحق التقصير في العمل الصالح في حياة الإنسان،

 فيتداركه من خلال الوصية.

وكانت الوصية معروفة عند العرب وغيرهم قبل الإسلام، إلا أنها لم تكن تسير وفق قواعد العدل، 

ا للمال، كما أنها كانت إلى الجور أقرب منهتهم ه رغم حاجائيوصي الإنسان بماله إلى غير أقرب وقد

لأجل أن يناله المدح والإعجاب،  إلى العدل، فيوصي الشخص إلى غير من تربطهم رابطة الدم؛

فكانت حرية الموصي مطلقة في ماله، فجاء الإسلام ونظم الوصية وفق قواعد وضوابط تضمن 

 العدل. 

 ا وشروطهاوأركانه بإيجاز للتعريف بالوصية وبيان مشروعيتها وحكمها سأعرضا الفصل ذوفي ه

 وفق المباحث التالية:  ،أثر اختلاف الدين على الوصية ثم يتركز بحثنا على ،والحكمة منها
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 كانهاوأر  وحكمها مشروعيتها من والحكمة ومشروعيتها الوصية تعريف في: تمهيد

 وشروطها

 : والاصطلاح اللغة في الوصية تعريف

تأتي الوصية في اللغة بمعان مختلفة: فقد تأتي بمعنى ما يعهد به إلى آخر، : في اللغةالوصية 

فيقال: وصاه وأوصاه، وتأتي بمعنى الشيء الموصى به، وتواصى القوم: أوصى بعضهم بعضا بأمر 

[00{]سورة النساء:نخ كي كى}: ما، وقد تأتي بمعنى فرض عليكم، كما في قول الله تعالى
(1). 

، (2)تنوعت ألفاظ الفقهاء في تعريف الوصية إلا أنها متقاربة من حيث المعنى: في الاصطلاحالوصية 

تبرع البالغ العاقل بمحض إرادته من ماله، سواء ويمكن استخلاص تعريف لها من ذلك، بأنها: 

 .أكان عينا أم منفعة أم إسقاطا، بتمليكه لغيره بعد موته

وبهذا التعريف يخرج ما كان بعوض كالبيع، ويخرج ما كان تمليكا في حال الحياة كالهبة. كما أنه 

 أضاف الإسقاطات إلى التعريف.

ومثال الوصية بالعين: ما لو أوصى لجاره بداره. ومثال الوصية بالمنفعة: ما لو أوصى له بسكنى 

 الدار دون تملكها.

                                                           
تهذيب . الهروي، 1/001، مادة وصى، معجم مقاييس اللغة. ابن فارس، 0434، مادة وصى، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  (1)

 . 09/017، مادة وصى، اللغة
التعريف المذكور من تعريفات الفقهاء للوصية، وهي تعريفات متقاربة من حيث المعنى، فقد عرفها الحنفية، بأنها:  الباحث قد استخلص (2)

، د المحتارر  عينا كان أو منفعة. أو ما يكون تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. ابن عابدين، تمليك مضاف لما بعد الموت
-ه0399. وعند المالكية هي: ما يملكه الشخص لغيره مضافا لمابعد الموت بطريق التبرع. الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف، )1/131

. وعند الشافعية: التبرع 1/412(، ضبطه: عبد السلام أمين، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 9، )طشرحه على مختصر خليلم(، 9119
(، دار 0، )ط(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجم0223-هـ0302لما بعد الموت. الشربيني، محمد بن أحمد، )المضاف 

، )د. ط، د. ت(، دار الكتب العلمية، كشاف القناعوعند الحنابلة، تبرع بالمال مضاف لما بعد الموت، البهوتي، . 9/22، الكتب العلمية
دار الفكر، : بيروت )د، ط. د، ت(،بالآثار،  المحلى، علي بن أحمد ،حزمابن ه المعاني عند الظاهرية، وهي لم تخرج عن هذ .3/442
1/420. 
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ومثال أن يكون محل الوصية إسقاطا: ما لو أوصى بإسقاط الدين الذي له على فلان وإبرائه منه، 

 .(1)ارتفاق مثلاوكما لو أوصى بإسقاط كفالة صدرت لصالحه، أو بالتنازل عن حق 

 والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فلا تترتب عليها آثارها إلا بعد وفاة الموصي.

وهناك خلاف بين الفقهاء في أن الوصية هل هي عقد، يتوقف انعقاده على قبول من الطرف 

 .(2)الموصى له، أو من هو نائب عنه؟ أم هي تصرف بإرادة منفردة

بأدلة كثيرة من القرآن والسنة وبالإجماع، ومن ذلك قوله  وعية الوصيةمشر  ثبتت ،مشروعية الوصية

-صلى الله عليه وسلم-النبي  وقول ،[00{]سورة النساء:فخنخ فح فج غم غج عم عج}تعالى: 

. وهي نصوص (3)(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده): 

 .(4)الوصية، كما وقع الإجماع على مشروعيتهاصريحة في الدلالة على مشروعية 

في الوصية تدارك لما فات الإنسان من خير، وصلة للرحم، وسد لحاجة و  :الحكمة من مشروعيتها

أهل العوز من الفقراء والمساكين، ومكافأة لمن أسدى إلى الإنسان معروفا. وذلك كله مشروط بالتزام 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}: ىالعدل في الوصية وعدم الجور؛ لقوله تعال

[00{ ]سورة النساء:ئهبجتم
(5). 

                                                           
(، الوقف والوصايا ضربان من صدقة التطوع في الشريعة الإسلامية مع بيان الأحكام القانونية التي ه0411الخطيب، أحمد علي، ) (1)

 . 913-914(، بغداد: مطبعة المعارف، ص0، )طتنظمهما

، مخافة الإطالة، يكفينا أنها من التبرعات، ينظر: الخفيف ها الباحثليس هذا موضع بيان الخلافات الفقهية في هذا الجانب، وقد ترك (2)
 .091، القاهرة: دار الفكر العربي، صالتصرف الانفرادي والإرادة المنفردةم(، 9112ه،0341علي، )

(، دار طوق النجاة، كتاب الوصايا، باب 0، المحقق: محمد زهيرالناصر، )ط(، صحيح البخاري هـ0399)، البخاري، محمد بن إسماعيل (3)
 .3/9، 9741، رقم: «وصية الرجل مكتوبة عنده» :-صلى الله عليه وسلم- الوصايا وقول النبي

. ابن 7/911، )د. ط، د. ت(، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. ابن عبد البر، يوسف بن عبد، 1/047، المغنيابن قدامة،  (4)
 .77/447، الإجماعالمنذر، 

 . 34/994، الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف، 7/441، بدائع الصنائع الكاساني، (5)
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. إلا من كان عليه حقوق للعباد لا تصل إلا (1)عند عامة الفقهاء لا واجبة مستحبة: حكم الوصية

 .فهي تعتريها الأحكام التكليفية ،بالوصية

ركان أاختلف الفقهاء في أركان عقد الوصية، وهو بناء على اختلافهم في : أركان الوصية وشروطها

، وأضاف (2)ن ركن العقد هو الإيجاب والقبولإإلى القول  العقد بشكل عام؛ حيث ذهب الحنفية

 . (3)الجمهور إليها العاقدين ومحل العقد

العين ) قدومحل الع(، الموصي والموصى له) نيوالعاقد ،وعليه تكون أركان الوصية: الإيجاب والقبول

 . (الموصى بها

لموصى به، منها ما يتعلق با: فالوصية، فقد تعددت الشروط المتعلقة بالوصيةوأما بالنسبة لشروط 

منها ما يتعلق و  ،(5)إذا كان عينا ،، وأن يكون الشيء الموصى به موجودا وقت العقد(4)ككونه مالا

 .ليس محلها هذا البحث، وغيرها من الشروط التي (6)أهلا للتبرعككونه صي بالمو 

                                                           
. القاضي عبد الوهاب، عبد 1/311(، دار الكتاب الإسلامي، 9، )طرائق شرح كنز الدقائقالبحر الابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،  (1)

)د. ط، د. ت(، المحقق: حميش عبد الحق، مكة: المكتبة ، «الإمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة الوهاب بن علي، 
هـ، 0302. قليوبي وعميرة، أحمد سلامة وأحمد البرلسي، )0102لقرى، صالتجارية، مصطفى الباز، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة، جامعة أم ا

. خلافا لابن حزم الذي قال 3/442، كشاف القناع. البهوتي، 4/027، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، حاشيتا قليوبي وعميرةم(، 0222
 .1/432، المحلىبوجوبها، ابن حزم، 

مجلة . مجموعة علماء وفقهاء، 3/213رد المحتار، . ابن عابدين، 1/011، البحر الرائق، . ابن نجيم2/044، بدائع الصنائعالكاساني،  (2)
 . 44، ص013-014، مادة رقم: الأحكام العدلية

، . الدسوقي14-9/19، الفرق السبعون، )د. ط، د. ت(، عالم الكتب، الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي، أحمد بن إدريس،  (3)
 (، حاشيتهم1451 -هـ 1121، )أحمد بن محمد الصاوي،. 4/9دار الفكر، ، )د، ط. د، ت(، على الشرح الكبير تهحاشي ،أحمدمحمد بن 

هـ، 0309. الحطاب، محمد بن محمد، )9/4، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، صححه: لجنة برئاسة أحمد سعد علي، على الشرح الصغير
، )د. حاشيته على شرح المنهج. الجمل، سليمان بن عمر، 3/991(، دار الفكر، 4، )طليلمواهب الجليل في شرح مختصر خم(، 0229

 .4/031، كشاف القناع. البهوتي، 4/2ط، د. ت(، دار الفكر، 
 .1/400، شرحه على مختصر خليلالزرقاني،  (4)
، المحقق: الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي م(، 0222هـ، 0302. الماوردي، علي بن محمد، )91/29، المبسوطالسرخسي،  (5)

 .1/021(، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 0علي معوض، عادل أحمد، )ط
 .7/443، بدائع الصنائعالكاساني،  (6)
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 المبحث الأول

 المسلم لغير المسلموصية 

 مكانوا يعيشون داخل الدولة الإسلامية أأالإسلام المسلم من معاملة غير المسلمين، سواء  يمانع لا

خارجها، وقد تربط المسلم علاقة خاصة بغير المسلمين من قرابة أو مصاهرة، مما يدفع المسلم إلى 

صيته و ى المسلم لغير المسلم تكون برهم والإحسان إليهم، ومن صور ذلك الوصية لهم، فهل إذا أوص

 في هذا المبحث، وفق المطالب الآتية:  يعرض إليه الباحثهذا ما  نافذة أم باطلة؟

 الذمي المسلم لغير المسلم وصية حكم: الأول المطلب

في هذا المطلب آراء الفقهاء في حكم وصية المسلم لغير المسلم الذمي، وأدلتهم   الباحث يتناولس

 وبيان الراجح، على النحو الآتي:

   وأدلتهم الذمي المسلم لغير المسلم لوصية الوضعي الحكم في الفقهاء رأي: الأول الفرع

 .(1)الفقهاء على صحة وصية المسلم لغير المسلم الذمي أولا:

 ."(2)الذمي ربالكاف والمراد للمسلم، والكافر للكافر المسلم يوصي أن : "ويجوزالحنفيةجاء في كتب 

 تصح وقال الخرشي: "الوصية ."(3)ذمة أو حرب أهل كانوا جائزة، للمشركين "الوصيةوجاء كذلك: 

                                                           
ونة من غيرها من النوادر والزيادات على ما في المد(، م1444، )عبد الله بن )أبي زيد( القيرواني، .1/014، تبيين الحقائقالزيلعي،  (1)

، شرح مختصر خليلالخرشي،  .00/432، دار الغرب الإسلامي، بيروت(، 1وآخرون، )ط تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، الأمهات
هـ، 0391. التنوخي، قاسم بن عيسى، )3/443(، دار الكتب العلمية، 0، )طالمدونةم(، 0223هـ، 0302. مالك، مالك بن أنس، )1/071

 .9/319 ،(، أعتنى به: أحمد المزيدي، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية0، )طشرحه على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني م(،9117
(، جدة: دار 0، المحقق: قاسم محمد النوري، )ط(، البيان في مذهب الإمام الشافعيم9111هـ، 0390العمراني، يحيى بن أبي الخير، )

 .1/413، المحلى. ابن حزم، 1/907، المغنيمة، .ابن قدا1/010المنهاج، 
 . 3/203، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (2)
، المحقق: الحبيب بن طاهر، الإشراف على نكت مسائل الخلافم(، 0222هـ، 0391القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي، ) (3)

 .9/0102(، دار ابن حزم، 0)ط
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وفي نهاية  ."(1)أجنبيا أو كان قريبا لا، أو جوار حق للذمي كان وسواء تملكه، يصح لأنه للذمي؛

وفي الشرح  ."(2)والعهد الذمة ولأهل ومؤمن ومعاهد( لذمي) "وتصح :من كتب الشافعية المحتاج

 ."(3)مرتدو  وحربي وذمي مسلم من تمليكه يصح من لكل الوصية من كتب الحنابلة: "تصح الكبير

 الذمي المسلم لغير المسلم لوصية الوضعي الحكم على الفقهاء أدلة ثانيا:

 صحة الوصية من المسلم للذمي، بمجموعة أدلة، وهي على النحو الآتي:استدل الفقهاء على 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}قوله تعالى: الدليل الأول: 

الوصية في ذاتها صلة وبر، والمسلم و  .[8{]سورة الممتحنة:قي قى في فى ثي ثنثى ثم

 .(4)لم ينه عن صلة غير المسلم المسالم وبره، فتجوز

. فالآية [6{]سورة الأحزاب:فخفمكل فح فج غم غج عم}قول الله تعالى: الدليل الثاني: 

على جواز الوصية لغير ملة الموصي كالزوجة الكتابية التي بقيت على كفرها، من باب البر  تدل

عند الموت، أي الحياة، والوصية في الإحسان "يريد جاء في الجامع لأحكام القرآن:  .(5)والإحسان

 .(7)"الوصية لليهودي والنصراني ةجاز إفي "نزلت : قوله (6)محمد ابن الحنفيةأن ذلك جائز"، ثم نقل عن 

                                                           
 .1/071، صر خليلشرح مختالخرشي،  (1)
، ومعه حاشية الشبراملسي، وحاشية المغربي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجم(، 0213هـ، 0313الرملي، محمد بن أبي العباس، ) (2)

 .1/31الرشيدي، )ط أخيرة(، بيروت: دار الفكر، 
على  أشرف، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، )د، ط. د، ت(، الشرح الكبير على متن المقنع، قدامة، عبد الرحمن بن محمدابن  (3)

 .1/311طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، 
 . 7/430، البدائعالكاساني،  (4)

 . 2/013، بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي، (، التيسير في أحاديث التفسيرم0212هـ، 0312الناصري، محمد المكي، ) (5)

ه وقيل غير 74بن أبي طالب، يقال له ابن الحنفية تمييزا له، والحنفية أمه، كنيته أبو القاسم، مات سنة: ابن الحنفية، محمد بن علي  (6)
  .1/971، الأعلامالزركلي،  ذلك، ودفن بالبقيع.

طفيش، (، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أالجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبيم(، 0213هـ، 0413القرطبي، محمد بن أحمد، ) (7)
 .4/312، أحكام القران. وينظر: الجصاص، 03/091(، القاهرة: دار الكتب المصرية، 9)ط
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ألفا،  أوصت لأخيها بثلثها، ثلاثين -صلى الله عليه وسلم-أن صفية زوج النبي الدليل الثالث: 

 .(2)واضحة الذمي . ودلالة الحديث في جواز الوصية لغير المسلم(1)وكان ذميا يهوديا

، فالحديث بعمومه "(3)في كل ذي كبد رطبة أجر": -صلى الله عليه وسلم-النبي قول : الرابعالدليل 

 .(4)إذا كانوا محتاجين كان في الوصية لهم أجرو يشمل غير المسلم، 

لمعاملات، اأهليتهم للتملك و أنهم لما عقد لهم عقد الذمة صاروا كالمسلمين من حيث : الخامسالدليل 

 .(5)كذلك حال الموتف ، كما في الصدقة،فكان التبرع جائزا في حال الحياة

 .(6): القياس على الهبة، فكما تجوز الهبة لغير المسلم فكذلك الوصية لهالدليل السادس

   الذمي المسلم لغير المسلم لوصية التكليفي الحكم: الثاني الفرع

   الذمي المسلم لغير المسلم لوصية التكليفي الحكم في الفقهاء آراءأولا: 

 الفقهاء في الحكم التكليفي لوصية المسلم لغير المسلم إلى رأيين:اختلف 

حيث ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية وبعض المالكية والشافعية  ،الجواز دون كراهة الرأي الأول:

 . (7)إلى جواز الوصية من المسلم لغير المسلم دون كراهة ،والحنابلة

                                                           
 (،0)ط ،09120، كتاب الوصايا، باب الوصية للكافر، رقم:السنن الكبرى م(، 9100هـ، 0349ينظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، ) (1)

وقال ابن الملقن في البدر المنير سنده جيد، ينظر:  .1/322 ،العربية والإسلاميةتحقيق: عبد الله التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات 
 ،البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (،م9113-هـ0392، )سراج الدين أبو حفص عمر بن عليابن الملقن، 

 . 7/991، ر الهجرة للنشر والتوزيعدا، السعودية-الرياض وآخرون، المحقق: مصطفى أبو الغيط(، 0) ط
 .0/117، أحكام أهل الذمة . ابن قيم الجوزية،1/010، البيانالعمراني،  (2)
 .4/000، 9414فضل سقي الماء، رقم:  ، كتاب المساقاة، بابصحيح البخاري البخاري،  (3)

 .1/413، المحلىابن حزم،  (4)
 محمد نجيب، ،. المطيعي1/071، شرح مختصر خليل. الخرشي، 7/430، بدائع الصنائع. الكاساني، 1/014، تبيين الحقائقالزيلعي،  (5)

 .02/301 )د، ط. د، ت(، دار الفكر،تكملة المجموع،

 . 1/311، الشرح الكبيرابن قدامة،  (6)

، تكملة المطيعي. 1/071، شرح مختصر خليل. الخرشي، 7/430، بدائع الصنائع. الكاساني، 1/014، تبيين الحقائقالزيلعي،  (7)
 .02/301المجموع، 
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 سلم للذميتفصيل المالكية في وصية المالرأي الثاني: 

مع اتفاق المالكية مع الجمهور في صحة الوصية، إلا أن لهم تفصيلا في حكمها التكليفي، على 

 النحو الآتي:

 .(1)فقد نص خليل في مختصره على صحة وصية المسلم للذمي، وتابعه الشراح على ذلك

لكن وفق  والكراهة.لكن لو رجعنا إلى المدونة والبيان والتحصيل نجد روايات في المذهب في الجواز 

الخرشي والدسوقي بين إطلاق خليل وصف الصحة، والروايات المتقدمة بالجواز أو الحرمة أو 

كلام المصنف في الصحة، وأما الجواز وعدمه فشيء ن بالكراهة، بالفرق بين الأمرين، فقال: "إ

لحرمة أو جواز أو ا". أي أنه فرق بين الحكم الوضعي في ذلك بالصحة، والحكم التكليفي بال(2)آخر

 الكراهة. 

وقد فصل ذلك كله وفسره ابن رشد في البيان والتحصيل، فقرر أن الوصية من المسلم لغير المسلم 

الذمي محظورة، إذا كانت لغير سبب، من قرابة أو جوار ونحو ذلك. وأما إن كانت لسبب من قرابة 

 في ذلك: أو نحوها، فعلى أربعة آراء في المذهب في الحكم التكليفي 

 : رواية ابن القاسم عن مالك بجواز الوصية للذمي إذا كان قريبا، مع الكراهة.أولا

  : رواية ابن وهب عن مالك بجواز الوصية للذمي إذا كان قريبا، دون كراهة.ثانيا

 : رأي ابن القاسم باستحباب الوصية للذمي إذا كان قريبا.ثالثا

 ،إذا كان لهم حق من جوارون كراهة، ولو لم يكن قريبا، بجواز الوصية للذمي د : رأي أشهبرابعا

 .(3)أو ما أشبه ذلك ،أو يد سلف لهم إليه

                                                           
، شرحه على مختصر خليل. الزرقاني، 3/391، حاشيته على الشرح الكبير للدردير. الدسوقي، 1/071، شرح مختصر خليلالخرشي،  (1)
1/401. 
 .3/391، حاشيته على الشرح الكبير للدردير. الدسوقي، 1/071، شرح مختصر خليلالخرشي،  (2)
 . 371-09/377، ن والتحصيلالبياابن رشد،  (3)
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 الذمي المسلم لغير المسلم لوصية التكليفي الحكم على الفقهاء أدلة: ثانيا

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من جواز الوصية من المسلم للذمي بذات الأدلة التي أدلة المجيزين: 

 وعليه لا داعي لتكرارها. ،سيقت للاستدلال على الحكم الوضعي

 أدلة المحرمين 

 استدل المالكية على حظر الوصية للذمي، إذا كانت دون سبب من قرابة أو جوار أو غير ذلك، بأنه

مسلم سوء مريض الإيمان، قال إذا كان للكافر من غير سبب ويترك المسلم إلا المسلم لا يوصى 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} تعالى:

  . [22{]سورة المجادلة:يجيحثن هي هى هم هج

وأما إن كانت لسبب من قرابة أو جوار ونحوها، فقد اختلفت آراؤهم في حكمها بين الكراهة، والجواز 

دون كراهة، والاستحباب، بسبب اختلافهم في ترجيح إحدى الجهتين على الأخرى، هل نرجح جهة 

سلام، لما في القرابة من صلة رحم وحصول أجر، فتستحب الوصية للقريب غير القرابة على جهة الإ

 .(1)المسلم، أو نرجح جهة الإسلام، فتكره، لأولوية المسلم، أو تستوي الجهتان، فتجوز دون كراهة؟

ويناقش استدلال المالكية على عدم جواز الوصية من المسلم لغير المسلم الذمي، إذا لم يكن سبب 

أو جوار أو غير ذلك: بأنه ليس بالضرورة أن يكون الدافع للمسلم في ذلك، تفضيل غير من قرابة 

 المسلم على المسلم، على ما نبين في الترجيح.

  

                                                           
 . 371-09/377، البيان والتحصيلابن رشد،  (1)
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   الذمي المسلم لغير المسلم وصية حكم في الراجح: ثالثا

 وازجيترجح للباحث بعد عرض رأي الفقهاء في وصية المسلم لغير المسلم الذمي، وتفصيل المالكية، 

الوصية من المسلم لغير المسلم الذمي دون كراهة، لأنه ليس شرطا في تبرع المسلم لغير المسلم 

لمسلم، ا الذي لا تربطه به صلة قرابة، أو جوار، أو إحسان، أن يكون سببه تفضيل غير المسلم على

بل قد يكون سببه الحاجة، فقد يوصي المسلم لغير المسلم لحاجته وفقره، لا لدينه، أو قد يوصي له 

تأليفا له على الإسلام، كما أن الذمي كالمسلم في المعاملات، فهم بعقد الذمة صاروا كالمسلمين، 

 لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والله أعلم.

 المستأمن المسلم لغير المسلم وصية حكم: الثاني المطلب

نتناول في هذا المطلب آراء الفقهاء في حكم وصية المسلم لغير المسلم المستأمن، وأدلتهم  وبيان 

 الراجح، على النحو الآتي:

 المستأمن المسلم لغير المسلم وصية حكم في الفقهاء آراء: الأول الفرع

 المسلم المستأمن، وهي على النحو الآتي:اختلفت آراء الفقهاء في حكم وصية المسلم لغير 

 والقاضي عبد الوهاب منجواز الوصية للمستأمن، وإليه ذهب الحنفية في المذهب،  الرأي الأول:

 .(1)والشافعية، والحنابلة ،المالكية

                                                           
، محمد بن محمد، ابن عرفة .7/430بدائع الصنائع،  الكاساني،. 91/24، المبسوط. السرخسي، 1/122، رد المحتارابن عابدين،  (1)

، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، دبي، الإمارات المختصر الفقهيهـ، 114ت
 –0424ابن الشحنة، أحمد بن محمد، ). 1/291، التاج والإكليل. وينظر: المواق، 01/342م، 9103ه، 0342، 0العربية المتحدة، ط

مغنى . الشربيني، 1/31، نهاية المحتاج. الرملي، 307ة: البابي الحلبي، ص(، القاهر 9، )ط(، لسان الحكام في معرفة الأحكامم0274
(، تحقيق: عبد الله 0، )طالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافم(، 0222 ه،0302. المرداوي، علي بن سليمان، )4/34المحتاج، 

حاشية . الجمل، 3/424 كشاف القناعالبهوتي،  .1/901، المغني. ابن قدامة، 7/990، التركي، عبد الفتاح الحلو، القاهرة، مصر: هجر
  .3/34 الجمل،
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". (1)وكذلك لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جازجاء في كتب الحنفية عن الوصية للمستأمن: "

  ."(2)ذكر في الأصل أنه يجوز وإن كان مستأمنا، فأوصى له مسلم، أو ذمي." وجاء كذلك:

لو ولو كان الكافر مرتدا أو حربيا، و ...، من المسلم والكافر تصح الوصيةوجاء في كتب الحنابلة: "

فجوازها للمستأمن من باب أولى، أو يدخل المستأمن في مسمى الحربي،  ".(3)كالهبة، كان بدار حرب

جوز قال عبد الوهاب: تي دخل بعقد أمان. وجاء في المختصر الفقهي من كتب المالكية: "لأنه حرب

 ".(4)الوصية للمشركين، ولو كانوا أهل حرب

: عدم جواز وصية المسلم لغير المسلم المستأمن، وهو مذهب المالكية، حيث نصوا الرأي الثاني

، وعدم جواز وصية (6)صرح بعضهم ، فيدخل في ذلك المستأمن، كما(5)على منع الوصية للحربي

وذكر في جاء في المبسوط: " .(7)المسلم لغير المسلم المستأمن، رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف

". وقال (8)الأمالي أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن

 ".(9)وإن كان مستأمنا ،ولو أوصى ذمي إلى حربي لم يجزمن المالكية: " التنوخي

  

                                                           
 . 3/247، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (1)
 . 7/430بدائع الصنائع، الكاساني،  (2)

 .1/901، المغني. وينظر في هذا المعنى: ابن قدامة، 3/424، كشاف القناعالبهوتي،  (3)
مؤسسة خلف أحمد (، 0ر، )ط، المحقق: حافظ عبد الرحمن خيالمختصر الفقهي (،م9103 -هـ0342، )محمدابن عرفة، محمد بن  (4)

(، دار الكتب 0، )طالتاج والإكليل لمختصر خليلم(، 0223هـ، 0301. المواق، محمد بن يوسف )01/342 ،الخبتور للأعمال الخيرية
 . 1/291العلمية، 

 تهحاشي. الصاوي، 09/371، البيان والتحصيل . ابن رشد،7/143، التاج والإكليل. المواق، 01/342 ،المختصر الفقهيابن عرفة،  (5)
دار الفكر،  ،)د، ط(، بيروت:منح الجليل شرح مختصر خليل(، م0212هـ/0312، ). عليش، محمد بن أحمد9/311، على الشرح الصغير

2/200 . 
 .9/319، شرحه على متن الرسالةالتنوخي،  (6)
 .7/430بدائع الصنائع، . الكاساني، 91/24، المبسوطلسرخسي، ا (7)
 .91/24، المبسوطالسرخسي،  (8)
 .9/319، شرحه على متن الرسالةالتنوخي،  (9)
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 المستأمن المسلم لغير المسلم وصية حكم على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

 أولا: أدلة المجيزين لوصية المسلم لغير المسلم المستأمن

 استدلوا بأدلة، هي:

صلة أهل  . وفي الحديث جواز(2)أن عمر كسا أخاه المشرك جبة (1)ما رواه البخاري : الدليل الأول

 أن الإسلام لا يمنع من العطية والتبرع لغير المسلمين، . وفي ذلك بيان(3)موبره المستأمنين الحرب

 الوصية كذلك.ف

 .(4)الإسلام ما دام في دار : أن المستأمن في المعاملات كالذمي،الدليل الثاني

 . (5)القياس على جواز الصدقة لهم، والهبة  الدليل الثالث:

أن التمليك بالوصية لا يؤثر فيه اختلاف الدين، فكل من صح أن يتملك بغير الوصية  الرابع:الدليل 

 . (6)صح بالوصية، كما في المستأمن والمعاهد

 . (7)كما استدلوا بالأدلة التي سيقت لبيان جواز الوصية للذمي

  

                                                           
 .013/ 4، 9102، كتاب الهبة وفضلها، باب الهدية للمشركين، رقم: صحيح البخاري البخاري،  (1)

، عناية: محب الدين فتح الباري شرح صحيح البخاري ه(، 0472حجر، أحمد بن علي، )، ينظر: ابن ما يلبس من الثياب فوق غيره (2)
 .9/342، الخطيب، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة

 . 1/901، المغنيابن قدامة،  (3)
 .  1/911، تبيين الحقائقالزيلعي،  (4)
 . 1/31، نهاية المحتاجالرملي،  (5)

 .9/0102، الإشراف على نكت مسائل الخلافي عبد الوهاب، القاض (6)
 . 1/901، المغنيابن قدامة،  (7)
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 أدلة المانعين لوصية المسلم لغير المسلم المستأمن ثانيا:

 هي: استدلوا بأدلة،

ان ، فسرعمؤقتةأن المستأمن من أهل دار الحرب حكما، وسكناه في ديار المسلمين : الدليل الأول

ما يعود إلى دياره. والوصية باطلة مع اختلاف الدار؛ لأن لتباين الدارين تأثيرا في قطع العصمة 

 .(1)والموالاة

 :من وجهين ويناقش

: أن المستأمن وإن كان بقاؤه في ديار المسلمين ليس طويلا، إلا أنه يقاس على الذمي، لا الأول

 على الحربي، كونه داخل الدولة لا خارجها. 

كما أن السماح له بدخول بلاد المسلمين يظهر مسالمته لنا، ونحن لم ننه عن صلته وبره، كما في 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي} قول الله تعالى:

  .[8{]سورة الممتحنة:ثنثىقي

الهبة كما في  ،فتعتبر بالتبرع في حالة الحياة ،الوصية تبرع بالتمليك ابتداء بعد الموتأن : الثاني

 .(2)والصدقة

 .(3)الحرابعانة له على إ أن فيه  :الدليل الثاني

ة له فكذلك الهب: بأنه حربي مسالم، والكفر ليس سببا في منع تمليك المال، فكما تجوز ويناقش

 الوصية.

                                                           
 . 91/24، المبسوطالسرخسي،  (1)
 . 91/24، المبسوطالسرخسي،  (2)
 .7/430بدائع الصنائع، الكاساني،  (3)
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 المستأمن المسلم لغير المسلم وصية حكم في الراجح: الثالث الفرع

الذي يترجح للباحث قول الجمهور بجواز وصية المسلم لغير المسلم المستأمن؛ لقوة استدلالهم، وليس 

ثمة ما يمنع من الوصية للمستأمن، مع كون الأولى الوصية للمسلمين، ذلك أن الكفر ليس مانعا 

مين لا سالمن التعامل معهم، كما في بقية العقود، وبرهم ليس منهيا عنه، ولا صلتهم، ما داموا م

يحملون السلاح على المسلمين، كما أن المعاملات المالية مع غير المسلمين الأصل فيها الإباحة 

لا الحظر، إلا بدليل خاص يمنع، وكل ما استدل به المانعون لا يرقى إلى القول بالتحريم، وقد تمت 

 مناقشة ذلك، والله أعلم.  

 الحربي مالمسل لغير المسلم وصية حكم: الثالث المطلب

نه ، فهل تصح هذه الوصية؟ هذا ما نبيممن لا يقاتل المسلمين لو أوصى مسلم لشخص كافر حربي

من آراء الفقهاء في حكم وصية المسلم لغير المسلم الحربي، وأدلتهم  وبيان الراجح، في هذا المطلب، 

 وفق الفروع الآتية:

 الحربي لمسلما لغير المسلم وصية حكم في الفقهاء آراء: الأول الفرع

 اختلف الفقهاء في جواز وصية المسلم لغير المسلم الحربي على رأيين، وهي على النحو الآتي:

، وهو ما نقل عن بعض الحنفيةصحة الوصية للحربي ما لم يكن الموصى به سلاحا،  :الأولالرأي 

ضى عدم كالميت اقتوالحاصل: أن التعليل بأن الحربي وقد حرر ابن عابدين الكلام في ذلك، فقال: "

والتعليل بالنهي اقتضى عدم جواز كل من الوصية والصلة، وما في السير دل  ،جواز الوصية له

خلافا لما فهمه شراح الجامع، فصار الخلاف في جواز الصلة  ،على جواز الصلة دون الوصية
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والصحيح في مذهب ، (3)الشافعية. وهورأي (2)وبه قال القاضي عبد الوهاب من المالكية .(1)"فقط

 . (4)الحنابلة، إذا كان الحربي معينا، وليس عامة الحربيين

، (7)، والشافعية في وجه(6)، والمالكية(5)بطلان الوصية للحربي وهو ما ذهب إليه الحنفيةالرأي الثاني: 

 .(9)، وقال به سفيان الثوري (8)وهو قول عند الحنابلة

 الحربي المسلم لغير المسلم وصية حكم على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

 : أدلة المجيزين لوصية المسلم لغير المسلم الحربيأولا

 استدلوا إلى ما ذهبوا إليه، بالأدلة الآتية:  

 كسوتنيها هالل رسول يا فقال حرير، من حلة عمر أعطى وسلم عليه الله صلى النبي أن الدليل الأول:

 امشرك أخا له عمر فكساها ،"لتلبسها أعطكها لم إني" فقال: قلت، ما (10)عطارد حلة في قلت وقد

 .(11)بمكة

                                                           
  .1/122، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (1)
 . 01/342، المختصر الفقهيابن عرفة،  (2)
راجعه، عبد الله عمدة السالك وعدة الناسك، م(، 0219. ابن النقيب، أحمد بن لؤلؤ، )301-02/302، تكملة المجموعالمطيعي،  (3)

هـ، 0391. الجويني، عبد الملك بن عبد الله، )1/024، ، الحاوي الكبير. الماوردي011(، قطر: الشؤون الدينية، ص0الأنصاري، )ط
 . 00/921(، دار المنهاج، 0، حققه: عبد العظيم الديب، )طالمطلب في دراية المذهب نهايةم(، 9117

المحرر في الفقه على مذهب الإمام مـ(، 0213هـ، 0313. أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله )1/317، الشرح الكبيرابن قدامة،  (4)
 . 0/414(، الرياض: مكتبة المعارف، 9، )طأحمد بن حنبل

، رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 9/392، درر الحكام شرح غرر الأحكام. منلا خسرو، 97/071 المبسوط،سرخسي، ال (5)
1/122.  
. 09/371، البيان والتحصيل . ابن رشد،7/143، التاج والإكليل لمختصر خليل. المواق، 01/342، المختصر الفقهيابن عرفة،  (6)

 . 2/200، منح الجليل شرح مختصر خليل. عليش، 9/311، على الشرح الصغيرحاشية الصاوي الصاوي، 
. 3/311، (، القاهرة: دار السلام0، المحقق: أحمد إبراهيم، محمد تامر، )طالوسيط في المذهبه(، 0307الغزالي، محمد بن محمد، ) (7)

 .02/301، تكملة المجموعالمطيعي، 
 .9/911، الكافيابن قدامة،  (8)

، كتاب أهل الكتابين، باب: هل يوصي لذي قرابته المشرك؟ أو هل يصله؟ رقم: المصنفه(، 0314الصنعاني، عبد الرزاق بن همام ) (9)
 .01/424(، الهند: المجلس العلمي، 9، المحقق: حبيب الأعظمي، )ط02434

 .  911، /فتح الباري ، ابن حجر، بن حاجب بن زرارة التميميوهو ا (10)

 .9/3، 111، كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد، رقم: صحيح البخاري  البخاري، (11)
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قبل الفتح  تفمكة كان ولو كانوا  حربيين، ،الصلة والإحسان والهدية إلى الأقاربيبين الحديث جواز 

 والوصية تدخل في الصلة والاحسان الذي أجازه الحديث. .(1)دارا للحرب

لأسماء لما جاءتها أمها وهي مشركة لصلتها،  -وسلمصلى الله عليه - : قول النبيالدليل الثاني

 ."(2)نعم" قال: أفأصلها؟ راغبة، وهي أمي أتتني الله رسول يا فقالت:

، والوصية نوع (3)ويستدل من الحديثين السابقين أن بر الحربي)المسلم( وصلته لا مانع منها شرعا

 من أنواع البر والصلة. 

القياس على جواز الهبة، وهي أمضى عطية من الوصية، والهبة مجمع على جوازها  الدليل الثالث:

 .(4)أن تجوز الوصية؛ إذ هي كالهبة من حيث المعنى ينبغيللحربي، فكذلك 

 أولا: أدلة المانعين لوصية المسلم لغير المسلم الحربي 

 استدلوا إلى ما ذهبوا إليه، بالأدلة الآتية:  

 كا}عالى: ت لقوله أن الوصية نوع من أنواع البر والصلة، ولا يكون ذلك لمن يقاتلنا؛ الدليل الأول:

 يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 .  (5)[9{]سورة الممتحنة:يي يى ين يم

                                                           
 .03/919، التمهيد. ابن عبد البر، 4/997، طرح التثريبالعراقي،  (1)
 .9/3، 4014، كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، رقم: صحيح البخاري البخاري،  (2)
 .1/317، الشرح الكبير على متن المقنعقدامة، ابن  (3)
(، دار الكتب 0المحقق: طارق السيد، )طبحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(، م(، 9112الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، ) (4)

 .1/901، المغني . ابن قدامة،1/01العلمية، 
 .9/129 ،مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر. شيخي زادة، 9/392، درر الحكام شرح غرر الأحكاممنلا خسرو،  (5)
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: بأن المنهي عنه في الآية الموالاة وليس البر. فالبر جائز بين المسلم وغير المسلم، وإن ويناقش

 .(1)منقطعة كانت الموالاة بينهم

في رده على من قال إن الوصية للحربي فيها نوع من الموالاة وقد  وقال إمام الحرمين الجويني

". ويقول ابن قدامة: (2)الوصية للحربي لا تقتضي الموالاة، ولا تعتمدها" انقطعت بين المسلم والحربي:

 احتج وإن ه،ل والوصية بره لا عن توليه عن نهي فإنه المقاتل فأما يقاتل، لم من في لنا حجة "والآية

 ".(3)معناها في والوصية الهبة، جواز على الإجماع حصل قد ثم. حجة يراه  لا فهو بالمفهوم،

أن الحربي كالميت بالنسبة للمسلمين، ما دام في دار الكفر، والوصية للميت لا  الدليل الثاني:

 .(4)تصح

بأن هذا قياس لا يستقيم؛ لأن الكافر ولو كان في ديار الكفر، فملكه ليس بزائل عن ماله،  ويناقش:

 صحيحة، فكذلك الوصية لهم. -كبيعه وهبته-كما أن معاملاته 

 . (5): أن في الوصية لهم قوة على المسلمينالدليل الثالث

لى السلاح ليقاتل المسلمين، لا عويناقش: بأن هذا كلام غير مسلم؛ لأنه أمر ينطبق على من يحمل 

كل كافر مسالم، ولو كان حربيا يعيش في بلاد الحرب، ما دام لا يحمل السلاح. كما أنه مدفوع 

 بالنصوص التي تبين جواز الهبة لغير المسلم الحربي، مادام مسالما، والوصية مثلها.

                                                           
 .92/290(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 9)ط التفسير الكبير،هـ(، 0391الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، ) (1)
 .00/917، نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  (2)
 .1/901، المغنيابن قدامة،  (3)

 .1/122، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (4)

التوضيح في شرح المختصر الفرعي م(، 9111، هـ0392، ). الجندي، خليل بن إسحاق بن موسى09/371ابن رشد، البيان والتحصيل،  (5)
 .7/919مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، (، 0،)ط، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيبلابن الحاجب
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لحربي ونحن مأمورون بأن نقتل اأن المقصود من الوصية تحقيق النفع لمن أوصي له،  الدليل الرابع:

 . (1)ونأخذ ماله، فصارت الوصية له بلا معنى

بأن القول بقتل الحربي معتبر في حال كان يحمل السلاح على المسلمين، وأما من من لم  ويناقش:

يكن كذلك، من المدنيين غير المنخرطين في القتال، فلا يجوز قتله، كما لا يجوز أخذ ماله، لأن 

 ثابة له، ولا تزول بمجرد كفره. عصمة المال

 الحربي المسلم لغير المسلم وصية حكم في الراجح: الثالث الفرع

دام لا يظهر  ، ما)الذي يسكن بلاد غير المسلمين(الذي يترجح للباحث القول بصحة الوصية للحربي

، أو مثلاعداء للمسلمين، ولا يحمل السلاح عليهم، وكذلك لو كانت للنفع العام كدور المسنين 

المستشفيات وغيرها مما ينتفع بها، وكل ما يستدل به على المنع لا يقوى في الحجة للقول بمنع 

الوصية، والأصل في المعاملة مع غير المسلمين الحل لا الحظر، وإن كان الأولى أن تكون الوصايا 

 لنفع المسلمين.

 تستحب أو لمالمس لغير المسلم من الوصية فيها تجب حالات: الرابع المطلب

 ، (2)من موانع الميراث اختلاف الدين: فلا يرث المسلم المتوفى قريبه غير المسلم باتفاق الفقهاء

صلى الله  قال فالمسلم المتوفى لا يرثه ابنه، أو أبوه، أو زوجته، إذا كانوا على غير دين الإسلام.

 .(3)"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمعليه وسلم: "

                                                           
 .9/439دار الكتب العلمية، ، )د، ط. د، ت(، لإمام الشافعيالمهذب في فقة ا، إبراهيم بن عليالشيرازي،  (1)
 .7/431الإنصاف،  المرداوي، .9/303المهذب،  الشيرازي، .1/111 التاج والأكليل، المواق، .1/717، رد المحتارابن عابدين،  (2)
 .1/021، 1713رقم:  ، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم،صحيح البخاري البخاري،  (3)
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والحقيقة أنه قد يستشكل المرء عدم توريث زوجة المسلم منه إذا كانت غير مسلمة، وقد تكون بينهما 

عشرة ومودة ورحمة وتضحية متبادلة، فلا ينالها من مال زوجها شيء. وكذلك قد يترك المسلم أبوين 

ناية، فهل يعقل عكبيرين ضعيفين، لا يستطيعان التكسب بعده، وقد كان يكفيهما في حياته بالنفقة وال

أن يموت فيضيعان بعده، ويذهب ماله لأقاربه الأباعد؟! وكذلك قد يكون له ابن عاجز عن التكسب 

أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل يعقل أن يموت وتذهب ثروته لأقاربه الأباعد، ويترك ابنه 

 ى التكسب.ج ولا تقدر عليتكفف الناس، مع شدة حاجته؟! وكذلك يقال فيما لو ترك بنتا فاتها الزوا

فلئن  ،مدخلا لصلة غير المسلم القريب بالمالويرى الباحث أن في جواز وصية المسلم لغير المسلم 

 امتنع الميراث، فلا تمتنع الوصية لهؤلاء الأقربين من غير المسلمين. 

لحاجة اوهي وصية جائزة، إذا كانت في حدود الثلث. بل قد تستحب أو قد تجب حين تستدعيها 

 والضرورة، كما في الأمثلة التي ذكرناها آنفا.

 ويمكن الاستدلال لذلك بالأدلة الآتية: 

 النصوص الكثيرة التي أمرت ببر الوالدين والإحسان إليهما، ولو كانا مشركين، الدليل الأول: 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم}كقوله تعالى: 

الكثيرة التي أمرت بالإنفاق على الزوجة والأولاد . وكذلك النصوص [8{]سورة العنكبوت:ىٰئز

والإحسان إليهم. ولا شك أن من الإحسان إلى كل هؤلاء الوصية لهم إن كانوا غير مسلمين ولا 

 -نولو كانا مشركي- يرثون. وبخاصة إذا وجدت الحاجة، فليس من المعروف في مصاحبة الوالدين

ة بعد وفاة ولدهما، وكذلك الزوجة المشركة، كما لو كانت أن يتركا بلا وصية تعينهم على أعباء الحيا

من الود والصلة، ثم إذا  نصرانية، فليس من المعقول أن يعيش الإنسان مع امرأته سنوات طوالا
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حضرته الوفاة لا ينالها من ماله شيء. فالموافق لمقاصد الشرع وحكمته القول باستحباب الوصية 

 سلمين، بل ووجوبها إذا وجدت الحاجة الداعية.للوالدين أو الزوجين من غير الم

 وكذلك النصوص التي أمرت بصلة الأرحام، ولو كانوا مشركين، ففي حديث أسماء بنت أبي بكر

. "(1)، فاستأذنت رسول الله، فقال: "نعم صلي أمك-وهي مشركة- لما جاءتها أمها ترغب في صلتها

افرة أن الرحم الك ذلك الوصية، والحديث يبين ولا شك أن من أهم صور الصلة الصلة بالمال، ومن

  .(2)توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة

 .[6{ ]سورة الأحزاب:فخكل فح فج غم غج عم}قوله تعالى: الدليل الثاني: 

فالمستفاد من النص الإحسان إلى الإقرباء غير المسلمين وفعل المعروف معهم، ولا شك أنه يدخل 

المعروف معهم بعد الممات، من خلال الوصية مثلا، كما شمل ذلك حال في ذلك الإحسان وفعل 

بما يعم المسلمين وغير المسلمين، وإلى هذا القول ذهب عدد  ﴾أوۡليائٓكم﴿الحياة. وذلك على تفسير

 غج عم}قال قتادة في قوله:  .(3)الحنفية، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم من أهل التفسير، كمحمد بن

فتوصي له بشيء  ،أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك قال: "إلا، {فخكل فح فج غم

إلى خص الأولياء في  -كالطبري – ". وذهب آخرون (4)وليس وليك في الدين ،هو وليك في النسب

بأن أقرباء الشخص من المشركين ليسوا بأولياء للمسلم، وأن الشرك قطع  الآية بالمؤمنين. مستدلا

                                                           
 .4/013، 9191، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين، حديث رقم صحيح البخاري البخاري،  (1)

 .2/943، فتح الباري ابن حجر،  (2)

(، بيروت: 0، المحقق: عبد الرزاق المهدي، )ط(، معالم التنزيل في تفسير القرآن)تفسير البغوي(هـ0391البغوي، الحسين بن مسعود، ) (3)
 .03/091، الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، 4/101دار إحياء التراث العربي، 

(، بيروت: دار 0، دار الكتب العلمية، تحقيق: محمود محمد عبده، )ط(، تفسير عبد الرزاقهـ0302الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، ) (4)
 .4/312، أحكام القرآن. الجصاص، 4/312الكتب العلمية، 
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} تعالى:الولاية بين المسلم وغيره، كما قال 

 .(1)[1{]سورة الممتحنة:نجتن مي

قة بالأقرباء هي الولاية المتعل -وغيرها من آيات الولاية–والحقيقة أن الولاية التي نفتها الآية المذكورة 

المعادين، ولم تنف الولاية مع الأقرباء المسالمين. إضافة إلى أن أسباب الولاية غير منحصرة في 

 فالقرابة من أسباب الولاية، ولذلك سمي الأب في الزواج وليا، ولو كان غير مسلم.الدين. 

فالولاية في النسب غير الولاية في الدين. فهما متغايرتان. ولا تعارض بينهما إلا حال المعاداة. واللفظ 

م لفي الآية لفظ عام في الولاية، فيشمل النوعين. وليس ثمة تعارض بين أن يصل الإنسان المس

قرابته من المشركين، وبين ولاية الدين. والصحابة الكرام بالرغم من شدة ولائهم للدين لم يكن يمنعهم 

ذلك من صلة أقربائهم من أهل الشرك. ولا شك أن الوصية لهم من صور هذا البر والصلة التي أمر 

 الله تعالى بها. وأقل درجات ذلك الاستحباب.

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}قوله تعالى: الدليل الثالث: 

 .[082{]سورة البقرة:غم غج عم عج طحظم ضم

 في الآية الكريمة، على حالات تستدعي الوصية ﴾كتب﴿فيمكن حمل الفرضية المستفادة من لفظة 

بن أو الأب أو الزوجة للمال، للوالدين والأقربين، من مثل ما ذكرنا من حالات، تمس فيها حاجة الا

 خصهم بشيء من التركة من خلال الوصية لهم.وذلك بعد وفاة المورث. فيتم 

                                                           
 .91/909، جامع البيانالطبري،  (1)
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وحيث إنه لا وصية لوارث، كما هو ثابت ومقرر عند الفقهاء وفي الحديث الشريف "لا وصية 

"، فيمكن حمل الآية على حالات القرابة غير الوارثة بسبب اختلاف الدين، وبخاصة حين (1)لوارث

  تقرب درجة القرابة كالوالدين والابن، وتمس الحاجة.

وفي ذلك محمل مقبول في تفسير الآية الكريمة، يرفع التعارض الظاهري بينها وبين حديث النهي 

عن الوصية لوارث، كما يكون في ذلك مندوحة عن القول بأن الآية منسوخة بآيات الميراث، أو 

وبخاصة مع قول جمهور  .(2)بحديث منع الوصية لوارث، على ما ذهب إليه كثير من العلماء

ت جمع ممكن بين الآية الكريمة وآيا -أيضا–الأصوليين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة. وفي ذلك 

الميراث والحديث الشريف المذكور. والمصير إلى الجمع أولى من دعوى التعارض والنسخ. وإعمال 

قول عدد من أهل العلم، ي -يمةبهذا في تفسير الآية الكر -وقد قال  النصين أولى من إهمال أحدهما.

هم كانوا لأن ،لأنها نزلت في حق من ليس بوارث بسبب الكفر ؛هي غير منسوخة :وقيل": (3)النسفي

ت الوصية فيما فشرع ،والإسلام قطع الإرث ،يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرائبه ،حديثي عهد بالإسلام

                                                           
. قال المزي في تحفة 1/340، 09241، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، رقم:السنن الكبرى البيهقي،  (1)

، المحقق: عبد الصمد شرف تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافم(، 0214ه، 0314الأشراف: مرسل. ينظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، )
نقل ابن حجر عن الأمام الشافعي قوله: "إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته و (، المكتب الإسلامي، والدار القيمة.9الدين، )ط

 .0/09، التلخيص الحبير ابن حجر،". بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية
، امع البيانجنها محكمة. الطبري، اختلفت أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة: فذهب أكثرهم إلى أنها منسوخة. وذهب آخرون إلى أ (2)
. وقيل إن بعضها منسوخ وبعضها محكم. والقائلون بالنسخ اختلفوا في الناسخ: أهو حديث"لا وصية لوارث"، أم آيات الميراث، كما 4/412

، أحكام القرآن، . ابن الفرس914-9/919، الجامع لأحكام القرآنقال الجمهور، أم الإجماع على عدم جواز الوصية لوارث؟ القرطبي، 
. وذهب فريق من 2/943، التفسير الكبير. وقد نازع الرازي في الإجماع المذكور، الرازي، 0/027.أبو السعود، تفسير أبي السعود 0/073

وق ر العلماء إلى أن النسخ في الآية نسخ جزئي؛ يشمل الوارثين من الأقربين دون غير الوارثين منهم، وهو ما ذهب إليه ابن عباس، ومس
، المحقق: أبو (، نواسخ القرآنم9110هـ، 0399والضحاك، وسعيد بن جبير ومقاتل وغيرهم. ينظر: ابن الجوزي،عبد الرحمن بن علي، )

، المحقق، الناسخ والمنسوخه(، 0311. النحاس، أحمد بن محمد، )23(، بيروت: شركه أبناء شريف الأنصارى، ص0عبد الله العاملي، )ط
. قال ابن عباس: "نسخ من يرث، ولم ينسخ 91/900، جامع البيان. الطبري، 443(، الكويت: مكتبة الفلاح، ص0)طمحمد عبد السلام، 

 .4/411، جامع البيانالأقربين الذين لايرثون".الطبري، 
عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، نسبته إلى" نسف" ببلاد السند، من فقهاء الحنفية، مفسر، من أهل إيذج )من كور ، النسفي (3)

  .3/17، الأعلامهـ. من مصنفاته: )كنز الدقائق(. الزركلي، 701أصبهان(. توفي سنة 
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واتفقوا أنه إن أوصى " ي مسائل الأجماع:وقال صاحب الإقناع ف. "(1)قضاء لحق القرابة ،بينهم

ن ثلثه فيما م..، .،لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر، أو لأقاربه الذين لا يرثون منه إن كانوا أقارب

 ."(2)نافذة كلها..، .،ليس معصية

  

                                                           
(، بيروت: 0حققه: يوسفبديوي، )طالتنزيل وحقائق التأويل(،  تفسير النسفي )مداركم(، 0221هـ، 0302عبد الله بن أحمد، )النسفي،  (1)

 .0/027دار الكلم الطيب، 
(، الفاروق الحديثة، 0، المحقق: حسن الصعيدي، )طالإقناع في مسائل الإجماعم(، 9113هـ، 0393ابن القطان، علي بن محمد، ) (2)

 .9/77، 0ط
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 المبحث الثاني

  وصية غير المسلم

نفع الإنسان للآخرين لا يقتصر على المسلمين، فقد يرغب غير المسلم بأن يوصي إلى غيره، سواء 

، وكان بعد مماتهبشيء من ماله مما يماثله في الدين، أم كان مخالفا له، فلو أوصى إنسان لغيره 

اطلة؟ بالموصي، ذميا، أو مستأمنا، أو حربيا، أو مرتدا، فهل تصح هذه الوصية وتنفذ، أم تكون 

 هذا ما سنبينه في هذا المبحث، وفق المطالب الآتية: 

 حكم وصية غير المسلم للمسلم: المطلب الأول

  للمسلم المسلم غير وصية حكم في الفقهاء رأي: الأول الفرع

ما  ،(1)لمسلملالمسلم في حكم وصية وأنها ، للمسلم الوصية من غير المسلمعلى جواز الفقهاء  اتفق

 .(2)في شريعتنامحرم  غيردام الموصى به أمرا 

للمسلم، المال بفتصح وصية الذمي  ،وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته": قال الكاساني

قلت: أرأيت ، وجاء في المدونة: ""(3)وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم،...، والذمي في الجملة

مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن قال: قال  إن أوصى ذمي إلى مسلم؟

من كل مالك بالغ  ،أي تصح الوصية ،وتجوز: "الإقناع"، وجاء في (4)يلزم بالجزية فلا بأس بذلك

                                                           
، المغني. ابن قدامة، 3/79،مغني المحتاج. الشربيني، 9/319، على متن الرسالةشرحه . التنوخي، 1/201، البحر الرائقابن نجيم،  (1)
 .7/990،الإنصاف . المرداوي،1/907

. الغزالي، محمد بن محمد، 7/2، الشرح الكبير. الرافعي، 1/412، مواهب الجليل. الحطاب، 1/013، تبيين الحقائقالزيلعي،  (2)
 .1/932، المغني. ابن قدامة، 3/313(، القاهرة: دار السلام، 0مد إبراهيم، محمد تامر، )ط، المحقق: أحالوسيط في المذهبه(، 0307)
 .911-1/912، تبيين الحقائق. وانظر: الزيلعي، 7/442، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)

 الذخيرةالقرافي،  .1/371، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب. وانظر: خليل، 3/443، المدونةمالك،  (4)
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وتصح وصية "، وقال ابن قدامة: "(1)عاقل حر مختار بالإجماع؛ لأنها تبرع، ولو كافرا حربيا أو غيره

، ولم يتعرض الظاهرية لحكم وصية غير المسلم للمسلم. إلا أنهم (2)"للمسلمالمسلم للذمي، والذمي 

 .(3)الوصية من المسلم للذمينصوا على جواز 

 للمسلم المسلم غير وصية صحة على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

 بأدلة، نجملها في الآتي: للمسلم، ير المسلم غاستدل الفقهاء على صحة وصية 

ا فإن صفية بنت حيي باعت حجرته ؛على صحة وصية المسلم لغير المسلم المسالم القياسأولا: 

من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث، فأبى، فأوصت له بثلث 

 .(4)المائة

 والحديث يبين صحة الوصية لغير المسلم، فما كان لصفية أن تفعل ما لم يشرعه الإسلام.

وإذا صحت وصية المسلم للذمي، فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي دامة المقدسي: "قال ابن ق

 . "(5)أولى

                                                           

. ابن يونس، محمد بن عبد 7/012، بيروت: دار الغرب الإسلامي، (0وآخرون، )ط المحقق: محمد حجي(، م1449، )أحمد بن إدريس
معهد البحوث العلمية وإحياء (، 0، )طالمحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه  الجامع لمسائل المدونة، (،م9104-ه0343، )الله

  .02/712، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لقرى جامعة أم ا-التراث الإسلامي 
. 9/421 ،بيروت: دار الفكر، المحقق: مكتب البحوث والدراسات ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن أحمد الخطيبالشربيني،  (1)

، المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي(، تحفة المحتاج في شرح م0214هـ، 0427الهيتمي، أحمد بن محمد، )وينظر في ها المعنى: 
 .4/439 روجعت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء)د. ط(، مصر: المكتبة التجارية الكبرى،

 .1/907، المغنيابن قدامة،  (2)

 .1/341، المحلىابن حزم،  (3)

هـ، 0307)به. آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز،  . قال عنه صاحب التكميل إسناده حسن يصلح للإحتجاج04/12،السنن الكبيرالبيهقي،  (4)
 .0/22(، الرياض: دار العاصمة، 0، )ط( التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليلم0221

 .1/907، المغنيابن قدامة،  (5)
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كذلك؛ مات وصيته بعد المف القياس على صحة العقود الأخرى من غير المسلم، كالبيع والهبة،ثانيا: 

كذلك التبرع ف، ولأنه إذا صح منه التبرع المنجز، كما في الهبة، لأن الكفر لاينافي أهلية التمليك

 .(1)المضاف لما بعد الموت؛ بجامع أن كلا منهما تبرع

 .(2)لكهميجوز تنقل ابن المنذر الإجماع على صحة وصية الذمي للمسلم، بما حيث  ؛الإجماعثالثا: 

ما حق امرئ )المسلم بالوصية في قوله:  -صلى الله عليه وسلم-ولا مفهوم لتخصيص النبي هذا، 

لأنه خرج مخرج الغالب، أو  ؛((3)ه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندهمسلم له شيء يوصي في

لأجل تهييج المشاعر ليدفع لامتثال الفعل؛ لما يشعر به من نفي الاسلام عن تارك ذلك، والوصية 

ن المسلم أكثر حرصا على فعل الخير من غيره، إ. كما يمكن أن يقال (4)من الكافر تجوز في الجملة

 يبقى له أثر بعد مماته، فجاء الحديث دافعا لذلك، لا نافيا للجواز من غير المسلم.ويحب أن 

 ،من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالحفي وصية غير المسلم  وقد بحث السبكي

مي وهو يصح من الذ ،وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق .والكافر لا عمل له بعد الموت

 .(5)والحربي

  

                                                           
المعاملات ه(، 0349. وانظر: الدبيان، دبيان بن محمد، )911-1/912، تبيين الحقائق. الزيلعي، 7/442، بدائع الصنائعالكاساني،  (1)

 .07/999(، الرياض،السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية، 9، تقديم: عبد الله التركي، وآخرون، )طالمالية أصالة ومعاصرة

(، الإمارات: 0ق: صغير أحمد الأنصاري، )ط، المحقالإشراف على مذاهب العلماء(، م9113هـ، 0392، محمد بن إبراهيم، )ابن المنذر (2)
 .3/320مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، 

، رقم: «وصية الرجل مكتوبة عنده: »-صلى الله عليه وسلم-، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبيصحيح البخاري البخاري،  (3)
9741 ،3/9 . 

 .2/427، فتح الباري ابن حجر،  (4)

 .2/427فتح الباري، ابن حجر،  (5)
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 المسلم لغير المسلم غير وصية حكم: الثاني المطلب

قد يوصي الذمي لذمي آخر أو لمستأمن أو حربي، فهل تنفذ وصيته أم لا؟ هذا ما نبينه في هذا 

 : ةالآتيالفروع ، وفق المطلب

 المسلم لغير المسلم غير وصية حكم في الفقهاء آراء: الأول الفرع

 : ثلاثةالفقهاء في هذه المسألة على آراء  اختلف

 هو قولو ذميا كان أم مستأمنا أم حربيا،  ،تجوز وصية غير المسلم لغير المسلم مطلقا: الأولالرأي 

 .(1)إذا كان عدلا في دينه، الحنابلة على الراجح عندهم وقول ،لبعض المالكية

حكم و ،...، مسلم، وذمي، وحربي، ومرتدتصح الوصية لكل من يصح تمليكه؛ من قال ابن قدامة: "

، (2)"وصية الذمي حكم وصية المسلم فيما ذكرنا. وتصح الوصية للحربي وإن كان في دار الحرب

وظاهر كلامهم: أن وصية الكافر تصح للكافر مطلقا وقال الحطاب من المالكية في وصية الكافر:"

 ".(3)ولم أر من صرح به ،ذميا أو حربيا

تجوز وصية غير المسلم لغير المسلم إذا كان ذميا أو مستأمنا، ولا تجوز للحربي، : الثانيالرأي 

 .(4)وهو مذهب الحنفية، والشافعية على الصحيح في المذهب، وقول بعض الحنابلة

                                                           
. النووي، يحيى بن شرف، 9/414، المهذب. الشيرازي، 412/ 1، مواهب الجليل . الحطاب،7/022، الذخيرةالقرافي،  (1)
ابن مفلح،  .1/400(، بيروت، المكتب الإسلامي، 4، تحقيق: زهير الشاويش، )طروضة الطالبين وعمدة المفتينم(، 0220هـ/0309)

مؤسسة (، 0، )طالمحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركيالفروع وتصحيح الفروع،  م(،9114-هـ0393، )دمحمد بن مفلح بن محم
  .7/311 ،الرسالة

 .7/990، الإنصاف، وانظر: المرداوي، 07/911، الشرح الكبير ابن قدامة، (2)

 .412/ 1، مواهب الجليل الحطاب، (3)

 . 999-7/990، الإنصاف المرداوي، .3/79، مغي المحتاجالشربيني،  .1/172، رد المحتارابن عابدين،  (4)
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، "(1)جاء في رد المحتار من كتب الحنفية: "وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي في دار الحرب

، وفي معنى الذمي المعاهد ...وتصح الوصية لذمي بما يصح تملكه": مغني المحتاججاء في و 

". فإذا صحت الوصية من المسلم للذمي فأن تصح من الذمي للذمي من باب أولى. (2)والمستأمن

،...، وقيل: لا تصح وأما الحربي: فقال بصحة الوصية له: جماهير الأصحاب.: "الإنصافوجاء في 

 .(3)": أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة: صحت، وإلا لم تصحقال الحارثي: والصحيح من القول

هذا، ونبه ملا خسرو على ضرورة أن لا يفهم جواز الوصية للحربي مما جاء في السير الكبير، 

ل جاز أنه لا ينبغي أن يفعل، وإن فع :وجه التوفيق .وفي السير الكبير ما يدل على الجوازفقال: "

وهو :"بل وجه التوفيق ما يدل عليه قول الجامع الصغير ،أقول: لا يخفى بعده .كذا في الكافي والنهاية

رب فإن الحربي ما دام في دار الح ،وهو المستأمن ،فإنه احتراز عن حربي ليس في دارهم "؛في دارهم

 . "(4)وهو المراد مما ذكر في السير الكبير ،فإنه ليس كذلك ،بخلاف المستأمن ،ممن يقاتلنا

لا للمستأمن، و  حربيللولا تجوز تجوز وصية غير المسلم لغير المسلم فقط إذا كان ذميا، : الثالثالرأي 

وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف خلاف الظاهر من مذهب الحنفية بالتفريق بين الحربي 

 .(5)والمستأمن، وهو قول بعض المالكية

نه الذمي للحربي المستأمن لا تجوز؛ لأ وعن أبي حنيفة وأبي يوسف وصية": جاء في البحر الرائق

حتى يمكن من الرجوع إليها، والأول أظهر؛ لأن الوصية تمليك مبتدأ ولهذا يجوز ، في دارهم حكما

                                                           
 .1/172، رد المحتارابن عابدين،  (1)

  .3/79، مغي المحتاجالشربيني،  (2)

 .999-7/990، الإنصاف في بيان الراجح من الخلاف المرداوي، (3)

 .9/392، درر الحكام شرح غرر الأحكاممنلا خسرو،  (4)

 .9/319، شرحه على متن الرسالة. التنوخي، 1/291، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم، (5)
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وتجوز وصية "، وقال ابن يونس: "(1)للذمي؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات

: ولو أوصى ذمي إلى حربي لم يجز، ولو كان قال أشهب الذمي إلى الذمي؛ لأنه على ملته.

 ".(2)مستأمنا، ولو أوصى الحربي المستأمن إلى ذمي جاز

  المسلم لغير المسلم غير وصية حكم على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

 المجيزين لوصية غير المسلم لغير المسلم ةدلأ

 بالآتي:لغير المسلم استدل أصحابه على صحة الوصية من غير المسلم 

 .(3)القياس على ولاية القرابة، فكما يلي بالنسب يلي بالوصية الدليل الأول:

 .(4): القياس على صحة عقودهم وتبرعاتهم في حال الحياة، فكذلك بعد مماتهمالدليل الثاني

 المجيزين لوصية غير المسلم لغير المسلم الذمي والمستأمن دون الحربي ةدلأ

 للذمي والمستأمن دون الحربي، بالآتي:على جوازها استدلوا 

التزم  ن المستأمن؛ لأ، وكذلك تجوز للمستأمنللذميفجازت أن الوصية تمليك مبتدأ الدليل الأول: 

 .(5)، فصار كالذميأحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات

بمنزلة المسلم الذمي من الحربي و  ،(6)لذمي، وهي باطلةل: القياس على وصية المسلم الثانيالدليل 

 . (7)من الذمي

                                                           
 .1/291، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم، (1)

 .7/022، الذخيرة. القرافي، 9/319، شرحه على متن الرسالة. وانظر: التنوخي، 712/ 07الجامع لمسائل المدونة ابن يونس،  (2)

 .1/221، الشرح الكبير على المقنع. ابن قدامة، 7/911، لشرح الكبيراالرافعي،  (3)

 .1/291، ، البحر الرائقابن نجيم (4)

 .1/291، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  (5)

، البلخي نظام الدينأوصى إلى ذمي كانت الوصية باطلة". البلخي وآخرون، لجنة علماء برئاسة  جاء في الفتاوى الهندية: "والمسلم لو (6)
   .1/041، دار الفكر (،9)ط، الفتاوى الهندية (،هـ0401)

   .1/041، الفتاوى الهنديةالبلخي وآخرون،  (7)
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أن القول ببطلان وصية المسلم للذمي على خلاف قول الجمهور؛ فرأيهم على الجواز. ب: ويناقش

لهم حرية التصرف ما لم يكن في أمر محرم،  ،بينهمفيما كما أن الكفار فيما يخص معاملاتهم 

 وليست الوصية منه.

، وصلته، والإحسان إليه، والوصية نوع من البر والإحسانأننا قد نهينا عن بر الحربي : الثالثالدليل 

 كى كم كل كا} والصلة، وهي محرمة لمن كان من سكان دار الحرب؛ حيث قال الله تعالى:

 ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 . (1)[9{]سورة الممتحنة:يىيي

رد كونه حربهم، لا مج: الحربي في الآية من يحمل السلاح ويقلتل المسلمين أو يعين على ويناقش

 من سكان بلاد غير المسلمين.

 لمجيزين لوصية غير المسلم لغير المسلم الذمي فقطا ةدلأ

بأدلة الفريق الثالث، لكن قالوا في المستأمن: بأنه حربي حقيقة، وهو وإن كان في دارنا، إلا استدلوا 

 .(2)في دار الكفر حكماأنه 

دام الكافر دخل بلاد المسلمين بتأشيرة دخول، فهو ملتزم أن هذا كلام غير مسلم، فما ب: ويناقش

له الحق في التملك بالطرق المشروعة، وليس ثمة دليل فصار كالذمي، ف بأحكام الإسلام العامة،

 يمنع ذلك.

  

                                                           
 .9/392، درر الحكام شرح غرر الأحكاممنلا خسرو،  (1)

 .1/291، ، البحر الرائقابن نجيم (2)
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 المسلم لغير المسلم غير وصية حكم في الراجح: الثالث الفرع

دم وجود الدليل الذي يمنع مثل هذه الوصايا، ؛ لعمطلقا القائل بالجواز الأوليترجح للباحث الرأي 

أدلتهم،  قشتنو ولقوة ما استدل به من قال بالجواز، والمخالفون لا يملكون دليلا قويا على المنع، وقد 

م والأصل في معاملاته كما أن غير المسلمين ما داموا داخل الدولة الإسلامية فيتركون وما يدينون،

وأما الحربي فتجوز الوصية له، ما لم يكن يقاتل  ريح يمنع ذلك.صالحل، وليس ثمة دليل صحيح 

المسلمين، وما استدل به المانعون ينطبق على من يحمل السلاح ويقاتل المسلمين، لا من يسكن 

 بلاد غير المسلمين، والله أعلم.

 المسلم عند معصية يعد بما المسلم لغير المسلم غير وصية حكم: الثالث المطلب

ذ بخمر أو خنزير، فهل تصح هذه الوصية وتنف ، أو اليهودي،نصرانيلنصراني لجاره اللو أوصى ا

 ؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية:أم لا

 لمسلما عند معصية يعد بما المسلم لغير المسلم غير وصية حكم في الفقهاء آراء: الأول الفرع

 اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين: 

ذهب جمهور أهل العلم من بمحرم، وإليه  لغير المسلمغير المسلم وصية عدم جواز الرأي الأول: 

 . (1)من الحنفية انوالصاحب، المالكية والشافعية والحنابلة

                                                           
. 01/329، )د. ط، د. ت(، دار الفكر، العناية شرح الهداية. البابرتي، محمد بن محمد، 04/323، البناية شرح الهدايةالعيني،  (1)

، عنى به: بداية المحتاج في شرح المنهاجم(، 9100هـ، 0349. ابن قاضي شهبة، محمد بن أبي بكر، )1/013، تبيين الحقائقالزيلعي، 
 .3/002، بداية المجتهد. ابن رشد، 9/212 (، جدة، السعودية: دار المنهاج،0أنور الداغستاني، )ط
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ووافقه بعض ، (1)بمحرم؛ وهو رأي أبي حنيفة لغير المسلمغير المسلم وصية جواز الرأي الثاني: 

 .(4)ذكره في كتابه السيل الجرار (3)الشوكانيمام والإ ،(2)المالكية

ل وهو أما الأو جاء في البحر الرائق تعليقا على وصية الذمي بأمر محرم في الشريعة الإسلامية: "

جاء في حاشية "، و (5)وعندهما الوصية باطلة ،ما إذا أوصى إلى قوم مسمين فهو قول أبي حنيفة

 ؛حت الوصيةص ،فإن أوصى الكافر بذلك لكافر": لكافر على وصية الكافر بالخمر الدسوقي تعليقا

 ".(6)وثمرة الصحة الحكم بإنفاذها إذا ترافعوا إلينا .لصحة تملكه لذلك

 دعن معصية يعد بما المسلم لغير المسلم غير وصية حكم على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

   المسلم

 بمحرم لغير المسلمغير المسلم وصية غير المجيزين لدليل 

الوصية في معتقدهم قربة، و  تأنها معصية حقيقة وإن كاناستدل القائلون بمنع مثل هذه الوصايا ب

 قح فم فحفخ فج غم غج}تعالى: ، قال (7)بالمعصية باطلة؛ لأن تنفيذها تقرير للمعصية

في مثل هذه ف ،[0{]سورة المائدة:لهمج لم لخ لح كملج كل كحكخ كج قم

 .(8)الإعانة على الإثم والعدوانالوصايا إعانة على الإثم، ولا تجوز 

                                                           
 .9/331، درر الحكام شرح غرر الأحكام. منلا خسرو، 1/202، البحر الرائقابن نجيم،  (1)

 .1/011، شرحه على مختصر خليل.الخرشي، 3/394، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  (2)
ه ومات 0992سنة  القضاءمن كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولي  ،الشوكانيالله عبد بن محمد بن علي بن الشوكاني، محمد  (3)

  . 1/921، الأعلام)نيل الأوطار(. الزركلي، ، من مصنفاته، ه0921سنة: 

 .294(، دار ابن حزم، ص0، )طالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني، محمد بن علي،  (4)
 . 1/202، الرائقالبحر ابن نجيم،  (5)
 .1/011، شرحه على مختصر خليل، وانظر: الخرشي، 3/394، على الشرح الكبير تهحاشيالدسوقي،  (6)

 . 1/202، البحر الرائقابن نجيم،  (7)
، الكبيرالشرح  . الرافعي،02/212، تكملة المجموع. المطيعي، 1/412، مواهب الجليل. الحطاب، 1/013، تبيين الحقائقالزيلعي،  (8)
 . 1/932، المغني. ابن قدامة، 7/2
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معتقد الموصي، وهو عند غير المسلمين ليس  ،أن المعتبر في كون الأمر معصية أم لابويناقش: 

تة وهو مأذون له بها شرعا، كممارس ،معصية عندنا هي معصية؛ فكم من التصرفات التي يقوم بها

 وهي أمر مخالف للشرع عندنا. ،لطقوسه العبادية

 بمحرم لغير المسلمغير المسلم وصية القائلين بجواز أدلة 

 بأدلة:  من الكافر للكافر،محرم ب استدل أصحاب هذا الرأي القائل بجواز الوصية

 .(1)الكفار عنديصح تملكه  -كالخمر والخنزير–أن المحرم عندنا الدليل الأول: 

 ،تهموجه ذلك أنهم مقرون على شريعالشوكاني:"، قال أن نتركهم وما يدينون أننا أمرنا الدليل الثاني: 

 ". (2)ولا التعرض لإبطاله ،فليس لنا تغيير ما فعلوه

المعيار فيما يعد معصية مما يعد قربة في وصية الكافر، هو معتقد الكافر لا أن : الثالثالدليل 

لا لوصية اه وقربة عند المسلم، فإن بما هو معصية في معتقدالكافر وصى معتقد المسلم، كما لو أ

 .(3)فكذا عكسه في أنها معصية، عتقدهمبماعتبارا تجوز؛ 

 .(4)عرض لهوالت : أن الإسلام أقر شريعتهم، فلا يحق لنا تغيير ما فعلوه، ولا إبطالهلرابعالدليل ا

     مالمسل عند معصية يعد بما المسلم لغير المسلم غير وصية حكم في الراجح: الثالث الفرع

متقوما في  محرم، ما داموصية غير المسلم لغير المسلم بيترجح للباحث القول الثاني القائل بصحة 

شريعة غير المسلمين، فالخمر والخنزير مال متقوم في حقهم، وتركهم وما يدينون أمر مطلوب، كما 

ى كثير يمكن قياس ذلك علأن إبطال الوصية فيه منافاة للبر والإحسان الذي طالبنا به الشرع، كما 

                                                           
 . 1/011، شرحه على مختصر خليلالخرشي،  (1)
 . 294، صالسيل الجرارالشوكاني،  (2)
 .9/331، درر الحكام. منلا خسرو، 1/202، البحر الرائقابن نجيم،  (3)

 .294صالسيل الجرار، الشوكاني،  (4)
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ينية مثل ممارسة طقوسهم الد وهم مقرون عليها، -وهي عندنا محرمة- من التصرفات التي يمارسونها

 والله أعلم. المختلفة، ومعاملاتهم فيما بينهم،

  المسلم عند قربة هو بما المسلم غير وصية حكم: الرابع المطلب

ى أو الإنفاق عل بناء مسجد،قربات المسلمين، كبأن ينفق من ماله على  غير المسلملو أوصى 

 فهل تصح هذه الوصية أم لا؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية: الحجيج، 

  المسلم عند قربة هو بما المسلم غير وصية حكم في الفقهاء آراء: الأول الفرع

 ،نببناء مسجد، على رأيي ، كما لو أوصى غير المسلمةياختلف الفقهاء في صحة مثل هذه الوص

 : هما

 بوإليه ذه وصية غير المسلم بما هو قربة عند المسلمين، كبناء مسجد، لا تجوزالرأي الأول: 

 لحنفيةح اصح. لكن الحنابلةابن رجب من و ، الشافعيةهو قول ضعيف عند المالكية، و الحنفية و 

 ن؛ لعدم اشتراط القربة فيو إذا كان المقصود أن ينتفع بها أشخاص معينعلى المسجد الوصية 

 .(1)الوصية على المعين، بل التمليك

جاء في المنتقى من كتب المالكية: ولا . و (2)فالإمام مالك رد دينارا بعث به إلى الكعبة من نصرانية

الحنبلي في حكم الوصية للمسجد قولين: الأول:  وذكر ابن رجب .(.3)يصح وقف الذمي على المساجد

                                                           
، تحقيق: فتح الباري شرح صحيح البخاري م(، 0221هـ، 0307. ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، )1/121، رد المحتارعابدين،  ابن (1)

. 4/921(، المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين، القاهرة، 0محمود عبد المقصود، وآخرون، )ط
، (، مصر: مطبعة السعادة0، )طالمنتقى شرح الموطإهـ(، 0449ليمان بن خلف، ). الباجي، س7/19، شرحه على مختصر خليلالخرشي، 

 . 72-3/71، حاشيته على الشرح الكبير. الدسوقي، 1/094

 .72-3/71، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (2)
 .1/094، المنتقى شرح الموطإالباجي،  (3)
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ني: محل وفاق، ثم قال: وليس كذلك. والثا ( بأن الجوازالقاضي) الفراء يعلى يأب قولالجواز، ثم نقل 

 .(1)بطلان الوصية

ذهب  وإليهغير المسلم بما هو قربة عند المسلمين، كبناء المساجد، وصية تجوز : نيالرأي الثا

 .(2)في قول الشافعية والحنابلة

". (3)ورباط ومدرسة، ولو من كافر إنشاء وترميما مسجد، نحو جاء في نهاية المحتاج: "وتصح لعمارة،

 .(4)وعليه يجوز للذمي أن يتخذ مسجدا ولو لم يكن ذلك قربة في معتقده؛ فالعبرة بمعتقد أهل الإسلام

  المسلم عند قربة هو بما المسلم غير وصية حكم على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

 :غير المسلم بما هو قربة عند المسلم، بأدلة وصيةالمانعين ل أدلة 

 قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}: تعالى ولهق: الدليل الأول

، والعمارة للمساجد تشمل العمارة [01{]سورة التوبة:ليما لى لم كي كى كم كل

قال الواحدي: دلت على أن الكفار ، قال الرازي: "(5)المعنوية بدخولها والتعبد فيها، والمادية ببنائها

وعليه لا يجوز "، (6)ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين، ولو أوصى بها لم تقبل وصيته

وأيضا إقدامه على مرمة المسجد قال الرازي: " ،(7)له أن يعمر، أو يتخذ من ملكه مساجد للمسلمين

 ".(8)يجري مجرى الإنعام على المسلمين، ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب المنة على المسلمين

                                                           
 .4/921فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب،  (1)
 .4/921فتح الباري شرح صحيح البخاري، . ابن رجب، 4/79، مغني المحتاجالشربيني،  (2)

 . 1/37، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي،  (3)
بيروت: مكتبة (، 0، )ط، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادرفتاوى ابن الصلاحه(، 0317، )ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن (4)

  .9/144، بيروت–والحكم ، عالم الكتب العلوم 
 .2/ 01، التفسير الكبير الرازي، (5)
 .2/ 01التفسير الكبير، الرازي،  (6)
 .9/144، فتاوى ابن الصلاحابن الصلاح،  (7)
 .01/2التفسير الكبير، الرازي،  (8)
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: بأن المعنى في الآية الإنكار عليهم في الجمع بين الكفر والعمارة، وأن الأولى بمن اهتم ويناقش

بالإعمار المادي للمساجد، أن يهتم بتصحيح معتقده والإيمان بالله، وليس المقصود في الآية عدم 

ن هم أن يجمعوا بيوالمعنى: ما استقام لقبول العمارة المادية لو صدرت منهم، يقول الزمخشري: "

"، ويقول الطبري: "فمن كان بالله (1)أمرين متنافيين: عمارة متعبدات الله، مع الكفر بالله وبعبادته

 ".(2)كافرا، فليس من شأنه أنيعمر مساجد الله

لأن ؛ (3)أن بناء المسجد عند غير المسلم من المعاصي، فتبطل على اعتبار معتقدهمالدليل الثاني: 

 .ة لا تجوزان إلا فيما يعتقده الموصي أو الواقف قربة، وهو هنا لا يعتقد ذلكالوقف والوصي

بأن اعتماد اعتقاد الكافر فيما هو قربة أو معصية، مما يمكن أن ينازع فيه، فقد خالف فيه  :ويناقش

في  لةالشافعية والحنابفريق من الفقهاء، فقرروا أن المعتبر في ذلك اعتقاد المسلم، كما هو رأي 

 .(4)قول

 . (5)فلا بد من أن تنزه عنها المساجد ،أن أموال الكفار لا توصف بالطهارة: لثالدليل الثا

لامية دامت معاملاته في الدولة الإس لا يوصف بالطهارة والنجاسة؛ ما يكسبه الكافر أن مابويناقش: 

 ة أموالهم.دون النظر إلى طبيعقائمة على ما يقره عليه الشرع، فالمسلمون كانوا يتعاملون مع الكفار 

 .(6)أن القرب من الكافر لا تصح: الرابعالدليل 

                                                           
   .924/ 9، بيروت: دار الكتاب العربي(، 4)ط، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، هـ0317، )الزمخشري، محمود بن عمرو (1)
 .03/012، جامع البيانالطبري،  (2)
 .91/23المبسوط، . السرخسي، 1/202، البحر الرائقابن نجيم،  (3)
 .4/921فتح الباري شرح صحيح البخاري، . ابن رجب، 4/79، مغني المحتاجالشربيني،  (4)

 .1/094، المنتقىالباجي،  (5)
 .72-3/71، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (6)
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 ،ي الدنياف من فعل الخير منعهالكافر على القربات في الآخرة لا أثر له في عدم ثواب بأن ويناقش: 

مر أخير ونفع. وتعمير مساجد المسلمين لأنه وإن لم يؤجر هو على فعله، إلا أن الفعل في ذاته 

 .مطلوب، وخاصة أنه لن يظهر في المسجد شيء من أفعال المشركين المحرمة

 : الثانيدليل الرأي 

لقربة أو ا ن المعتبر في غير المسلم بما هو قربة عند المسلم، بأ وصيةجواز استدل أصحابه على 

 .(1)، لا في معتقد غيرهمالمسلمين معتقدفي المعصية في الوصية، ما كان قربة أو معصية 

  المسلم عند قربة هو بما المسلم غير وصية حكم في الراجح: الثالث الفرع

إن وصية الذمي فيما يعد قربة عند المسلمين جائزة؛ فليس ثمة المجيزين: والذي يترجح للباحث قول 

وما دام الذمي قد أوصى راضيا بمحض إرادته، فالأصل حريته في التصرف في  يدل على المنع، ما

 ماله، وبخاصة إذا كان الموصى به خيرا في ذاته، كبناء المساجد.

فيه من توثيق الصلات بين المسلمين وغيرهم، وفيه نوع من أنواع التكافل أن في القول بالجواز كما 

ن في باب خير لا ينبغي سده، كما أو ب لهم في الإسلام، وتأليف لغير المسلمين وترغي الإجتماعي،

يسر لهم حيث قد لا يت خاصة في البلاد غير الإسلامية،بلمسلمين، و قد تلحق باسد هذا الباب مشقة 

 فليس من الموافق لمقاصدبناء المساجد إلا بدعم من الحكومات غير المسلمة أو جهات غير مسلمة، 

 ندهم،بحجة أنها ليست قربة ع، ن غير المسلمين في بناء مسجدالشرع وحكمته رفض من يرغبون م

 والله أعلم.

  

                                                           
 .9/144، فتاوى ابن الصلاح. ابن الصلاح، 1/412، مواهب الجليلالحطاب،  (1)
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 المسلم عند معصية هو بما المسلم غير وصية حكم: الخامس المطلب

هذه الوصية، أم لا؟ هذا ما مثل لو أوصى الذمي أن ينفق من ماله على بناء كنيسة، فهل تصح 

 نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية: 

  المسلم عند معصية هو بما المسلم غير وصية حكم في الفقهاء آراء: الأول الفرع

لى عحكم وصية غير المسلم بما هو معصية عند المسلم، كالوصية ببناء كنيسة، اختلف الفقهاء في 

 رأيين: 

الحنفية، وإلى هذا القول ذهب الصاحبان من  ،(1)وصية الكافر ببناء الكنيسةبطلان الرأي الأول: 

إذا  ،، والشافعية(3)في الراجح من المذهب ،أو على الكنيسة، (2)إذا كانت بخمر أو خنزير -والمالكية

 . (6)، والظاهرية(5)في الراجح ،، والحنابلة(4)كانت للتعبد

 ."(7)معصيةأنها وصية بوعندهما "جاء في كتب الحنفية فيما يخص الوصية ببناء الكنيسة من الذمي: 

سواء  ،ويدخل فيه وقف الذمي على الكنيسة...، وبطل الوقف على معصية"وجاء في كتب المالكية: 

وإذا أوصى لجهة عامة، "وجاء في كتب الشافعية:  .(9). والوصية مثله(8)"كان لعبادها، أو لمرمتها

                                                           
، . الجويني9/319، شرحه على متن الرسالة. التنوخي، 1/121، رد المحتار. ابن عابدين، 01/323، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (1)

 .1/470، المحلى. ابن حزم، 1/312، الشرح الكبير. ابن قدامة، 00/927، نهاية المطلب في دراية المذهب
 .1/224، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب الشيخ خليل، (2)
 . 7/19، شرحه على مختصر خليل. الخرشي، 3/71، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (3)
ي، نقيد الشافعية منع الوصية بعمارة الكنيسة، إذا كانت للتعبد، وأجازوها إذا كانت كنيسة تنزلها المارة أو مخصصة لقوم يسكنونها، الشربي (4)

، ضبطه: عز الدين البدراني، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجم(، 9110هـ، 0390. ابن الملقن، عمر بن علي، )3/11، مغني المحتاج
 .4/0172إربد، الأردن: دار الكتاب،  )د. ط(،

 . 7/932، الإنصافالمرداوي،  (5)
 .1/470، المحلىابن حزم،  (6)
 .01/323، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (7)
 .3/71، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (8)
 .7/021، ر خليلشرحه على مختصقال الزرقاني: "والوصية كالوقف في تفصيل المصنف"، الزرقاني،  (9)
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كتابة التوراة ولو ترميما، و  ،كعمارة كنيسة للتعبد فيها ،فالشرط في الصحة أن لا تكون الجهة معصية

. وجاء في كتب (1)"ومن ذلك الوصية لدهن سراج الكنيسة تعظيما لها..، والإنجيل وقراءتهما،.

الحنابلة: قوله: "ولا تصح الوصية لكنيسة، ولا بيت نار. هذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، 

من ك ر،لا من مسلم ولا من كاف ،ةجاء في المحلى: "ولا تحل وصية في معصيو  ".(2)وقطع به أكثرهم

 ".(3)أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك

ي معتقد ما دام بأمر صحيح ف ،، وهو قول أبي حنيفةجواز وصية الكافر ببناء الكنيسةالرأي الثاني: 

، إذا كان على مرمتها أو المرضى وابن رشد ،(5)وهو قول ابن الماجشون من المالكية، (4)الذمي

بي جازت الوصية عند أ ،في كتب الحنفية: "وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمينجاء  .(6)فيها

وجاء في كتب المالكية: "وأما وصية الذمي إلى الذمي، فلا يمنعون منها، إذا كان فيها  ."(7)حنيفة

وجاء في كتب الحنابلة في مقابل الصحيح  ".(8)الخمر ونحو ذلك مما يستحلونه، قاله ابن الماجشون 

 .(9)ا يدل على صحتهاد بن حنبل ممبن أح عبد اللهكما نقل عن  المذهب من

وصية الذمي بالخمر والخنزير؛ لأنها مال متقوم في ومما يدخل في هذا الباب مما أجازه الحنفية: 

ز ولو أوصى الذمي إلى المسلم فذلك جائجاء في المبسوط: " حقهم بمنزلة الشاة والعصير في حقنا.

تفويض التصرف بجهة الإيصاء إليه بعد موته بالوصية كتفويض التصرف إليه في "...؛ لأن عندنا

                                                           
 .4/0172، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج. وانظر: ابن الملقن، 3/11، مغني المحتاجالشربيني،  (1)
  7/932، الإنصافالمرداوي،  (2)
 .1/470، المحلىابن حزم،  (3)
لبناية شرح اوما جوزه أبو حنيفة فيما إذا كان البناء في الأرياف، أما إذا كان في الأمصار، فلا يجيزه؛ لأنهم لا يمكنون فيها، العيني،  (4)

 .3/247، الهداية في شرح بداية المبتدي . المرغيناني،1/202البحر الرائق، . ابن نجيم، 04/327، الهداية

 .1/224، التوضيحالشيخ خليل،  (5)

 .3/001، حاشيته على الشرح الصغير. الصاوي، 3/71، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (6)
 .3/241، الهدايةالمرغيناني،  (7)
 .1/224، التوضيح. الشيخ خليل، 9/319، شرحه على متن الرسالةالتنوخي،  (8)

  7/931، الإنصافالمرداوي،  (9)
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الوكالة في حياته إلا أنه إذا كان في التركة خمر أو خنزير فينبغي للمسلم أن يوكل بيع ذلك من يثق 

منهي و بأمانته من أهل الذمة ولا يباشره بنفسه؛ لأنه ممنوع من التصرف في الخمر والخنزير شرعا 

 .(1)"عنه

 المسلم عند معصية هو بما المسلم غير وصية حكم على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

 :المانعينأولا: أدلة 

 ي: بعدة أدلة، ه ،ناء كنيسةغير المسلم بما هو معصية عند المسلم، كباستدل المانعون لوصية 

. وقوله تعالى: [0{]سورة المائدة:كحمج كج قم قح فم}قول الله تعالى: الدليل الأول: 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}

 . [99{]سورة المائدة:عجعملم

ى الإثم فقد أعانهم عل ،فمن تركهم ينفذون خلاف حكم الإسلام وهو قادر على منعهم: "يقول ابن حزم

 ".(2)والعدوان

 .(3)قرارهاإلمعاصي، والأصل ردها لا تنفيذها إقرار لعصية باطلة، و بالمأن الوصية  الدليل الثاني:

 : ويناقش هذان الدليلان بالآتي

المنع القول بشرط عدم المعصية في محل الوصية، يتعلق بوصية المسلم دون غير المسلم، إذ ن إ

الكنيسة، أو  بناء فيه تشديد على غير المسلمين وإيقاع لهم في الحرج. كما أنفي حق غير المسلم، 

  ، ونحن مطالبون بتركهم وما يدينون. وإبطال وصاياهمفي معتقدهم مال محترموالخنزير،  الخمر
                                                           

  .91/22، المبسوط، السرخسي (1)

 .1/470، المحلىابن حزم،  (2)
 .1/121، رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 1/202، البحر الرائقابن نجيم،  (3)
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لم. المسلم تجاه غير المس ليس من صور البر والإحسان التي طولب بها -ولوكانت بمحرم عندنا-

، فما جاز له في حال حياته، جاز (1)شرعا من التبرع للكنيسة أو بنائها أن الذمي ليس ممنوعاكما 

 وفاته، إذ لا فرق بينهما.له بعد 

 المجيزينثانيا: أدلة 

 : اهم ،، بدليلينيةصأو أمر فيه مع ،ببناء الكنيسة غير المسلملوصية  المجيزون استدل 

 ى بها، والوصية التي وصيعتقدونهالعبرة بما يدينون، ونحن مأمورون أن نتركهم وما الدليل الأول: 

 .(2)عليهامن إقرارهم قربة من قرباتهم، فلا بد أن 

وافقا لمعتقد م القياس على بطلان الوصية في حال كان الموصى به مخالفا لمعتقدهم،الدليل الثاني: 

 ينبغي أن يكون الاعتداد بمعتقدهم، ومعتقدهم فيما نحن فيه فكذلك هنا، المسلم، اعتدادا بمعتقدهم،

 . (3)أنه قربة

 المسلم عند معصية هو بما المسلم غير وصية حكم في الراجح: الثالث الفرع

ة، فهي للكنيس غير المسلمفي هذه المسألة الرأي القائل بجواز الوصية من  للباحثالذي يترجح 

من مثل هذه الوصايا إنما نحجر عليهم ما وسعه عليهم  مبالنسبة للذمي قربة، كما أننا بمنعنا إياه

يسة فهو حر التصرف به، فالكن شرعنا، فنحن مطالبون بتركهم وما يدينون، وكما أنه مالك للمال،

بالنسبة إليه جهة قربى، فإذا كان الشرع قد سمح له بالبقاء على دينه، فله أن يحافظ عليه، والوصية 

 حفاظ على معالم دينه، والله أعلمللكنيسة فيها نوع من ال

                                                           
كما هو رأي أبي حنيفة، يقول صاحب البناية: والمروي عن صاحب المذهب )أبي حنيفة(، عدم المنع من إحداث الكنيسة والبيعة.  (1)

 .7/927، البناية شرح الهدايةالعيني، 

 .9/331، درر الحكام شرح غرر الأحكاممنلا خسرو،  (2)

 .1/202، البحر الرائقابن نجيم،  (3)
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 الثالث المبحث

 له والوصية المرتد وصية

 وقد يوصى له. ،سواء كان الموصى له مسلما أم لا قد يوصي المرتد بماله لأحد من الناس،

حكم ملك المرتد لماله، أيزول بالردة أم لا، حيث اختلف الفقهاء في ذلك، وكان  ولنقدم قبل ذلك

 لاختلافهم فيه أثر لاختلافهم في حكم تصرفاته، ومنها وصيته.

 لماله المرتد ملكية حكم: الأول المطلب

 : ملك المرتد عن ماله، وفق الآتي اختلفت أقوال الفقهاء في زوال

 لماله المرتد ملكية حكم في الفقهاء آراء: الأول الفرع

تكملة ي فالمطيعي  وصححه ،الشافعيةعند قول هو أن ملك المرتد يزول بمجرد ردته، و : الأولالرأي 

   .(1)الحنابلةهو قول أبي بكر المروذي من وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي، و  ،المجموع

ال، ، فإن رجع إلى الإسلام عاد إليه ملكه للمإن ملكه للمال لا يزول، لكنه يكون موقوفا: الثاني الرأي

كثر أذهب  الرأيال ملكه عن المال، وإلى هذا و ز تبين  ،أو لحق بدار الحرب ،ن مات أو قتل مرتداوإ

 . (2)مذهب الحنابلةأبو حنيفة، ومالك، والشافعية في الصحيح من المذهب، والظاهر من الفقهاء: 

                                                           
، الإنصاف. المرداوي، 01/914، الفروع . ابن مفلح،2/2، المغني. ابن قدامة، 02/942، المجموعالنووي،  .4/922، المهذبالشيرازي،  (1)

01/431. 
. 03/214، النوادر والزيادات ،القيرواني .9/317، الهداية في شرح بداية المبتدي. المرغيناني، 7/041، بدائع الصنائعالكاساني،  (2)

. البهوتي، 431-01/442، الإنصاف. المرداوي، 2/2، المغني. ابن قدامة، 1/073، الأم. الشافعي، 3/17، مغني المحتاجالشربيني، 
لبنان: دار الكتب –(، بيروت 0، )طالمبدع في شرح المقنعم(، 0227هـ، 0301. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، )1/019، كشاف القناع

 .7/321العلمية، 
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بن ذكره اوبهذا يظهر أنه ليس هناك إجماع على أن ملك المرتد لا يزول عن ماله، على خلاف ما 

 .(1)ه"ملكه عن مال على أن المرتد بارتداده لا يزولالمنذر من إجماع أهل العلم "

 لماله المرتد ملكية حكم على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

 ن ملك المرتد يزول بمجرد ردتهإ القائل الأولالرأي  دليل

 .(2)ا، فماله تزول ملكيته عنه من باب أولىدمه هدر فإذا كانه تبع لدمه، المرتد  مال نإ

 باحي نليس كل مغير لازم، إذ دمه، إباحة على عن ماله المرتد  ترتيب زوال ملكأن ب: ويناقش

 .(3)مباحدمه إن ملكه على ماله باق، مع أن ، فنماله، كالزاني المحصزول ملكه عن دمه ي

حاقه أو ل ،موقوف على موته على ردته أو قتله عليها ن ملك المرتد إ القائل الثانيدليل الرأي 

 بدار الحرب.  

 اموقوف هالمل يكون ملكهعلى التوبة، فكذلك يجب أن  ةن المال معتبر بالدم، واستباحة الدم موقوفإ

د فكان زوال الملك عن القتل.لموت بزوال الملك وهو الردة؛ لأنها سبب لنه وجد سبب . ولأأيضا

الموت مضافا إلى السبب السابق، وهو الردة، إلا أنا توقفنا فيه لاحتمال العود إلى الإسلام؛ لأنه إذا 

عاد ترتفع الردة من الأصل، ويجعل كأن لم يكن، فكان التوقف في الزوال للحال لاشتباه العاقبة، 

سلم تبين أن الردة لم تكن سببا لزوال الملك لارتفاعها من الأصل، فتبين أن تصرفه صادف فإن أ

محله فيصح، وإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب تبين أنها وقعت سببا للزوال من حين وجودها، 

   .(4) فتبين أن الملك كان زائلا من حين وجود الردة

                                                           
 .211-9/217(، 0، تحقيق، عبد الله الجبرين، )طالإقناعهـ(، 0311ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، ) (1)
 .02/942، المجموع. النووي، 2/2، المغني. ابن قدامة، 02/942، المجموع. النووي، 3/072، حاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة،  (2)
 .2/2، المغنيابن قدامة،  (3)
 . 2/331، مغني المحتاج. الشربيني، 02/942المجموع، تكملة  ،المطيعي. 7/041، بدائع الصنائعالكاساني،  (4)
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 لماله المرتد ملكية حكم في الراجح: الثالث الفرع

 رتد للمال لا يزول عنه بالردة؛ لأنه ليس من شروط التملك الإسلامميترجح للباحث القول بأن ملك ال

الزاني بدليل الكافر والحربي و يبقى المرتد مالكا للمال حتى بعد ردته، الأصل أن ، فولا عصمة الدم

صل يرجح ما ذهبوا إليه، والأ صحيح، صريح،والذين قالوا ببطلان ملكه ليس ثمة دليل المحصن. 

 والله أعلم.. لا يزول إلا بدليل شرعيأن بقاء ملكه ثابتا له، و 

 المرتد وصية حكم: الثاني المطلب

 وهو ما نبينه في الفروع الآتية: اختلف الفقهاء في حكم وصية المرتد

 المرتد وصية حكم في الفقهاء آراء: الأول الفرع

 : الآتيوهي على النحو ، المرتد على آراء ثلاثةاختلف الفقهاء في حكم وصية 

المرتد مطلقا، ولا عبرة برجوع المرتد عن ردته أو بالبقاء عليها، وإلى هذا  بطلان وصية الرأي الأول:

  .(1)الرأي ذهب المالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في وجه عندهم

 ولو له ىالموص أو الموصي بارتداد أيضا "تبطل: عن سبب بطلان الوصية جاء في الفواكه الدواني

وجاء في كتب . (3)"وصية المرتد في حال ردته باطلةوقال العدوي: " ."(2)للإسلام المرتد رجع

وفي كتب  ."(4)وغيرها ووصية وإعتاق وشراء ببيع تصرفه يصح لا ملكه بزوال قلنا "إذا الشافعية:

 ".(5)مرتد من تصح لا: الحنابلة عن وصية المرتد: "وقيل

                                                           
، الإنصاف. المرداوي، 1/01، بحر المذهب. الروياني، 01/72 ،روضة الطالبين . النووي،1/070، شرحه على مختصر خليلالخرشي،  (1)
7/990. 

. وينظر 9/044، )د. ط(، دار الفكر، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيم(، 0222هـ، 0302النفراوي، أحمد بن غانم، ) (2)
 .1/11، شرحه على مختصر خليلمايقاربه في: الخرشي، 

 .1/070، حاشيته على شرح الخرشي على مختصر خليللعدوي، ا (3)

 .01/72، روضة الطالبينالنووي،  (4)

 .7/990، الإنصافالمرداوي،  (5)
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يعتبر في و . (1)ذهب الصاحبان من الحنفية الرأيوإلى هذا ، صحة الوصية من المرتدالرأي الثاني: 

فلو أوصى لنصارى بما هو قربة عند الموصي المرتد، وليس أحكامها أحكام وصية من ارتد إليهم، 

ربة عند ق بطلت الوصية، وتصح بما هو -ولم يقصد بالنفع أقواما بأعيانهم- كذلك عند النصارى 

 . (2)الموصي والموصى له، وتبطل بما هو معصية عنده وعندهم

 الذين القوم نم يصح ما منه فيصح للحال نافذة المرتد تصرفات "وعندهماجاء في الفتاوى الهندية: 

 ."(3)انتقل

ي باطلة، نفذت وصيته، وإلا فه ،وصية المرتد موقوفة، فإن رجع إلى الإسلام قبل موتهالرأي الثالث: 

جاء في كتب  .(4)والحنابلة ،والشافعية، -في المرتد دون المرتدة- ذهب أبو حنيفة لرأيوإلى هذا ا

لم جاز موقوف، إن أس": -ومنها الوصية- حنيفة عن تصرفات المرتد ، في حكاية مذهب أبيالحنفية

وجاء في كتب الشافعية:  ".(5)بطل ذلك كلهما صنع، وإن مات أو قتل على ردة أو لحق بدار الحرب، 

: قال البهوتي ".(6)"وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم

 . "(7)مرتدا بموته وترد، تبرعاته وتوقف: المحرر وفي"

  

                                                           
 .04/327، البناية شرح الهدايةالعيني،  (1)
 .1/049، الفتاوى الهندية. البلخي وآخرون، 1/912، تبيين الحقائقالزيلعي،  (2)
 .1/049، الفتاوى الهنديةالبلخي وآخرون،  (3)
 .1/019، كشاف القناع. البهوتي، 01/72، روضة الطالبين. النووي، 1/912، تبيين الحقائقالزيلعي،  (4)

، )د. ط، د. ت(، دار فتح القدير. وينظر لمثل هذا المعنى: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، 7/914، البناية شرح الهدايةالعيني،  (5)
 . 01/322الفكر، 

(، 0، )طالمحقق: عوض قاسم أحمد عوض، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (،م9112هـ/0392، )النووي، يحيى بن شرف (6)
 . 923دار الفكر، ص

 .1/019كشاف القناع، البهوتي،  (7)
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 المرتد وصية حكم على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

 المرتدالمبطلين لوصية أولا: أدلة 

 بطلان وصية المرتد، بالآتي:  على استدلوا

وغطفان: نغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم  (1)"ما قاله أبو بكر لوفدي بزاخةالدليل الأول: 

 ". فردهم للمال دليل على بطلان تصرفاتهم، والوصية نوع من أنواع التصرف في المال.(2)منا

والمرتد أسقط "في الذخيرة:  قال القرافي. (3)ويهدر بالردةصم بالإسلام، أن ماله كدمه يعالدليل الثاني: 

 ."(4)فتصرفاته بطريق الأولى ،الشرع حرمة نفسه ودمه

، وهذا على رأي من أن ملكه زال عن المال، فلو أوصى فكأنه أوصى بما لا يملكالدليل الثالث: 

  . (5)قال بزوال ملكه عن أمواله بمجرد الردة

 مناقشة أدلة الرأي الأول: 

لم ولا يس .فكذلك ماله ،حول محور واحد، ألا وهو زوال الملك بالردة، وكون دمه هدرا أدلتهم تدور

 هذا الأمر؛ فليس ثمة ارتباط في الشرع بين هدر الدم وزوال الملك، قياسا على الزاني المحصن.

ظ لمرتد غير المحارب، وإلا لما استخدم لفوقول أبي بكر متعلق بالتعامل مع الكافر الحربي، لا مع ا

 نغنم، والغنيمة لا تكون إلا من محارب.

                                                           
 .1/222، البدر المنير بزاخة: موضع بالبحرين وهو ماء )لطيئ(، وقيل: لبني أسد. ابن الملقن، (1)
 . إسناده صحيح، ينظر: ابن حجر،1/210، 07149، كتاب الأشربة والحد فيها، باب قتال أهل الردة، رقم: السنن الكبرى البيهقي،  (2)

. وروى 3/041 ،دار الكتب العلمية(، 0)ط، تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتلخيص الحبير في  (،م0212_ه0302) ،أحمد بن علي
 .2/10، 7990، كتاب الأحكام: باب الاستخلاف، حديث، صحيح البخاري البخاري جزءا منه، ينظر: البخاري، 

 .4/922، المهذبالشيرازي،  (3)
 .7/01، الذخيرةالقرافي،  (4)

ثلاثة، الأول: لا يحكم بزوال ملكه في حال ردته حتى يموت  الماوردي أن في المذهب أقوالا. وبين 01/72، روضة الطالبينالنووي،  (5)
 على الردة. والثاني: يزول ملكه فإن عاد كان ملكه للمال ملكا مستجدا. والثالث: إنه موقوف على رجوعه عن ردته، وإلا زال عنه الملك.

 .01/001، الحاوي الكبيرينظر: الماوردي، 
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  دليل المجيزين لوصية المرتدثانيا: 

  . (1)وصية المرتد صحيحة، بأن ملكيته لم تزل عن مالهأن  علىاستدلوا 

 لوصية المرتد الموقفين ثالثا: دليل

 .(2)موقوف، فتكون تصرفاته في ماله كذلكأن ملكه في ماله : أن وصيته موقوفة على استدلوا

 . الراجح أن ملكه لا يزول عن ماله، ولا يكون موقوفا، كما بيناهأن بويناقش: 

   المرتد وصية حكم في الراجح: الثالث الفرع

لا أثر  تل المرتدالقول بقو ولا أثر للردة على تصرفاته المالية،  ،يترجح للباحث أن وصية المرتد نافذة

مة دليل ، كما أنه ليس ثالكافرله في القول بمنعه من التصرف، قياسا على الزاني المحصن، وعلى 

ن لا تسلم يلمخالفلرها كيعتمد عليه في منع المرتد من التصرف في ماله، وكل الأدلة التي سبق ذ

 لهم كما بينت في الرد على أدلتهم، والله أعلم.

 مرتدلل الوصية حكم: الثالث المطلب

 هذهما حكم تنفذ بعد وفاة الموصي، فوصية مسلم أو ذمي لشخص مرتد بمال له،  ىوصإذا أ

 الوصية؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية: 

  

                                                           
 .1/049، الفتاوى الهندية. البلخي وآخرون، 1/912، تبيين الحقائقي، الزيلع (1)
 .1/019، كشاف القناع. البهوتي، 01/71، روضة الطالبين. النووي، 7/914، البناية شرح الهدايةالعيني،  (2)
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   للمرتد الوصية حكم في الفقهاء آراء: الأول الفرع

ون كت لأنهااتفق الفقهاء على عدم جواز الوصية على جهة المرتدين، لأنها وصية على معصية، 

  ، واختلفوا في حكمها في حق المرتد المعين على رأيين:(1)ة لكل من ارتدلردعلى اجزاء 

 لى، والحنابلة في وجه عندهم، إوالشافعية في مقابل الراجحذهب الحنفية، والمالكية، الرأي الأول: 

 .(2)بطلان الوصية للمرتد

وفي الفتاوى  ."(3)له الموصى أو الموصي من ظاهرة، بردة الوصية "وبطلتجاء في منح الجليل: 

 ."(4)للمرتد المسلم وصية تجوز "لاالهندية: 

صحيحة إذا لم يمت مرتدا، وبه قال ن ذهب أصحابه إلى أن الوصية للمرتد المعيالرأي الثاني: 

 .(5)من المذهب، والحنابلةالشافعية في الصحيح 

 ؛جاء في كتب الشافعية: "ومما أجراه الشارحون الوصية للمرتد، قالوا: هي بمثابة الوصية للحربي

سلام، كما لا عاصم للحربي، وقد ذكرنا أن الوصية للحربي جائزة فإنه لا عاصم للمرتد من سيف الإ

 م،مسل من تمليكه؛ يصح من لكل الوصية "تصحفي كتب الحنابلة: جاء و  ".(6)في ظاهر القياس

 . "(7)وحربي ومرتد، وذمي،

  

                                                           
 .1/024، الحاوي الكبيرالماوردي،  (1)

 .1/099المغني، . ابن قدامة، 3/79، مغني المحتاج. الشربيني، 2/209، منح الجليل. عليش، 1/29، الفتاوى الهنديةالبلخي،  (2)

 .2/209، منح الجليلعليش،  (3)
 .1/29، الفتاوى الهنديةالبلخي وآخرون،  (4)
 ،عالم الكتب(، 0)ط ،شرح منتهى الإرادات (،م0224-ه0303، ). البهوتي، منصور بن يونس1/017، روضة الطالبينالنووي،  (5)
 .0/414 ،المحرر في الفقهأبو البركات،  .9/324

 . 00/922، نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  (6)

 .7/990، الإنصافالمرداوي،  (7)



61 

 للمرتد الوصية حكم على الفقهاء أدلة: الثاني الفرع

 ن ببطلان الوصية للمرتد يأولا: أدلة القائل

 استدل القائلون ببطلان الوصية للمرتد بالأدلة الآتية: 

 .(1)ملكه غير مستقر، فلا يصح تمليكه، أو إن أن ملكه زائل عن ماله بمجرد ردتهالدليل الأول: 

 كما بينا سابقا.أنه لا ارتباط بين الردة وزوال الملك عن المال. بويناقش: 

  .(2)؛ حيث إنه لا يرثتوريثهالقياس على : الثانيالدليل 

إن ملكه غير مستقر، ولا يرث ولا يورث، فهو "جاء في المبدع عن سبب بطلان الوصية للمرتد: 

 . "(3)ملكه يزول عن ماله بردته كالميت، ولأن

 اختلاف سببهالميراث من  هغير مسلم؛ لأن منع ه،ميراثحكم على له قياس الوصية بأن ويناقش: 

فقهاء أجازها الوقد الوصية تبرع والقياس عليه مع الفارق؛ لأن أمر منصوص عليه، ، وهو الدين

 الوصية له عند أكثر الفقهاء.، فالكافر لا يرث ولا يورث، ومع ذلك تصح لغير المسلم

إلا أن المنع من الوصية له لا لأمر مما سبق بل لأمر آخر يتعلق بعونه ومساعدته ومواساته 

 وهو أمر لا يصح للمرتد؛ جزاء على ردته. ،بالمال

  

                                                           
 .1/099المغني، . ابن قدامة، 7/990، الإنصافالمرداوي،  (1)
 . 1/099المغني، ابن قدامة،  (2)

 .1/099المغني، . ابن قدامة، 2/920، المبدع في شرح المقنعابن مفلح،  (3)
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 الوصية للمرتد   صحةن بيثانيا: أدلة القائل

 الوصية للمرتد بالأدلة الآتية:  صحةاستدل القائلون ب

  .(1)ليهع والصدقةله على الهبة  اقياس، أنه ممن يصح تمليكه، فتصح الوصية لهالدليل الأول: 

 الراجح عدم جواز الهبة للمرتد والصدقة عليه، لما في ذلك من إعانة له على ردته.أن بناقش: يو 

 .(2)أن الوصية لا يشترط لها القربة، فتجوز للمرتد: الدليل الثاني

ة له انعبأنه حتى على القول بعدم اشتراط القربة في الوصية، إلا أن في الوصية للمرتد إ  :ويناقش

 ومودة، والأصل ترك ذلك.له إظهار عون و ردته، على 

 .(3)القياس على جوازها للحربي وهو مستحق القتل، فكذلك المرتدالدليل الثالث: 

 ،كفرهمجرد ل المعاملة السيئةالحربي لا يستحق إذ لا يمكن قياس المرتد على الحربي؛ بأنه : ويناقش

 ما لم يحمل السلاح على المسلمين.

 للمرتد الوصية حكم في الراجح: الثالث الفرع

الذي يترجح للباحث القول الأول القائل بعدم جواز الوصية للمرتد ما دام على ردته؛ لما استدلوا به 

 .من أدلة

وحتى لا يكون فيها عون له على ما ارتكبه من جريمة ترك الدين، ولأن في الوصية نوع تودد وتعاون 

ب لله لأنه محار والمرتد لا يستحق شيئا من ذلك، وتوثيق للصلات معه، وتكريم للموصى له، 

 والله أعلم.ورسوله، 

                                                           
 .7/990، الإنصاف. المرداوي، 3/79، مغني المحتاج الشربيني، (1)
 .9/324، شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  (2)

 .00/922، ، نهاية المطلبالجويني (3)
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 الثاني الفصل

  بالأعضاء التبرع على الدين اختلاف أثر

الأمر المحافظة عليها، بإلى تعد النفس إحدى الضروريات الخمس التي قصدت الشريعة الإسلامية 

 -ي ذلكف–لا فرق  وهه قسم أنسانية مشتركةبكل ما يقيمها ويوجدها، والنهي عن كل ما يهددها. 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى}بين مسلم وغير مسلم، قال تعالى: 

والنهي عام في  ،[20المائدة:{ ]سورة ذٰبر يي يى يم يخ يح يج هي

 قى} مكرمون، قال تعالى: -وبغض النظر عن اختلافهم في الدين– . فالبشر كلهم(1)كل الناس

. ومن التطبيقات المتعلقة بحفظ النفس التبرع بالأعضاء [12{ ]سورة الإسراء:كلني كا قي

، هه المسألة ليلقي الضوء على الفصليأتي هذا  السياقوالوصية بها؛ لاستنقاذ نفس أخرى. وفي هذا 

 وفق المباحث الآتية: 

  

                                                           
 . 2/9743، )د، ط. د، ت(، دار الفكر العربي، زهرة التفاسيرأبو زهرة، محمد بن أحمد،  (1)
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 الأول المبحث

  وضوابطه لذلك العام والحكم بها والوصية بالأعضاء التبرع تعريف

 والاصطلاح اللغة في بالأعضاء التبرع تعريف: الأول المطلب

 . (1): كل عظم وافر بلحمه، ويجمع على أعضاءالعضو في اللغة

أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، ": عرفه مجمع الفقه بأنه: وفي الاصطلاح

 . (2)"كقرنية العين. سواء أكان متصلا بصاحبه، أم انفصل عنه

أخذ العضو من الشخص المتبرع، ووضعه في المكان ": عرفه الشنقيطيوأما التبرع بالعضو فقد 

 .(3)"المخصص له في الشخص المنقول له

 : قيام البالغ العاقل بإعطاء عضو من أعضائهن نعرف التبرع بالعضو أو الوصية به بأنهويمكن أ

 -في حياته أو بعد مماته– لشخص آخر، دون مقابل، من خلال استئصاله من جسم المعطي

 وزرعه في جسم المستفيد.

وته، م وصورة ذلك: أن يتبرع شخص بكليته، أو قرنيته مثلا، لشخص آخر، أو يوصي بذلك له بعد

-بحيث تنقل أعضاءالمتبرع في حياته، أو بعد وفاته في حال الوصية، وتحفظ بطرق خاصة بها 

 إلى حين زراعتها للشخص المحتاج لها. -منعا لتلفها

  

                                                           
 .02/11، مادة عضا، لسان العربابن منظور،  (1)

 0311جمادى الآخرة  94-01مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من  (2)
 (.0/3) 91م قرار رقم: 0211شباط )فبراير (  00–1الموافق 

 .449(، جدة: مكتبة الصحابة، ص9، )طأحكام الجراحة الطبيةم(، 0223ـ، ه0302الشنقيطي، محمد بن محمد، ) (3)
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 بها والوصية بالأعضاء التبرع حكم في المعاصرين الفقهاء آراء: الثاني المطلب

وما يتبعها –اء والوصية بها؛ لأن هذه التصرفات لم يتطرق الفقهاء السابقون لحكم التبرع بالأعض

 .(1)لم تكن معروفة عندهم -من عمليات طبية

فهي من المسائل المستجدة التي تناولها الفقهاء المعاصرون بالبحث، وقد اختلفوا في الحكم العام 

 لذلك على رأيين: 

 المعاصرين، منهم: القرضاوي،جواز التبرع بالأعضاء: وإليه ذهب جمع من أهل العلم الرأي الأول: 

 06، ومجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم )(2)القرة داغي، ومحمد نعيم ياسينعارف علي عارف و 

(. وقد جاء فيه: "إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر 0/9)

. وهيئة (3)عمل جائز" إليه، لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو

 .(4)كبار العلماء في السعودية

: عدم جواز التبرع بالأعضاء: يرى أصحاب هذا الرأي أن نقل العضو من إنسان لآخر الرأي الثاني

لايجوز، سواء أكان النقل من المتبرع حال حياته أم بعد وفاته. ولا اعتبار عندهم بحالة الضرورة، أو 

الشعراوي، ومحمد برهان الدين السنبهلي، وعبد السلام السكري، ود. ما دونها. وممن قال بهذا: 

                                                           
وإن كانوا قد تكلموا في حكم المعاوضة عن بعض أجزاء الإنسان، فحرموا ذلك، ومن ذلك قول المرغيناني من الحنفية: "ولا يجوز بيع  (1)

لهداية في االمرغيناني، يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا"،  شعور الإنسان ولا الانتفاع بها؛ لأن الآدمي مكرم لا مبتذل، فلا يجوز أن
 . 4/31، شرح بداية المبتدي

 .  41(، عمان، الأردن: دار النفائس، ص2، )طأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرةم(، 9104ه، 0343ياسين، محمد نعيم، ) (2)

جمادي الأخرة  94-01قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الرابع المنعقد في مدينة جدة من  (3)
 هـ.0311

 ه.1/09/0319في  22قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم  (4)
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محمد عبد الجواد النتشة، والسقاف، وسيد طنطاوي، ومحمود محمد سلامة، وحسن علي الشاذلي، 

 .(1)خص المنع بالنقل حال الحياة لا بعد الموت الأخير ولكن

  بها والوصية بالأعضاء التبرع حكم على الفقهاء أدلة: الثالث المطلب

   بها والوصية بالأعضاء للتبرع المجيزين أدلة: الأول الفرع

 استدل المجيزون للتبرع بالأعضاء والوصية بها، بأدلة، من أهمها: 

 يي يى يم يخ يح}النفوس، كقوله تعالى:  بإحياءالتي تأمر النصوص  أولا:

ففي الآية حث على إحياء النفوس. ومن تبرع بعضو أو أوصى بالتبرع  ،[20{]سورة المائدة:ذٰبر

. وفي هذا الإطار تأتي الأحاديث التي (2)كان في ذلك إحياء لنفس المتبرع له لينتفع به إنسان، به،

، فيدخل في ذلك التداوي بنقل العضو إذا (3)تأمر بالتداوي، للمحافظة على النفس أو استصلاحها

 .(4)للعلاج، والمحافظة على النفس البشريةتعين سببا 

 غج}التي تحث على التعاون والإيثار، والصدقة وفعل الخير، كقوله تعالى:  النصوص: ثانيا

 كل كخ}، وقوله تعالى: [0{]سورة المائدة:كحمج كج قم قح فم فحفخ فج غم

وقوله صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد  ،[9{]سورة الحشر:لملهنم لخ لح لج كم

                                                           
. الشاذلي، 011، دار المنار، ص0، طالأعضاء الآدمية من منظور إسلامينقل وزراعة م(، 0211هـ، 0311السـكري، عبـد السلام، ) (1)

(، 9، )ط(، الأحكام الشرعية للأعمال الطبيةه0317. شرف الدين، أحمد، )003)د، ط. د، ت(، صحكم نقل الأعضاء،  حسن علي،
، الجامعة الأعضاء الإنسانيةبحث حكم الشريعة الإسلامية في زرع م(، 0221ه،0300. السنبهلي، محمد برهان الدين، )041ص

من جمادي الآخر، 97مقال منشور في جريدة اللواء الإسلامي يوم الخميس، . ورأي الشعراوي في 12، ص3، ع9الإسلامية، دار العلوم، مج
 . 991هـ، العدد  0317

، مجلة الشريعة والدراسات مقارنةحكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، دراسة م(، بحث بعنوان، 9109علي، عبد الحليم محمد، ) (2)
 .447-441، ص11، ع 97الإسلامية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، مج 

اب ، كتاب الطب، بسنن أبي داوود، أبو داوود، كحديث: "تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم" (3)
 .1/2حقق الأرنؤوط إسناده، ، وصحح الم4122الرجل يتداوى، رقم: 

 .431صحكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، علي،  (4)
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، وتحض على (2)، وكذلك الأحاديث التي تحث على الصدقة الجارية(1)العبد في عون أخيه"ما كان 

، (5)، وأحاديث الحض على مداواة المرضى بالصدقة(4)الخير للآخرين ، ومحبة(3)التلاحم والترابط

 . (6)من الأدلةذلك  وغير

ع والمتبرع بين المتبر  ومن تبرع بعضو من أعضائه فقد أعان المريض، وقوى صلة الترابط والمحبة

 وأي خير أعظم من أن يوصي الإنسان بالتبرع بجزء وفعل خيرا وتصدق بصدقة يكون له أجرها، له.

 .(7)من أعضائه لمن هم بحاجة إليه

 نم نز نر مم}كقوله تعالى:  التي تفيد إباحة المحرمات في حال الضرورات، النصوص ثالثا:

. وقد يتعين نقل العضو لاستنقاذ [012{]سورة البقرة:ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن

ة لضرورة ، فكذلك الأمر بالنسبةضرورة البقاء على الحيال حياة إنسان، فكما أباح الشرع تناول المحرم

. وبخاصة إذا كان ذلك بعد (8)خرلآالبقاء على الحياة، إذا تعين العلاج بنقل العضو من شخص 

 دم على حرمة الميت. وفاة المنقول منه، إذ الحفاظ على حياة المريض مق

                                                           
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، صحيح مسلممسلم، مسلم بن الحجاج،  (1)

 .3/9173المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط، د. ت(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ، 9122رقم: 
ا مات الإنسان إذعلى اعتبار أن من ترك عضوا ينتفع به إنسان فهو صدقة جارية له، يستمر أجرها ما دام ينتفع بها. وفي الحديث: " (2)

ان باب باب ما يلحق الإنس، كتاب الوصية، صحيح مسلم"، ينظر: مسلم، قة جاريةانقطع عنه عمله إلا من ثلاث" وذكر منها: "إلا من صد
 .4/0922، 0140من الثواب بعد وفاته، رقم: 

 ، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم،صحيح البخاري ". البخاري، إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضامثل حديث: " (3)
 .04/092، 9331رقم: 

، كتاب الإيمان، باب من الإيمانأن يحب لأخيه صحيح البخاري ". البخاري، لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهيث: "الحد (4)
 .0/09، 04ما يحب لنفسه، رقم: 

، 1117، كتاب الجنائز، باب قول العائد للمريض: كيف تجدك؟، رقم: برى السنن الكالبيهقي،  ."داووا مرضاكم بالصدقة"مثل حديث:  (5)
، )د. ط، د. ت(، المكتب صحيح الجامع الصغير وزياداته، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، الألباني، محمد ناصر الدين، 7/011

 .0/143الإسلامي، 

 .441-447صحكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، علي،  (6)

 .443صحكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، علي،  (7)

ث ، مجلة البحو الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها والتبرع بها أو بيعهام(، بحث بعنوان: 0221أمين محمد سلام، ) البطوش، (8)
 .447، ص24الإسلامية، العدد 
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قياسا على جواز أكل المضطر من لحم الميت استبقاء لنفسه على قيد الحياة حال الضرورة، : رابعا

. والقاعدة (1)بل المعالجة بنقل عضو من إنسان فارق الحياة، أخف من أكل لحمه في حال موته

"، ففي نقل العضو من (2)االفقهية أنه: "إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهم

الميت إلى الحي مفسدتان، أولاهما: انتهاك حرمة الميت، والثانية: هلاك المريض بترك زراعته 

للعضو. ومما لا شك فيه أن هتك حرمة الميت بأخذ عضو منه، أخف من هلاك نفس أمر الشرع 

 . (3)بالحفاظ عليها

 بها والوصية بالأعضاء للتبرع المحرمين أدلة: الثاني الفرع

 الوصية بها، بأدلة، من أهمها:  استدل المحرمون للتبرع بالأعضاء أو

 كا قي قى}التي تقرر كرامة الإنسان وتحرم المساس بها، كقوله تعالى:  النصوص أولا:

، قالوا: والإنسان بكل أجزائه مكرم، وأخذ عضو منه امتهان لهذه الكرامة، [12{ ]سورة الإسراء:كلني

 .(4)مرعية في الإنسان في حياته وبعد مماتهوهذه الكرامة 

: بأن التبرع بالعضو لآدمي، لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية، وليس فيه امتهان للإنسان ويناقش ذلك

ولا لأعضائه، بل ذلك إلى التوافق مع الكرامة الإنسانية أقرب؛ لأن فيه إحياء لنفس آدمية أخرى، 

 واستصلاحا لها.

                                                           
 وما بعدها. 434صحكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، علي،  (1)
(، 0، اعتنى بها: عبد الرحمن العبيد، أيمن العنقري، )طشرح القواعد السعديةم(، 9110هـ، 0399)الزمل، عبد المحسن بن عبد الله،  (2)

 .037السعودية: دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، ص-الرياض

 وما بعدها. 431صحكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، علي،  (3)
، جامعة أم القرى، مكة، الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلاميت الله عناية الله، رسالة علمية بعنوان، محمد وآخرون، عصم (4)

، المصدر، مجلة هدي حجج القائلئن بأنه لا يجوز الانتفاع بعيون الموتىم(، بحث بعنوان، 0210. القلقيلي، عبد الله القلقيلي، )23ص
 . 2297، ص1عد د 1لشؤون والمقدسات، مجلد الإسلام، الناشر، وزارة الأوقاف وا
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ثل م التي تنهى عن الإضرار بالجسد، وسواء في ذلك حال الحياة وبعد الموت، النصوص ثانيا:

 . (1)"قال: "كسر عظم الميت ككسره حيا -صلى الله عليه وسلم-عائشة، أن رسول الله حديث 

: بأن المنهي عنه الإتلاف والإضرار لغير فائدة، وأما إذا كان ذلك لفائدة أعظم، ويناقش ذلك

ومصلحة أكبر، فلا يدخل في مفهوم النهي. كما أن التبرع بالأعضاء يتم بعمليات طبية دقيقة، لا 

 . (2)يحرص فيها الطبيب على أخذ العضو سليما كما هوو ينتج عنها كسر عبثي، 

 جح ثم} ى عن تغيير خلق الله تعالى، مثل قوله تعالى:التي تنه النصوص ثالثا:

، قالوا: واقتطاع العضو من الميت تغيير لخلق الله، فيدخل في [119{]سورة النساء:حجحمضخ جم

 . (3)النهي

 بأن النهي عن تغيير خلق الله تعالى، يتعلق بأمور تشريعية من حيث التحليل والتحريم. ويناقش ذلك:

و المعاد بل على العكس من لك فيه إعادة للعض ،والتبرع بالأعاء للغير لا علاقة له بتغيير خلق الله

 إلى أصل الخلقة.

 . قالوا: واقتطاع أي عضو من الإنسان مثلة، فيحرم.(4)التي تنهى من المثلةالنصوص  رابعا:

 . (5)حق كل منهما سواء أكان ذلك في جسد الحي أم في جسد الميت؛ لأن المثلة محرمة في

                                                           
. وصححه الألباني في الإرواء، ينظر، 2/001، 4917، أول كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم، رقم: سنن أبي داودأبو داود،  (1)

 .4/903، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الألباني،
 .411ص، أحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (2)

 .2297، صحجج القائلئن بأنه لا يجوز الانتفاع بعيون الموتىالقلقيلي،  (3)
 ، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة، رقم:صحيح البخاري كحديث: كان النبي صلى الله عيه وسلم ينهى عن المثلة. البخاري،  (4)

3092 ،2/092 . 
 . 411، صأحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (5)
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بأن المثلة المحرمة ما كانت عبثا بالجسد لغير فائدة، فلا يدخل في ذلك التبرع بالعضو  ويناقش ذلك:

بإذن صاحبه، لفائدة إنقاذ حياة إنسان آخر أو استصلاحها. وعلى فرض الحظر، فهناك ضرورة 

 .(2)بالمفسدة الأقل منها. كما أن المفسدة الأكبر تدفع (1)للنقل، والضرورات تبيح المحظورات

 . ((3)لعن الله الواصلة والمستوصلة)الحديث الذي ينهى عن وصل الشعر:  خامسا:

: بأن المفسدة في وصل الشعر تتعلق بغش الزوجة لزوجها، والتبرع مشتمل على درء ويناقش ذلك

الضروريات، كما أن الوصل من الكماليات ونقل العضو من  .(4)فلا تشابه بينهما مفسدة الهلاك،

 .(5)لإحياء نفس أو استصلاحها

عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي، أتى النبي صلى الله : : حديث الذي قطع براجمهسادسا

 قال: حصن كان لدوس في -عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ 

ي صلى له للأنصار، فلما هاجر النبفأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر ال -الجاهلية 

الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، 

بن عمرو افمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل 

هجرتي قال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بفي منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، ف

إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما 

                                                           
(، دار البشائر الإسلامية، 9)ط، الطبية المعاصرة فقه القضايا (،9111ه_397) ،والمحمدي، علي محي الدين، علي يوسف قرة داغيال (1)

 .323ص
 .412، صأحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (2)

 . 9/912، 9099كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم: ، صحيح مسلممسلم،  (3)
 .412، صأحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (4)

 .43، صنقل وزرع الأعضاءمداني،  (5)
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أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه 

 .(1)"اللهم وليديه فاغفر"وسلم: 

أنه لم يجز للشخص أن يقطع عضوه لمصلحة نفسه، فأولى أن لا يجوز قطعه  :ودلالة الحديث

 .(2)لمصلحة غيره

الحديث لا دلالة فيه على موضوع التبرع بالأعضاء؛ بل على حرمة من فعل ذلك  أنب: ويناقش ذلك

 لغير مصلحة معتبرة شرعا، ومصلحة حفظ النفس معتبرة في الشرع.

في التنازل عن عضوه؛ لأنه وإن كان له فيه حق، إلا أن لله تعالى  ن الإنسان ليس له الحقإ سابعا:

. يقول (3)فيه حقا أيضا، وحق الله هو الغالب. فلا يجوز أن يكون العضو محلا للمنح والإعطاء

 .(4)الشاذلي: "إن حياة الإنسان وأعضاءه ملك لله، لا يستطيع التصرف فيها بيعا ولا تبرعا"

وجود حق لله تعالى فيه، لا يمنع بذله في نفع الآخرين؛ لأنه سبيل خير أمر الله  : بأنويناقش ذلك

 تعالى به.

 بها والوصية بالأعضاء التبرع حكم في الراجح الرأي: الرابع المطلب

 الرأي الأول القائل بجواز التبرع بالأعضاء أو -بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة- الذي يترجح

 الوصية بها؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا الرأي من أدلة. 

                                                           
 . 0/011، 001كتاب الإيمان، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، رقم: صحيح مسلم، مسلم،  (1)

 .421، صأحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (2)
ة، ، مجلة البحوث القانوينة والاقتصاديحكم نقل الأعضاء البشرية في الفقه الإسلاميم(، بحث بعنوان، 0222سلامة، أحمد عبد الكريم، ) (3)

 . 029، ص01جامعة المنصورة، كلية الحقوق، ع

 003، صحكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلاميالشاذلي،  (4)
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تسنده الأدلة و ، بالإضافة إلى أن القول بالجواز يحقق مقاصد الشرع المتعلقة بحفظ النفس البشرية

والمصالح المعتبرة. وفيه مراعاة لجانب الضرورة العلاجية للمريض، العامة للشرع، والقواعد الشرعية، 

أن نقل  -أيضا–إذ القول بالتحريم تضييق على المرضى تأباه مقاصد الشرع الحنيف. وبخاصة 

أمرا ميسورا في ظل تقدم العلم ومهنة  -في الوقت الحاضر–العضو من شخص لآخر، قد أصبح 

 الطب. 

 لا ترقى إلى القول بالتحريم. وقد ناقشنا الاستدلال بكل واحد منها. كما أن أدلة الفريق الثاني

 الدين اختلاف مع بها والوصية بالأعضاء التبرع ضوابط: الخامس المطلب

جملها أها، التزام يجب وضع المجيزون للتبرع بالأعضاء والوصية بها جملة من الضوابط الشرعية،

 : (1)في الآتي

: أن يكون ذلك على سبيل التبرع، لا على وجه المعاوضة؛ إذ إن الإنسان وأعضاءه الضابط الأول

 ليس مالا تجري فيه المعاوضات. 

كما أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء أو الوصية بها لجهات يغلب على الظن أنها تتاجر بالأعضاء 

 البشرية؛ لما في ذلك من امتهان لكرامة الإنسان وانتقاص من مكانته التي رفعه الله تعالى إليها. 

                                                           
(. 0/3) 91قرار رقم: م، 0211ه،0311جمادى الآخرة  94-01من -السعودية-س مجمع الفقه الإسلامي، دورة مؤتمره الرابع بجدةمجل (1)

، جامعة جنوب الوادي، المصدر، مجلة ، حكم التبرع بالأعضاء في ضوء الضوابط الشرعية والمعطيات الطبيةأبو الشيخ، محمد أحمد علي
، جامعة نقل وزراعة الأعضاء في القانون الإماراتي. المهداوي وآخرون، على أحمد صال، 32م، ص9100، 47كلية الآداب بقنى، ع 

أبحاث فقهية . ياسين، 433-439م، ص9109، 0المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع-كلية الحقوق -الأسكندرية
ه، 0344. القرة داغي، عارف علي عارف، )411، صجراحة الطبيةأحكام ال. الشنقيطي، 011-011، صفي قضايا طبية معاصرة

 .41لبنان: دار الكتب العلمية، ص -(، بيروت0، )طالبشرية قضايا فقهية في نقل الأعضاءم(، 9109
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ته، أو من مو  بل: أن يكون هناك إذن صريح بالتبرع، من المتبرع نفسه أو الموصي قالضابط الثاني

على أن لا يعارض إذن الورثة نهيا صريحا من مورثهم قبل موته، كأن يكون قد  ،ورثته بعد وفاته

 أوصى بعدم نزع أي عضو من أعضائه بعد موته.

ن أهلا للتبرع، بأن يكون بالغا عاقلا؛ لأن م : أن يكون المتبرع أو الموصي بالعضوالضابط الثالث

 طلة.فلو أوصى فاقد الأهلية بعضو من أعضائه كانت وصيته با ،برعهقد أهلية التبرع، لا يعتد بتف

: أن يكون الآذن بالتبرع أو الموصي مختارا غير مكره. وأن يكون باستطاعة الموصي الضابط الرابع

 الرجوع عن وصيته قبل موته دون أي التزام يترتب على رجوعه.

فيها للشك في حياته، ويكون ذلك عن وفاة الموصي بصورة لا مجال  : أن تتحققالضابط الخامس

 طريق لجنة طبية متخصصة.

: أن يكون المنقول إليه العضو معصوم الدم؛ لأن غير معصوم الدم مستحق للقتل، الضابط السادس

 فلا معنى للتبرع له بالعضو للإبقاء على حياته.

توقف ضو المنقول ت، مثل كون العأو حاجة أن تتحقق في المنقول له حالة ضرورةالضابط السابع: 

 ب له معاناة كبيرة وحرجا شديدا. عليه حياة المتبرع إليه، أو أن يكون فقده يسب

ل تنتقل معه الصفات الوراثية من المنقول منه للمنقو  أن لا يكون العضو المنقول مما: ثامنالضابط ال

 له، كالخصية والمبيض؛ منعا لاختلاط الأنساب.

التبرع تحت إشراف الجهات الرسمية المتخصصة؛ للتحقق من مراعاة أن تتم عملية : التاسعالضابط 

 الضوابط الشرعية المختلفة المتعلقة بذلك.
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 الثاني المبحث

 المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم تبرع حكم

ضوابط  تفي المبحث السابق إلى ترجيح جواز التبرع بالأعضاء أو الوصية بها، وبين تقد خلص

 مم ذلك ليشملعيتي يكون فيها التبرع لمسلم، أم على الحالات ال قصر الجوازيالجواز في ذلك، فهل 

مثل هذه  ذمثلا، فهل تنف لنصرانيالتبرع من المسلم لغير المسلم؟ كما لو أوصى المسلم بكليته 

 تناوله بالبحث في هذا المبحث.أالوصية أم لا؟ هذا ما 

 المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم تبرع حكم في الفقهاء آراء: الأول المطلب

 اختلف الفقهاء المعاصرون في المسألة على رأيين: 

حيث يرى أصحاب هذا الرأي جواز التبرع من المسلم بأعضائه لغير المسلم، ، الجواز :الرأي الأول

 ،(1)وبهذا أفتى القرضاوي  كالذمي، دون الكافر مهدر الدم، كالمحارب. ممن عصم الشرع دماءهم،

ومحمد نعيم ياسين، حيث يقول في حديثه عن شروط التبرع  ،(2)وعبد الله البسام ،والقرة داغي

بالأعضاء: "أن يكون المتبرع له ممن عصم الشرع دماءهم، وهم المسلمون وأهل الذمة، وأهل العهد 

ق قرار المجمع الفقهي، حيث لم يقيد ويفهم ذلك من إطلا ".(3)من الكفار، ولا يجوز لمرتد ولا لحربي

 الجواز بكون ذلك للمسلم دون غيره.

                                                           
 .9/234(، المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، 0)طفتاوى معاصرة، ، (م0224ه، 0304القرضاوي، يوسف، ) (1)

زراعة الأعضاء في . البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، بحث بعنوان، 41، صقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشريةالقرة داغي،  (2)
 وما بعدها. 30، السنة الأولى، ص0، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عجسم الإنسان

 .019، صأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرةياسين،  (3)
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، (1): حرمة التبرع بالأعضاء لغير المسلم. وبه قال بعض العلماء منهم: أحمد شرف الدينالرأي الثاني

 .(3)، والشنقيطي(2)ويوسف الأحمد

  لمالمس لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم تبرع حكم في الفقهاء أدلة: الثاني المطلب

 المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم لتبرع المجيزين أدلة: الأول الفرع

 قى}العمومات التي تقرر كرامة بني آدم وضرورة المحافظة على حياتهم، مثل قوله تعالى:  أولا:

. فالآية تدل على أن التكريم من الله يشمل البشر جميعا [12{]سورة الإسراء:كلني كا قي

والفقهاء متفقون على وجوب التكريم للبشر جميعا على  .(4)كذلكم يكونوا سواء أكانوا طائعين أم ل

. ومثل قوله الله (5)اعتبار إنسانيتهم، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، كبارا أم صغارا، مسلمين أم كافرين

حيث يدل على ضرورة  ،[20{]سورة المائدة:ذٰبر يي يى يم يخ يح} لى:تعا

. يقول البيضاوي: "ومن تسبب (6)النفس، مسلمة كانت أم كافرة، والحفاظ عليها من الهلاكإحياء 

لبقاء حياتها، بعفو أو منع عن القتل، أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة فكأنما فعل ذلك بالناس 

   ".(7)جميعا

                                                           
 .041ص، (9، )طالأحكام الشرعية للأعمال الطبية ه(،0317د، )شرف الدين، أحم (1)
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة (، أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلاميه0393 ،0394)الأحمد، يوسف بن عبد الله،  (2)

 . 214في الفقه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، وزارة التعليم العالي، ص

 . 412، أحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (3)

، إشراف ومراجعة: علوم القرآنتفسير حدائق الروح والريحان في روابي م(، 9110هـ، 0390الهرري، محمد الأمين بن عبد الله، ) (4)
 .1/3397، زهرة التفاسير. أبو زهرة: 01/021لبنان: دار طوق النجاة،  –(، بيروت 0هاشم محمد مهدي، )ط

 .0/024، كشاف القناع. البهوتي، 0/33، حاشيته على الشرح الصغير. الصاوي، 2/21، رد المحتارابن عابدين،  (5)

أبحاث . ياسين، 1/912ير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، )د. ط(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، م(، تفس0221رضا، محمد رشيد، ) (6)
 .019، صفقهية في قضايا طبية معاصرة

دار : بيروت(، 1،)طار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشليثأنو  (،هـ0301، )البيضاوي، عبد الله بن عمر (7)
 . 1/119 ،التراث العربيإحياء 
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 رد ماا لم يفهذه النصوص عامة، لم تفرق بين مسلم وغيره، والأصل إبقاء العموم على عمومه م

وهم مهدورو الدماء من  يخصصه، وليس ثمة مخصص، إلا ما أخرجه الدليل من هذا العموم،

الحفاظ،  -ولو كان كافرا -من باب التكريم للإنسانو سواه داخلا تحت العموم،  نالمحاربين، فيبقى م

اوون. الإنسانية متسومن ذلك إباحة انتفاعه بأعضاء المسلمين، فالبشر في الكرامة  حياته،على 

نص على ضرورة إحياء هذه في حق الحياة، و  -المسلم وغير المسلم-والإسلام ساوى بين الناس 

لى إمسلم إلى المسلم ومن غير المسلم نقاذها من الهلاك. ولا يعقل أن يجوز النقل من الإالأنفس و 

. والحفاظ على (1)دماءهم لمسلم، ثم نقول بتحريم النقل من المسلم لغير المسلم ممن عصم الشرعا

المسلمين بحاجة لعضو، فإنه يشمله  حياة الإنسان من القربات، بل من أعظمها، ومن كان من غير

، كما المسلم ) حق المواطنة(الذمي معصوم دمه بعقد الذمةف .(2)هذا الأمر؛ لأنه نفس محترمة

 .(3)معصوم الدم بالإسلام

 بم بز بر ئي}مثل قوله تعالى: ، العمومات التي تقرر الإحسان لغير المسلم وبره وصلته ثانيا:

فالنص يوجب التعامل بالبر والعدل والإحسان مع  .[8{ ]سورة الممتحنة:تزقي تر بي بى بن

. ومثل حديث (5). ونقل الأعضاء لهم يدخل في هذا البر الذي حث الشرع عليه(4)غير المسلمين

قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه "قالت:  ،أسماء بنت أبي بكر

نعم صلي »وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: 

                                                           
 .31-42، صقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشريةالقرة داغي،  (1)

 .9/49(، صنعاء: الجيل الجديد ناشرون، 9، )ط(، المقدمة في فقه العصرم9101هـ، 0347)مراد، فضل بن عبد الله،  (2)

 .7/947، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
 .1/1301الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي،  (4)

 .41، صقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشريةالقرة داغي،  (5)
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 ي حقف . والتبرع بالأعضاء يدخل في باب الصدقة والإحسان والصلة التي أمر بها الحديث(1)«أمك

 .(2)المحارب الكافر غير

صلى الله -النبي  على جواز الصدقة على غير المسلم والوصية له: فقد تصدق -أالقياس  ثالثا:

". وبما أن الصدقة على أهل الذمة جائزة، (3)على أهل بيت من اليهود، فهي تجري عليهم -عليه وسلم

المال ب يقاس على التصدق عليهمبها التبرع بالأعضاء لهم أو الوصية فإن  ،(4)وكذلك الوصية لهم

والوصية لهم به، يقول القرضاوي: "والتبرع بالبدن كالتصدق بالمال، يجوز للمسلم وغير المسلم، ولا 

يجوز للحربي الذي يقاتل المسلمين بالسلاح، ومثله عندي: الذي يقاتلهم في ميدان الفكر والتشويش 

 ".(5)على الإسلام

أجاز بعض أهل العلم إرضاع المسلمة لولد  القياس على جواز إرضاع المسلمة لولد الكافر: فقد_ ب

. ومما لا شك فيه أن اللبن عضو قد انفصل من جسد المرضعة، واتصل بجسد هذا الطفل (6)يالكتاب

 .بعد انتقاله إليه، ودخل في بنائه

  

                                                           
 . 4/013، 9191، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين، حديث رقم صحيح البخاري البخاري،  (1)
ردا على سؤال حول التبرع بالأعضاء مما يمكن لغير -/711https: //islamqa.info/ar/answers/266موقع الاسلام سؤال وجواب (2)

 المسلمين الانتفاع به.

، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب ما جاء في الصدقة على أهل الذمة الأموالم(،  0211ه، 0311ابن زنجويه، حميد بن مخلد، ) (3)
. قال الألباني: إسناده صحيح، الألباني، محمد 4/0900(، السعودية: مركز الملك فيصل للبحوث، 0، تحقيق: شاكر فياض، )ط9920رقم: 

 . 442اية، ص(، دار الر 2، )طتمام المنة في التعليق على فقه السنةناصر الدين بن الحاج، 
 .117-0/111، أحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية،  (4)

 .9/234فتاوى معاصرة، القرضاوي،  (5)

 .2/023، البيان والتحصيلابن رشد،  (6)
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 المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم لتبرع المحرمين أدلة: الثاني الفرع

م المسلم بأعضائه أو وصيته بها لغير المسلم، بالأدلة ذاتها التي ساقوها لتحرياستدل المحرمون لتبرع 

. (2). بل تبرع المسلم لغير المسلم أولى بالمنع(1)التبرع بالأعضاء، وهي تشمل المسلم وغيره عندهم

 وقد تم الرد على جميع الأدلة التي ذكروها بما يغني عن إعادته.

  رع لغير المسلم نجملها في الآتي: كما استدلوا بأدلة في خصوص التب

 .(3)ن حياة غير المسلم غير محترمة؛ والتبرع لها بالعضو يناقض ذلكإأولا: 

ذلك نقل  ي؛ لأن فلمسلمإلى ابعضهم التبرع من المسلم لغير المسلم أشد حرمة من تبرع المسلم  دوع

 . (4)عضو إلى كافر، والكافر دون المؤمن عند الله

القول بأن حياة غير المسلم ليست محترمة على إطلاقه لا يصح؛ لأن الذمي بأن : ويناقش ذلك

 :لسلاماالصلاة اتهما محترمة؛ بل شدد الإسلام على حرمة الاعتداء عليهما، قال عليه يوالمستأمن ح

 ".(5)من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا"

 . (6)غير متحققة مع غير المسلمرورة التي تبيح نقل العضو ن حالة الضإثانيا: 

ليه دليل، ليس ع -التبرع بالأعضاء- : أن التمييز بين المسلم وغيره في هذا الجانبويناقش ذلك

 كالمسلم من حيث احترام النفس. -ممن عصم الشرع دماءهم-فغير المسلم 

                                                           
 .003، صحكم نقل الأعضاءالشاذلي،  (1)
 .421، صأحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (2)
، مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية، (، الأحكام الفقهية لنقل الأعضاء الإنسانيةم9101)السبيل، عبد المجيد بن محمد بن عبد الله،  (3)

 . 921، ص9، ع0جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، مج
تحقيق، صفوت جودة أحمد، (، تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام، م0227ه،0301)الغماري، عبد الله بن محمد بن الصديق،  (4)

 . 44مكتبة القاهرة، ص
(، مجمع الزوائد م0223هـ، 0303)قال الهيثمي: روي بأسانيد كثيرة، أحدها رجاله ثقات، ينظر: الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر،  (5)

 .1/912ي، ، المحقق: حسام الدين القدسي، )ط، بدون ط(، القاهرة: مكتبة القدس01709، رقم: ومنبع الفوائد
 .412، أحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (6)
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ما يخص بما استدل به الفريق المحرم للتبرع بحمل ، المحرمين وأدلة المجيزين : الجمع بين أدلةاثالث

 .(1)تبرع المسلم لغيره، وحمل ما استدل به المجيزون على تبرع الكافر للمسلم

 التحريم ضعيفة. وقد تم مناقشتها والرد على الاستدلال بها.  أدلة أنب: ويناقش ذلك

؛ لعلو المسلم بإسلامه على القياس على حرمة أكل الكافر المضطر من لحم الميت المسلم: رابعا

غير المسلم، يقول صاحب مغني المحتاج: "إذا كان الميت مسلما والمضطر كافرا، فإنه لا يجوز له 

". وجاء في المجموع: والقياس يأبى أكل الذمي في حال الضرورة من (2)الأكل منه لشرف الإسلام

 .(3)جثة الميت المسلم

 .لممتهان لكرامة المس، إنما حرمه لما فيه من امن جثة المسلمالكافر أن من حرم أكل ب: ويناقش ذلك

 .(4)ونقل العضو من المسلم لغيره لا تتحقق فيه هذه العلة

العلاج،  ه لغير المسلم. كما أن هناك بدائل فيبعضو المسلم تبرع لضرورة  ه لافهذا الفريق اعتبر أن

سع وجود البديل فالضرورة والحاجة لا يتو ومع . قالوا: يسد غسيل الكلى عن التبرع بالكلىفمثلا: 

. يقول الأحمد في شروط نقل العضو من الميت إلى الحي: "أن يكون النقل من مسلم، وحكمه (5)امبه

اقتطاع بأن : (7)في الذي قطع براجمه -صلى الله عليه وسلم-". وعلقوا على حديث النبي (6)التحريم

جوز؛ لأنه سيعذب في الآخرة على ذلك، أما الكافر فلا شيء من جثة المسلم لحاجة الغير إليها لا ي

يشمله هذا المنع؛ فإيقاع العذاب عليه يوم القيامة مقصود، فلو أخذ شيء منه بعد موته لصالح 

                                                           
 .420، صأحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (1)
 .1/011، مغني المحتاجالشربيني،  (2)

 .2/33، المجموعالنووي،  (3)

 .34، صقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشريةالقرة داغي،  (4)
 .412، أحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (5)
 . 312، صأحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلاميالأحمد،  (6)
 .0/011، 001، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، رقم: صحيح مسلممسلم:  (7)



79 

. وقالوا: اشترط الفقهاء لجواز التبرع بالأعضاء شروطا، يستفاد منها: عصمة (1)معالجة مسلم فيجوز

 .(2)مضطرمثله  افع بعضو المسلم مسلمالمنقول إليه، وأن يكون من ينت

 المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم تبرع حكم في الراجح: الثالث المطلب

ه يترجح القول بجواز التبرع من المسلم لغير المسلم؛ لما استدل ب ،بعد النظر في آراء الفقهاء وأدلتهم

المجيزون من أدلة، كانت دلالتها بينة على الجواز. والنفس البشرية مطلوب الحفاظ عليها في الشرع 

وهي على  ،للكلب سببا لأن يشكر الله لها صنيعها -من البغي- دون تمييز، فإذا كان سقي الماء

شرعا،  بامطلو  -ولو كافرة-ن يكون صنيع المسلم بإحياء نفس فمن باب أولى أالحال التي ذكرت، 

ة في وأدلة المحرمين ليست قوي. "(3)"وفي كل كبد رطبة أجر :-صلى الله عليه وسلم-ولقول النبي 

 . وقشتإفادة التحريم، وقد ن

  

                                                           
 .421، أحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،  (1)
 .041، صالأحكام الشرعية في الأعمال الطبيةشرف الدين،  (2)
 .4/000، 9414، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم: صحيح البخاري ، البخاري  (3)
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 الثالث المبحث

 للمسلم بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع حكم

 اله نصراني ابقري المسلم إلى عضو من الأعضاء لينقذ به حياته، ولا يجد من يتبرع له إلا قد يحتاج

ي هذا فأبينه تجوز أم لا؟ هذا ما  التبرعاتمثلا، أو يوصي له بذلك غير المسلم، فهل مثل هذه 

 المبحث، وفق المطالب الآتية: 

 للمسلم بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع حكم في الفقهاء آراء: الأول المطلب

 اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين: 

يرى أصحابه جواز التبرع بالأعضاء من الكافر إلى المسلم، وهو ما ذهب إليه جمهور الرأي الأول: 

ز، وصرحت وابن با أهل العلم الذين أجازوا التبرع بالأعضاء، كالقرة داغي، والشنقيطي، والقرضاوي،

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: "جواز  . جاء قرار(1)المجامع الفقهيةبه بعض قرارات 

وقرر بالأكثرية جواز نقل عضو أو ، ...،نقل عضو أو جزء من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه

". يقول (2)كما قرر جواز التبرع إلى المسلم المضطر لذلك، ...،جزئه من إنسان ميت إلى مسلم

"أن يكون النقل من كافر معاهد في بلاد الكفار إلى مسلم، سواء أكانت زراعة العضو في  الأحمد:

بلادهم أو بنقل العضو إلى بلاد المسلمين لزراعته في معصوم، فالأصل في هذه الصورة الجواز؛ 

 ".(3)لأننا لم ننقض عهدهم

                                                           
نقل أعضاء الكافر . ابن باز، 412، أحكام الجراحة الطبية. الشنقيطي، 47، صقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشريةالقرة داغي،  (1)

. 19. صhttps: //islamqa.info/ar/answers/131192، فتاوى نور على الدرب، موقع الإسلام سؤال وجواب، إلى المسلم والعكس
 .913، صأحكام نقل أعضاء الإنسانالأحمدي، 

 ه.1/00/0319، 22قرار هيئة كبار العلماء بالرياض، قرار رقم:  (2)
 .219، صلاميأحكام نقل أعضاء الإنسانفي الفقه الإسالأحمد،  (3)

https://islamqa.info/ar/answers/131192.%20ص62
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دكتور بعض أهل العلم، كال يرى أصحابه حرمة التبرع من الكافر للمسلم، وإليه ذهبالرأي الثاني: 

 .(1)ذميا أو مستأمنا معصوم الدم المتبرع بكون المنع  قيد، الذي الشاذلي

  مللمسل بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع حكم في الفقهاء أدلة: الثاني المطلب

 للمسلم بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير لتبرع المجيزين أدلة: الأول الفرع

 من أهمها: بأدلة،للمسلم، غير المسلم بأعضائه والوصية بها  لتبرع المجيزون استدل 

به؛  استئجار الظئر الكافرة لا بأسإذ إن  .إرضاع الكافرة للطفل المسلماعتبارا بجواز الدليل الأول: 

ه يمكن وعليإرضاع الكتابية لولدها المسلم. واللبن جزء من الكافرة، و . (2)لأن كفرها لا أثر له في اللبن

 . (3)الانتفاع بعضو الكافر؛ فالكفر لا تأثير له في العضو المنقول

 .(4)دفع الهلاك عن النفس المسلمة للضرورةالدليل الثاني: 

ضو إلا أنه يفهم منها أن أخذ ع ،وإن كانت هه الإدلة قد يفهم منها أنها للأخذ دون التبرع أو الوصية

 الإنسان منه لإحياء نفس أخرى في حال الوصية والإذن من الموصي أولى بالجواز.

 للمسلم بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير لتبرع المحرمين أدلة: الثاني الفرع

منعت نقل  التيذاتها للمسلم والوصية بها، بالأدلة  غير المسلماستدل المانعون لنقل الأعضاء من 

 ، ومنها: (5)للمسلم الكافرالأعضاء من المسلم للمسلم؛ فمن باب أولى أن تمنع نقل العضو من 

 وهذا أمر ينطبق على المسلم والكافر. ،أن الأعضاء ليست ملكا للإنسانالدليل الأول: 

                                                           
 .003، صحكم نقل الأعضاءالشاذلي،  (1)

 .3/071، بدائع الصنائعالكاساني،  (2)

 .47، صقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشريةالقرة داغي،  (3)
 .913، صفي الفقه الإسلامي أحكام نقل أعضاء الإنسانالأحمد،  (4)
 .444صنقل وزراعة الأعضاء البشرية، . المهداوي وآخرون، 44ص تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام،الغماري،  (5)
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عم المسلم ي تكريم لله للإنسان، واقتطاع عضو منه ينافي ذلك التكريم، والتكريمالدليل الثاني: 

 والكافر.

عن  ولو كان كافرا؛ للأحاديث التي نهت ،تحريم التمثيل بجسد الإنسان بعد الوفاةالدليل الثالث: 

 المثلة. 

 ، وهو عام يشمل المسلم وغيره.(1)وللنهي عن كسر عظم الميت: الدليل الرابع

 عادتها مرة أخرى.داعي لإعليها مسبقا، فلا  تم الردوقد 

   للمسلم بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع حكم في الراجح: الثالث المطلب

ا هجواز التبرع بالأعضاء أو الوصية ب -وأدلتهم بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة- الذي يترجح

ذلك حفظ النفس البشرية. و في القول بالجواز يحقق مقصد الشرع إذ  لمسلم؛إلى امن غير المسلم 

أباه ت ،إذ القول بالتحريم تضييق على المرضىحاجات الناس؛ وفيه مراعاة لأمر مطلوب شرعا، 

 -رفي الوقت الحاض–أن نقل العضو من شخص لآخر، قد أصبح  مقاصد الشرع الحنيف. وبخاصة

أمرا ميسورا في ظل تقدم العلم ومهنة الطب. كما أنه ليس ثمة دليل صحيح صريح في التحريم، ولو 

ضو يتم مثيل بجثة الميت؛ فالنقل للعتكما أن النقل ليس فيه . ورة العلاجيةبالضر  مدفوعاوجد لكان 

في ظروف طبية فيها كل مظاهر التكريم للعضو، كما أنه ليس في ذلك امتهان لها، فأدلة الفريق 

افة إلى بالإض لا ترقى إلى القول بالتحريم. وقد ناقشنا الاستدلال بكل واحد منها، الثاني المحرم

 والله أعلم بالصواب. ،وهي تشمل المسلم وغيره ،النصوص التي تحث على إحياء النفوس

  

                                                           
. وصححه الألباني في الإرواء، ينظر، 2/001، 4917، أول كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم، رقم: سنن أبي داودأبو داود،  (1)

 .4/903، إرواء الغليل الألباني،
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 وردها اعتراضات: الرابع المطلب

 على اعتبار أن صلاح الإنسان ،فإن قيل: ما حكم الشرع في حالة نقل قلب من الكافر إلى المسلم

يتعلق بصلاح قلبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح 

 (؟ (1)الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله

العضو تبع لمن انتقل إليه، فيطيب بطيب صاحبه، فيأخذ العضو حكم من انتقل بأن ويجاب عنه: 

يحملها، فإذا عمر بالإيمان كان طيبا وإذا عمر بالكفر صار  ذيلصاحبها اليه؛ لأن الأعضاء تبع إل

. كما أن الأعضاء كلها تسبح الله، فلا اعتبار بكونها لمسلم أم (2)خبيثا، كما لو كان مسلما ثم ارتد

 . (3)لكافر، فهي ضمن دائرة السنن الإلهية في السجود والتسبيح

 جسة، فكيف نتداوى بالنجس!؟وقد يقول قائل: أليست أعضاء الكافر ن

 هى هم هج ني نى}: أن مستند هذا القول، قوله تعالىبويجاب عنه: 

لو كانت النجاسة ذاتية لما أحل و . لكن المقصود أن نجاستهم معنوية، [08{]سورة التوبة:هيبم

 .(4)أكل من آنيتهم، وشرب منهم -صلى الله عليه وسلم-الله لنا طعامهم، كما أن النبي 

أكثر و . (5)نكاح نساء أهل الكتاب، فلو كانت الكتابية نجسة العين لما حل نكاحها عالشر كما أباح 

الفقهاء على طهارة أعيان المشركين على اختلاف أصنافهم؛ وذلك لأن أعيانهم لو كانت نجسة ما 

                                                           
 .0/91، 29ل من استبرأ لدينه، رقم: ، كتاب الإيمان، باب فضصحيح البخاري البخاري:  (1)
 :https، فتاوى نور على الدرب، نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب، نقل أعضاء الكافر إلى المسلم والعكسابن باز،  (2)

//islamqa.info/ar/answers/131192 
 .9/241فتاوى معاصرة، القرضاوي،  (3)
 .9/422، فتح القديرالشوكاني،  (4)
 .42ص(، دار القلم، بيروت: دمشق، 0)ط، الموقف الفقهي والأخلاقي من زرع الأعضاءم( 1449ه_1919محمد علي، )البار،  (5)
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. والقول بنجاسة الكفار نجاسة مادية (1)أمكن بالإيمان طهارتها إذ لا يعقل كون الإيمان مطهرا

. فالقول بنجاسة أعضاء [12{]سورة الإسراء:كلني كا قي قى}: تنافى مع قول الله تعالىي

رعية من الناحية الش االكافر نجاسة مادية لا تسنده الأدلة، بالإضافة إلى أن اعتبار الشيء نجس

ذلك وهذا في حال الحياة، وك ،يحتاج إلى دليل؛ حيث إن الأصل في الأشياء الطهارة وليس النجاسة

 .(2)بعد الممات

وعليه فما اقتطع من الإنسان فيأخذ حكمه من حيث الطهارة، فأعضاء المسلم والكافر بعد الوفاة 

 .(3)طاهرة

  

                                                           
(، 0، المحقق: علي عطية، )طروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ه(،0302الألوسي، محمود بن عبد الله، ) (1)

 .2/912بيروت: دار الكتب العلمية، 
. وذهب 0/909ذهب بعض أهل العلم، كالحنفية، إلى القول بنجاسة الكافر بالموت؛ لما فيه من الدم المسفوح، ابن عابدين، رد المحتار،  (2)

جمهور الفقهاء إلى طهارة جسد الكافر بعد موته، وهو الراجح من قول المالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة، مستدلين على أن القول 
، المغني. ابن قدامة، 0/33، حاشيته على الشرح الصغير. الصاوي، {كلني كا قي قى}تنافى مع قول الله تعالى: بنجاسته ي

0/42. 

. والحنفية على نجاسة 0/047، المحلىوإن خالف في ذلك بعض أهل العلم، كالظاهرية وقالوا: الكافر نجس حيا وميتا، ينظر: ابن حزم،  (3)
 .0/913، رد المحتارر: ابن عابدين، ما كان حاملا للدم دون غيره، ينظ
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 المبحث الرابع

 المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع حكم

أن يزرع له عضو من الأعضاء ككلية أو  -ممن يسكنون الدولة الإسلامية- قد يحتاج غير المسلم

وصى أغير ذلك، ولا يجد من يتبرع له بها، إلا ممن يماثلونه في الدين، فلو تبرع غير المسلم أو 

 بينه في هذا؟ هذا ما سنوصيته هل تنفذ بعضو من أعضائه لمن يماثله ديانة، فهل يصح تبرعه أو

 لب الآتية: . وفق المطاالمبحث

 مسلمال لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع حكم في الفقهاء آراء: الأول المطلب

 لكن يمكن استناج بحث هذه القضية،المعاصرين أحدا من أهل الفقه  -حسب اطلاعيب-م أجد ل

 آرائهم مما سبق بحثه، وذلك على النحو الآتي:

 ه بها.الوصية للغير المسلم بأعضائه أو غير المسلم جواز التبرع من الرأي الأول: 

وهذا الرأي يفهم من كلام الفقهاء القائلين بجواز التبرع في الجملة، كالقرة داغي، والقرضاوي، وهو 

يقول القرة داغي:  .(1)لأنه لا يرى حرمة لأعضاء الميت الكافرمن المحرمين للتبرع؛  قول الشنقيطي

بجواز انتفاع المضطر بأجزاء الآدمي، يستفاد منها: "أن المضطر الذي يجوز  "أقوال الفقهاء المتعلقة

الدم"، وعلل ذلك بأن الشرع طالبنا أن نحفظ لهم حياتهم قدر  له الانتفاع بالعضو من كان معصوم

 .(2)الإمكان، وعلى العكس من ذلك مهدورو الدماء، فلا عصمة لهم؛ لأن حياتهم مطلوب إزالتها

عيم ياسين لجواز التبرع بالعضو أن يكون المتبرع له معصوم الدم، والذمي والمستأمن واشترط محمد ن

                                                           
أبحاث فقهية في قضايا . ياسين، 9/241فتاوى معاصرة، . القرضاوي، 42، صقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشريةالقرة داغي،  (1)

 . 41، صطبية معاصرة

 .42، صقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشريةالقرة داغي،  (2)
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. وعليه فلا حرج من أن يوصي ذمي لمثله أو (1) ينطبق عليهم هذا الشرط، إلا الحربي والمرتد

 مستأمن، أو العكس.

هو ما و . ه بهاالوصية للغير المسلم بأعضائه أو غير المسلم عدم جواز التبرع من الرأي الثاني: 

برع بالأعضاء ، في حرمة التومنهم السنبهلي، وابن عثيمين، بعض أهل العلم المعاصرينيقتضيه رأي 

يقول ابن عثيمين: "أما إذا كان ميتا فإن حرمة الميت كحرمته حيا لقول النبي صلى الله . (2)مطلقا

م وغيره. وقالوا: من لا يملك لا ، ولا فرق بين المسل(4) ((3)عليه وسلم: )كسر عظم الميت ككسره حيا

ضاء السنبهلي: "إن استعمال أع ميلاد في كتابه البيوع المحرمة نقلا عن  ويقول .(5) يحق له التصرف

الإنسان سواء كان حيا أو ميتا بحيث يفصل عضو من البدن ويزرع في جسد إنسان آخر غير 

 ".(6)جائز، ولو أذن له صاحب العضو، لأن صاحبه لا يملكه

  المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع حكم على الفقهاء أدلة: الثاني المطلب

 المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع جواز أدلة: الأول الفرع

ذ إنها إسبق ذكرها عند الحديث عن التبرع بالأعضاء،  يمكن الاستدلال على الجواز بالأدلة التي

 يم يخ يح}كقوله تعالى:  غير المسلم،تنطبق على كما تنطبق على المسلم فكذلك 

وغير المسلم ممن عصم الشرع دماءهم داخل في هذا  .[20{]سورة المائدة:ذٰبر يي يى

 النص؛ لعمومه، وفي جواز تبرع بعضهم لبعض تحقيق لهذا الغرض. 
                                                           

 . 41، صقضايا طبية معاصرةأبحاث فقهية في ياسين،  (1)
 . 07/32، مجموع الفتاوى ابن عثيمين،  (2)
، 4917، أول كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم، رقم: سنن أبي داودم(، 9112هـ، 0341أبو داود، سليمان بن الأشعث، ) (3)
 .4/903، ديث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحا . وصححه الألباني في الإرواء، ينظر، الألباني،2/001
 .07/32، مجموع الفتاوى ابن عثيمين،  (4)
 .012، صحكم نقل الأعضاءالشاذلي،  (5)
، أصل الكتاب: البيوع المحرمة والمنهي عنها(، م9113 ،هـ0392، )عبد الناصر بن خضر ،نقلا عن كتاب، البيوع المحرمة، ميلاد (6)

 .304ص، ر: دار الهدى النبوي (، مص0، )طرسالة )دكتوراه(، جامعة الخرطوم
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 خاصة أن من مات فأعضاؤهبالبقاء، و  بكما أن في القول بالجواز إحياء للنفوس ومدا لها بأسبا

من ميت هدف مشروع، وكذلك  مآلها إلى التحلل والتراب، فالحفاظ على الحي من خلال عضو

اعتبار مصلحة الحي لأجل امتداد حياته أولى من اعتبار مصلحة الميت في عدم المساس بجسده؛ 

ديث عن التبرع بالأعضاء، مما . وغيرها من الأدلة التي سبق ذكرها حين الح(1)مصيره التحللإذ 

 عن إعادتها.  ينيغ

 المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع جواز عدم أدلة: الثاني الفرع

 ومن ،يمكن الاستدلال على عدم الجواز بالأدلة التي استدل بها المحرمون للتبرع بالأعضاء مطلقا

لكرامة الإنسان، التي طالب الشرع بالحفاظ عليها، وهو أمر  اأن في الوصية بالأعضاء هدر : (2)ذلك

 .[12{ ]سورة الإسراء:كلني كا قي قى}: يعم المسلم والكافر، قال تعالى

أن الإنسان لا يملك أعضاءه، ومن لا يملك لا يحق له التصرف، فانتفاء الملكية للإنسان عن كما 

 . (3)أعضائه يعم المسلم والكافر

 عن إعادته. يغنيما في ذلك ومناقشتها، ب تعداد أدلتهموقد سبق 

  المسلم لغير بها وصيته أو بأعضائه المسلم غير تبرع حكم في الراجح: الثالث المطلب

 لأدلة الدالة على ذلك.قوة االتبرع بين غير المسلمين؛ لبجواز الذي يترجح القول 

 يخالف الشرع.إذنه لا إذا كان ن للإنسان الحق في أن يأذن بأخذ عضو منه؛ ولأ

                                                           
 .3/077، عدد: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتاالشاذلي،  (1) 
 .012، صحكم نقل الأعضاء. الشاذلي، 07/32، مجموع الفتاوى ابن عثيمين،  (2) 

 .012، صحكم نقل الأعضاءالشاذلي،  (3) 
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ما م فيهنفرق بي ؛ إذ لاومن المسلم للكافر ،جواز التبرع من المسلم للمسلمالراجح من على  اقياسو 

 والله أعلم بالصواب. ،ضرورة العلاجيتعلق ب
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 الخامس المبحث

  الإسلامية غير البلاد في للمؤسسات بها والوصية بالأعضاء التبرع حكم

نسية في بلاد غير إسلامية، وقد يحملون جكبيرة أصبح المسلمون في الوقت الحاضر يعيشون بأعداد 

تلك البلاد، فلو أوصى مسلم لجمعية من الجمعيات التي تقوم بجمع الأعضاء، والمنتفعون منها أبناء 

 في هذا هما نجيب عن ذاتلك البلد بغض النظر عن دينهم، فهل مثل هذه الوصية جائزة أم لا؟ وه

 المبحث وفق المطالب الآتية: 

 غير البلاد في للمؤسسات بها والوصية بالأعضاء التبرع حكم في الفقهاء آراء: الأول المطلب

   الإسلامية

 ما أشارت به، إلا فضلا عن القدامى منهم لم أجد من بحث هذه المسألة من الفقهاء المعاصرين

يمكن تقسيم آراء العلماء من خلال ما يفهم من أقوالهم عن التبرع بشكل عام إلى ، و بعض الفتاوى 

 رأيين: 

يرى أصحابه جواز التبرع بالأعضاء ولوكان المنتفع بها من غير المسلمين، وهذا يفهم الرأي الأول: 

قالوا: إن فمن كلام الشيخ القرضاوي والقرة داغي وغيرهم ممن قال بجواز التبرع لغير المسلمين. 

. يقول (1)الذي يصح نقل العضو إليه معصوم الدم دون المهدور؛ لأنه لا يستحق الحفاظ على حياته

القرضاوي: "وأعضاء الإنسان لا توصف بإسلام ولا كفر... كفر الشخص أو إسلامه لا يؤثر في 

حكم الشخص ". ويفهم منه أن العضو إذا انتقل من المسلم إلى الكافر صار لها (2)أعضاء بدنه

ة ينتفع بها لمؤسسوبالعكس، مما يدل على مشروعية التبرع لغير المسلم عنده، وكذلك لو تبرع به 

                                                           
 .41، صالبشريةقضايا فقهية في نقل الأعضاء القرة داغي،  (1) 
 .9/241من هدي الإسلام"فتاوى معاصرة"، القرضاوي،  (2) 
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يقول الأحمد: "يجوز نقل الجلد والعظام وقرنية العين من الأموات من البنوك العالمية غير المسلمين. 

سلمين أو غيرهم، والمنتفع . وهي أعضاء قد تكون للم(1)نللأعضاء التي توجد في غير بلاد المسلمي

بها قد يكون مسلما أو غيره. وجاء في فتوى للمجلس الأوروبي: "إذا حدد المتبرع أو ورثته شخصا 

معينا للانتفاع بالعضو المتبرع به أو فوض جهة معينة بتحديد الشخص المنتفع به فيجب الالتزام 

وم فيكون معص -لا تحارب المسلمين في دولة -"، ومن كان في بلاد غير المسلمين(2)بذلك ما أمكن

 الدم، ولا مانع من تقديم العلاج الذي يسهم في الحفاظ على حياته.

وهو رأي جمع من أهل العلم الذين حرموا التبرع بالأعضاء، أو منعوا تبرع المسلم لغير الرأي الثاني: 

 المسلم، كالشيخ الشعراوي، والشنقيطي، وغيرهما. 

فمن باب  -(3) حتى ولو كان المنتفع بها مسلما -لتبرع بالأعضاء بشكل عامفهؤلاء العلماء حرموا ا

أولى أن تحرم عندهم إذا كان المنتفع بها من غير المسلمين، ومنهم من حرم انتفاع غير المسلم 

 . (4)بعضو المسلم

  

                                                           
 .313، صأحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلاميالأحمد،  (1)
 .:cfr.org/blog/-//www.e httpsم. 9101نوفمبر،  7، تاريخ النشر: )1/2) قرارالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،  (2)

 ويستثنى منهم الشنقيطي الذي أجاز انتفاع المسلم بعضو الكافر كما بينت ذلك. (3)

، حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي. الشاذلي، 011، صنقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلاميالسـكري، عبـد السلام:  (4)
حكم الشريعة الإسلامية في زرع . السنبهلي، 041، صحكام الشرعية للأعمال الطبيةالأ. شرف الدين، أحمد شرف الدين: 003ص

هـ، 0317من جمادي الآخر،  97مقال منشور في جريدة اللواء الإسلامي يوم الخميس، . ورأي الشعراوي في 12، صالأعضاء الإنسانية
 . 991العدد 

https://www.e-cfr.org/blog/
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 غير بلادال في للمؤسسات بها والوصية بالأعضاء التبرع حكم على الفقهاء أدلة: الثاني المطلب

   الإسلامية

   ةالإسلامي غير البلاد في للمؤسسات بها والوصية بالأعضاء التبرع جواز أدلة: الأول الفرع

 : جواز التبرع بالأعضاء لغير المسلمين، ومنهايمكن الاستدلال للجواز بالأدلة التي سيقت لبيان 

النص أن الإنسان يفيد إذ ، [12{]سورة الإسراء:كلني كا قي قى}: قوله تعالىالدليل الأول: 

مكرم ولو كان من غير المسلمين، ومن مظاهر تكريمه الحفاظ على حياته، وهو أمر ينطبق على 

 التي ينتفع بها المسلم وغير المسلم. ، المؤسسات

إذ  ،[20{]سورة المائدة:ذٰبر يي يى يم يخ يح}: قوله تعالىالدليل الثاني: 

الإحياء التبرع لها بما يحفظ حياتها،  يدل النص على ضرورة إحياء الأنفس، ومن أهم صور هذا

 ن.في بلاد غير المسلميالخاصة بذلك لمؤسسات اء لعضالأالتبرع بومن وسائلها في الحصول 

، فالحديث بعمومه "(1)في كل ذي كبد رطبة أجر": -الله عليه وسلم صلى-قول النبي الدليل الثالث: 

والنص يبين أن الإنسان  .(2)الوصية لهم أجر، فإذا كانوا محتاجين كان في ينيشمل غير المسلم

المسلم يؤجر لنفع الأنفس ولو كانت من غير المسلمين، فنفوسهم محترمة، وإبقاؤها مطلوب، ما داموا 

 لا يحملون السلاح على المسلمين.

 لإسلاميةا غير البلاد في للمؤسسات بها والوصية بالأعضاء التبرع جواز عدم أدلة: الثاني الفرع

ل عام، أو بشكجواز التبرع بالأعضاء يمكن الاستدلال لعدم الجواز بالأدلة التي سيقت لبيان عدم 

 المسلمين، ومنها: عدم جواز التبرع بها لغير 

                                                           
 .4/000، 9414الماء، رقم: ، كتاب المساقاة، باب فضل سقي صحيح البخاري البخاري،  (1)

 .1/413، المحلىابن حزم،  (2)
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؛ لحديث عائشة قالت: قال رسول (1)أن التبرع فيه مثلة بالإنسان حتى ولو كان ميتا الدليل الأول:

  ."(2)عظم المؤمن ميتا، مثل كسره حياالله صلى الله عليه وسلم: "إن كسر 

 قى} :لكرامته، وهو مناف لقول الله تعالى اأن في أخذ العضو من الميت امتهان الدليل الثاني:

 ذكرها ومناقشتها. . وغير ذلك من الأدلة التي سبق [12{ ]سورة الإسراء:كلني كا قي

 الإسلامية رغي البلاد في للمؤسسات بها والوصية بالأعضاء التبرع حكم في الراجح: الثالث المطلب

لأدلة التي ذكرت ين؛ لمالذي يترجح لي جواز التبرع للمؤسسات التي ينتفع بها المسلمون وغير المسل

 تسلم من الطعن، ويضاف إلى ذلك:  لافي الدلالة على ذلك. ولأن أدلة المنع 

 القياس على جواز التبرع بالعضو للذمي والمستأمن. .0

التبرع لهذه المؤسسات يعطي صورة سيئة عن المسلمين في البلاد غير ن القول بحرمة إ .0

ل بأعضاء غير المسلمين من خلا فإن المسلمين في البلاد غير الإسلامية ينتفعون  الإسلامية.

 .هذه المؤسسات، فلا يعقل أن ننتفع بها ولا نقدم ما ينفع غيرنا من خلال أعضاء المسلمين

دور ثل م بماله للمؤسسات الخيرية في بلاد غير المسلمين، القياس على جواز تبرع المسلم .2

 المسنين وغيرها، مما ينتفع بها المسلم وغيره.

 : مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور الآتية

 . (3)أعضاء الإنسانتاجر بالأعضاء؛ لحرمة بيع ت: أن لا تكون هذه المؤسسات أولا

                                                           
 .2297، صحجج القائلئن بأنه لا يجوز الانتفاع بعيون الموتىالقلقيلي،  (1)

، 4917، أول كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم، رقم: سنن أبي داودم(، 9112هـ، 0341أبو داود، سليمان بن الأشعث، ) (2)
إرواء الغليل في . وصححه الألباني في الإرواء، ينظر، الألباني، 2/001(، دار الرسالة العالمية، 0، محمد كامل، )طالمحقق: الأرنؤوط

 .4/903، تخريج أحاديث منار السبيل
 .012، صأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرةياسين،  (3) 
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المسلمين حرب؛ لأن من أجاز التبرع بالعضو لغير المسلم : أن لا يكون بين هذه الدولة وبلاد ثانيا

 اشترط أن لا يكون حربيا ولا مرتدا. ،من العلماء
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 الفصل الثالث

 الوقف على الدين اختلاف أثر

لهذا الدين الحنيف، ومن مظاهر رحمة الإسلام بالناس جميعا  إن تشريع الوقف من المعالم البارزة

 يوثق روابط التواصل بين أفراد المجتمعات الإنسانية. وإحياؤه ونشره بينعلى مختلف دياناتهم؛ فهو 

سواء داخل المجتمع المسلم أو في المجتمعات التي يعيش فيها  -الناس، يسهم في تطورهم ونهضتهم

وقت الحاضر إلى مستوى عالمي، المسلمون تحت ظل الدول غير المسلمة، وقد تطور الوقف في ال

 .(1)قف في أرجاء العالمسسات الو انتشرت مؤ و 

ه. وذلك الدين علياختلاف وقد جاء هذا الفصل لإبراز هذا المعلم من معالم التشريع الإسلامي، وأثر 

 مباحث، وفق الآتي:  وثلاثةفي تمهيد 

 

  

  

                                                           
، 3، ع9، جامعة آل البيت، مجالمسلمين في نظام الوقف الإسلاميأحكام غير م(، بحث بعنوان: 9111القضاة، آدم نوح معابدة، ) (1)

 ..013-014ص
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 وشروطه وأركانه وحكمه ومشروعيته الوقف تعريف في تمهيد

 : والاصطلاح اللغة في الوقف

ى المنع، يقال: نفيقال: وقف داره: بمعنى حبسها في سبيل الله. ويأتي بمع الحبس،الوقف في اللغة: 

وقف الرجل ولده عن الشيء: أي منعه منه، ويقال وقفت الدابة تقف وقفا، أي: سكنت. والجمع 

 .(1)أوقاف

حبس البالغ العاقل عينا، مع إعطاء الموقوف عليه الحق في الاستفادة من الوقف في الاصطلاح: 

 . (2)هاتوثمر منفعتها 

لأدلة فمن القرآن: ا. والمعقول ثبتت مشروعية الوقف في القرآن والسنة وإجماع الأمةمشروعيته: 

 لم لخ} :، كقوله تعالىمعنى العمومالعامة التي تحث على الإنفاق في سبيل الله، فيندرج الوقف 

. وقوله [92{]سورة آل عمران:نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى

من السنة أحاديث عديدة و . [11{]سورة الحج:ىٰيز ني نى نن}تعالى: 

يبر، في أرضه بخ -صلى الله عليه وسلم–خاصة بالوقف، منها: حديث عمر لما استشار النبي 

. والحديث أصل في إجازة (3)فقال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر

                                                           
 .433، مادة وقف، صالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،  (1)

قام الباحث باستخلاص التعريف المذكور من تعريفات متقاربة للوقف عند الفقهاء: فقد جاء في تعريفه عند الحنفية: حبس عين الشيء  (2)
. وعند المالكية: أن 4/492، تبين الحقائقعلى ملك واقفه، والتصدق بمنفعته. وعند الصاحبين: الحبس على حكم ملك الله. الزيلعي، 

. وعند الشافعية: حبس ما 7/191، التاج والإكليلمدة وجوده، مع لزوم بقائه في ملك من أعطاه ولو تقديرا. المواق، يعطي منفعة الشيء 
. وعند الحنابلة: 2/499مغني المحتاج، يمكن الانتفاع به من الأموال، مع بقاء عينها، بقطع التصرف في الرقبة على أمر مباح. الشربيني، 

رح منتهى شفعا به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في الرقبة، وصرفه لجهات الخير، تقربا إلى الله. البهوتي، حبس جائز التصرف مالا منت
 .1/032، المحلى. وعند ابن حزم: الوقف هو التحبيس، ولا يخرج عن المعاني السابقة. ابن حزم، 9/427، الإرادات

، كتاب الوصية، باب صحيح مسلم. مسلم، 4/021، 9747وقف، رقم: ، كتاب الشروط، باب الشروط في الصحيح البخاري البخاري،  (3)
 .4/0922، 0149الوقف، رقم: 
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ليه صلى الله ع-رد السنة الثابتة عن النبي . واعتبر الإمام أحمد من يرد الوقف فكأنما (1)الوقف

ومن المعقول: كون الوقف سبيل  .(3). كما أجمع الفقهاء على مشروعية الوقف(2)وأصحابه -وسلم

الموقوف عليه و  ،فينتع الواقف بالأجر ،ويبقى خيرها للناس ،من الخير التي يجري أجرها على المسلم

 بمنفعة العين.

 .(4) أنه مستحب حكمه:

للوقف أركان أربعة، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من المالكية والشافعية أركانه وشروطه: 

ويمكن إجمالها مع ذكر أهم شروطها في الآتي:  ،(6)، واقتصر الحنفية على الصيغة(5)والحنابلة

ه أو غيره. لا يكون محجورا عليه، لسفن الواقف: ويشترط فيه، البلوغ، والعقل، والحرية، والاختيار، وأ

صح تملكها. وأن ي ،: ويشترط فيها أن تكون من جهات البر كالأيتام أو الفقراءاالموقوف عليهالجهة و 

. الصيغة: وهي الإيجابو  المال الموقوف: ويشترط أن يكون مالا، متقوما، معلوما، مملوكا للواقف.و 

بين  ، وفي بعضها خلافوفي الشروط المذكورة تفصيلات ويشترط أن تكون منجزة، جازمة، مؤبدة.

 مما لا مجال للتوسع فيه، ويخرج بنا عن موضوع بحثنا ومقصوده.  ،(7)الفقهاء

 المبحث الأول

                                                           
: (، الرياض، السعودية9، )طتحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، شرح صحيح البخارى (، م9114-ه0394، )ابن بطال، علي بن خلف (1)

 .1/023السعودية، الرياض، -مكتبة الرشد 
 .2/029 المبدع،ابن مفلح،  (2)
 .1/442، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  .1/3، المغنيابن قدامة، . 1/91، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)

الشرح  ،أحمد الدردير، .4/31 ،: مطبعة الحلبيالقاهرة ،الاختيار لتعليل المختار (،م0247-هـ0421، )عبد الله بن محمودابن مودود،  (4)
 .1/4، المغنيابن قدامة، . 4/299، مغني المحتاج . الشربيني،3/72، دار الفكر، )د، ط. د، ت(، الكبير مع حاشية الدسوقي 

، حاشيته على الخطيب. البجيرمي، 3/019، حاشيته على الشرح الصغير. الصاوي، 3/77، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (5)
 . 9/411، الإقناع. الشربيني، 4/939

 . 3/431، رد المحتارابن عابدين،  (6)
( مثل اشتراط بعض الفقهاء القبول في الوقف إن كان على معين. واختلافهم في حكم الوقف على المعدوم الذي سيوجد، وفي حكم الوقف 7)

على جهة منقطعة، وما يجوز وقفه مما لا يجوز وقفه، كاختلافهم في وقف المنقول، إلى غير ذلك. راجع في تفصيل ذلك كله: ابن عابدين، 
 . 3/932، كشاف القناع. البهوتي، 3/431، رد المحتار
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 وقف المسلم على غير المسلم 

قد يحتاج المسلم أن يقف شيئا من ماله على الفقراء والمساكين، وقد يكون من بينهم من يتصفون 

ذميون كانوا، أم مستأمنون، أم  يسكنون الدولة الإسلامية،بهذه الصفة من غير المسلمين الذين 

المطالب  في هذا المبحث، وفق نتناولهما  هذاالوقف؟ من فهل يمكن لغير المسلم أن ينتفع محاربون، 

 الآتية: 

 المطلب الأول: حكم وقف المسلم على غير المسلم الذمي

ن الوقف؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب، مسلم داره على أهل الذمة، فما حكم هذا النوع م إذا وقف

 وفق الفروع الآتية: 

 الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم وقف المسلم على غير المسلم الذمي

 ، إلى رأيين: الذمياخلتف الفقهاء في حكم وقف المسلم على 

ي تمد فعلى المع الشافعية كثرذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، وأالرأي الأول: 

 ،الذمي ، إلى جواز الوقف على غير المسلمعلى الصحيح من المذهب الحنابلة كثر، وأالمذهب

  .(1)كفقراء اليهود أو النصارى الذين يسكنون الدولة الإسلامية

                                                           
روضة . النووي، 4/240، مغني المحتاج. الشربيني، 19-7/11، شرح مختصر خليل. الخرشي، 3/434، رد المحتارابن عابدين،  (1)

قوله: " :جاء في رد المحتار. ة. كما نص الحنفية على المجوس؛ كونهم من أهل الذم3/931، كشاف القناع. البهوتي، 2/407، الطالبين
قيل أو مجوسي: أشار إلى أن الصحيح صحة الوقف عليه ابتداء، كما اختاره في القنية. وفي الإسعاف لو وقف نصراني مثلا على مساكين 

 .3/439، رد المحتار. ابن عابدين، أهل الذمة جاز صرفها لمساكين اليهود والمجوس لكونهم من أهل الذمة
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ل وإن خص في وقفه مساكين أه": في الحديث عن الوقف على غير المسلمين جاء في فتح القدير

. وفي كتب "(2)من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز"و  المالكية:في كتب و  ."(1)الذمة جاز

 ."(3)مدوالفساق، وهذا هو المعت يعني على الأغنياء وأهل الذمة ؛فيصح الوقف على هؤلاء: "الشافعية

يصح على الذمي، وإن كان أجنبيا من الواقف. وهو الصحيح وجاء في الإنصاف من كتب الحنابلة: "

 ".(4)من المذهب

ذهب أصحابه إلى القول ببطلان الوقف على غير المسلم، وقال به بعض الشافعية، الرأي الثاني: 

 . (5)وبعض الحنابلة

في الحديث عن رأي في المذهب في مقابل الصحيح في الوقف على الجهات  جاء في مغني المحتاج

مفهوم وجاء في الإنصاف من كتب الحنابلة: " ."(6) ويبطل على أهل الذمةالتي لا تظهر فيها القربة: "

  . "(7)كلام المصنف أنه لا يصح الوقف على ذمي، غير قرابته. وهذا أحد الوجهين

  

                                                           
 . 1/911، فتح القديرابن الهمام،  (1)

 .1/014، منح الجليل. وفي معناه ينظر: عليش، 7/144، التاج والإكليلالمواق،  (2)

 . 1/511، مغني المحتاج، الشربيني (3)
 . 7/03، الإنصافالمرداوي،  (4)
، المنتهىمطالب أولي النهى في شرح غاية  م(،0223-ه0302مصطفى بن سعد، ) السيوطي، .1/511، مغني المحتاج، الشربيني (5)

 .7/03، الإنصاف. المرداوي، 3/913 ،المكتب الإسلامي(، 9)ط
 .1/511، مغني المحتاج، الشربيني (6)
 . 9/310، شرح منتهى الإراداتالبهوتي، : . وينظر في هذا المعنى7/03، الإنصافالمرداوي،  (7)
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 الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على حكم وقف المسلم على غير المسلم الذمي 

 : أدلة الفقهاء المجيزين لوقف المسلم على الذميأولا

 الآتي:  بأدلة شرعية نجملها في، المجيزون لوقف المسلم على الذمياستدل الفقهاء 

فبين . [8{ ]سورة الممتحنة:تزقي تر بي بى بن بم بز بر ئي} قوله تعالى:الدليل الأول: 

نهم لأالمرغيناني أن الآية يستدل بها على مشروعية الوصية بين المسلم والكافر، وعلل ذلك بقوله: "

 ". والوقف من التبرعات. (1)ولهذا جاز التبرع من الجانبين ،المعاملاتالذمة ساووا المسلمين في  بعقد

الكافر  أن النص عام يشير إلى جواز التصدق علىبويستدل لعدم التفريق بين الكافر المعين وغيره: 

 قربة، والقول بالتعيين يحتاج إلى دليل، وليس الصدقة ر معين؛ لأنيأم غكان معينا ، غير الحربي

لم ينه الله عن صرف الصدقات إلى الذميين؛ لما فيها من البر الذي لم ف لى التفريق،ع هناك دليل

أخرج البر  (2)حديث معاذوإن كان  ،﴾لا ينۡهىٰكم ٱلله عن ٱلذين لمۡ يقٰتلوكمۡ ننه عنه؛ لقوله تعالى: ﴿

  . (3)فيبقى ما عداها على أصل الجواز ،بطريق الزكاة

 ذلك من وجهين: و النص أن غير المسلم من أهل القربات، كما أنه يظهر من 

 ،حاربينم ما لم يكونوا ين،فهي تبين جواز بر غير المسلم، ﴾تبروهم﴿ :قوله تعالىالوجه الأول: 

  .(4)والوقف نوع من أنواع البر

                                                           
 .3/203، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (1)
إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا »حديث معاذ أخرجه البخاري ومسلم، بلفظ  (2)

رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم 
صدقة من ، كتاب الزكاة، باب أخذ الصحيح البخاري د فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" ينظر: البخاري، أن الله ق

، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع صحيح مسلم. ومسلم، 9/091، 0321الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم: 
 .0/21، 02الإسلام، رقم: 

 .9/32، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
 . 0/222، أحكام القرآنالجصاص،  (4)



111 

صلة، إحسانا و إعطاؤهم قسطا من المال من معانيها و ، ﴾وتقۡسطوٓا إليۡهمۡ  ﴿: قوله تعالىالوجه الثاني: 

 . (1)والوقف من الإحسان والصلة

لأنهم إذا لم يخرجوكم من دياركم ولم يؤذوكم فهذا بر منهم، فالعدل معهم يقول العيني في البناية: "و 

 ".(2)أن تبروهم أنتم أيضا بحسن المعاشرة والصلة بالمال

 ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز}: قوله تعالىالثاني:  الدليل

 لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز

 .[010{]سورة البقرة:ممنر ما

 من عدة وجوه: على مشروعية الوقف لغير المسلم، ويستدل من الآية 

ية نزلت في المسلمين لما كانوا يكرهون التصدق على غير من حيث سبب النزول: فالآالوجه الأول: 

 .(3)المسلمين بأموالهم

كان لهم أقرباء وأنسباء من المشركين يخشون نها نزلت في أناس من المسلمين فابن عباس يرى أ

فيقاس الوقف على الصدقة  .(4)التصدق عليهم؛ لكفرهم، ويريدونهم على الإسلام، فنزلت الآية

 ، بجامع أنها تمليك للذمي.(5)والوصية

                                                           
، ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاأحكام القرآنم(، 9114-ه0393، )ابن العربي، محمد بن عبد الله (1)

 .3/991، : دار الكتب العلميةبيروت-(، لبنان 4)ط

 . 04/311، الهدايةالبناية شرح العيني،  (2)
 (،9، )طالمحقق: عصام الحميدان، المحقق: عصام الحميدان، أسباب نزول القرآن(، م0229-هـ0309، )الواحدي، علي بن أحمد (3)

 . 20ص ،الدمام: دار الإصلاح

 .0/401، أحكام القرآن. ابن العربي، 4/0900، الأموالابن زنجويه،  (4)

 .1/922، الشرح الكبيرالرافعي،  (5)
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 أالمقصود من الخطاب الصدقة على الكافرين؛ فابتدفمن حيث المقصود بالنص: الوجه الثاني: 

 بز} ، وجاء معطوفا عليه،[010{]سورة البقرة:هيئي هى هم}تعالى:  بقوله الخطاب

 ثز ثر تي تى} :، وعقب عليه بقوله تعالى[010{ ]سورة البقرة:بننر بم

فقد جاءت الآية الكريمة تأمر بالصدقات في سياق الحديث عن غير ، [010]سورة البقرة:{نر

الصدقات، أن المراد إباحة المسلمين، "فدل ما تقدم من الخطاب في ذلك وتأخر عنه من ذكر 

  .(1)الصدقة عليهم، وإن لم يكونوا على دين الإسلام"

 .(2)الصدقةوجواز الصدقة عليهم يدل على جواز الوقف؛ لأنه من أنواع 

 .[8{]سورة الإنسان:يم يخ يح يج هي هى هم هج}قوله تعالى: الدليل الثالث: 

  .(3)رالأسير لا يكون إلا من أهل الكفو 

وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني في كشاف القناع مستدلا بالآية: " (4)يقول البهوتي

 ".  (5)وغيرهما

 ". (6): "في كل كبد رطبة أجر-صلى الله عليه وسلم- قولهالدليل الرابع: 

                                                           
 .0/221أحكام القرآن، الجصاص،  (1)

 .422، صوقف المسلم على غير المسلمالسلطان،  (2)

 .7/144، التاج والإكليل لمختصر خليل. المواق، 1/003، منح الجليلعليش،  (3)
اف القناع عن متن )كش :البهوتي الحنبلي: شيخ الحنابلة بمصر في عصره. له كتب، منها البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين (4)

 . 7/417، الأعلامه. الزركلي، 0120الإقناع للحجاوي(، توفي سنة: 
 .9/921، كشاف القناعالبهوتي،  (5)
 .4/000، 9414، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، حديث رقم صحيح البخاري البخاري،  (6)
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؛ لأنه عمم الأجر في كل كبد رطبة، (1)الصدقات التطوعية على المشركين جائزةيبين الحديث أن 

 ، والوقف كالوصية.(2)الوصية للذميكما استدل ابن حزم بالحديث على جواز 

بدئي ا"لعائشة عند توزيع لحوم الأضاحي:  -صلى الله عليه وسلم-قول النبي : الدليل الخامس

 .(3)"بجارنا اليهودي

لمسلم الأحاديث التي تتحدث عن إكرام الجيران ليس فيها تخصيص للمسلم، بل تشمل اما أن ك

 .(4)عامة؛ فهي هغير و 

الحديث ف. (5)وقفت على أخ لها يهودي -صلى الله عليه وسلم-أن صفية زوج النبي الدليل السادس: 

 .(6)يبين جواز الوقف على الذمي

 . (7)صرف إليها الصدقةتن التي يصح أأن أهل الذمة من جهات القربة الدليل السابع: 

ر حتى جاز أن يدفع إليهم صدقة الفط ،"ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربةيقول ابن عابدين: 

   ".(8)والكفارات عندنا

                                                           
 .2/39، فتح الباري ابن حجر،  (1)

 .1/413، المحلىابن حزم،  (2)

رغت فقال: يا غلام، إذا ف -وغلامه يسلخ شاة- لم أجده بهذا اللفظ، وإنما صح موقوفا عن مجاهد بلفظ: كنت عند عبد الله بن عمرو (3)
 عليقه علىتفابدأ بجارنا اليهودي، فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي يوصي بالجار" وصححة الألباني في 

، حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد صحيح الأدب المفرد(، م0227-هـ0301) ،محمد بن إسماعيل، ينظر البخاري ، للبخاري  ب المفردالأد
   .79ص ،دار الصديق للنشر والتوزيع(، 3، )طناصر الدين الألباني

 .2/011، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (4)
ورد في السنن الكبرى للبيهقي بلفظ الوصية، والوقف عند الفقهاء من حيث الأحكام مثلها، ينظر: البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الوصايا،  (5)

 .1/41، 0221، رقم: إرواء الغليل. قال الألباني: الإرواء، لم أقف على سنده، ينظر الألباني، 1/322، 09120باب الوصية للكافر، رقم:
 .02/492، تكملة المجموعالمطيعي،  (6)
 .7/11، شرح مختصر خليل. الخرشي، 3/434، رد المحتارابن عابدين،  (7)
، كفاية الطالب الربانيشرح حاشيته على  (،م0223-هـ0303، ). وينظر: العدوي، علي بن أحمد3/434، رد المحتارابن عابدين،  (8)

 .9/912 ،دار الفكر: بيروت)د، ط(،  ،المحقق: يوسف محمد البقاعي
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  . (1)من أهل التمليك، فيصح الوقف عليهم أهل الذمة أنالدليل الثامن: 

لتمليك، أهل ل وتنطبق عليه الشروط العامة للوقف؛ فهومن خلال الأدلة السابقة يتبين أن الذمي 

 والصدقة، والبر.

  الذمي غير المسلم ا: أدلة المانعين لوقف المسلم على ثاني

 مثل هذا الوقف، بأدلة، هي:  استدل الفقهاء الذين منعوا

 .(2)لقرباتاهل من أ أنهم ليسوا الدليل الأول: 

لمعارضة ما ساقه الجمهور من أدلة تجيز الوقف على غير  يرتقي كلام لاذا البأن ه: ويناقش

 المسلم. كما أن منع الوقف مناف للنصوص المطالبة بالبر والقسط مع الذميين.

لمين، الأحرى التصدق على فقراء المسو أن في ذلك تفضيلا وإيثارا لهم على المسلم،  الدليل الثاني:

 . (3)ولىأ والوقف عليهم، فذلك

هم و  ليس ثمة ارتباط بين الوقف عليهم وتفضيلهم، فالعبرة في كونهم أهلا لتملك المال،بأنه : ويناقش

 كما أن الأولوية لا تعني المنع.كذلك. 

 الفرع الثالث: الراجح في حكم وقف المسلم على غير المسلم الذمي 

ول من الأالذي يترجح للباحث الرأي القائل بجواز الوقف على أهل الذمة؛ لما استدل به الفريق 

غير  لتحريم، كما أن برقوى على إفادة اأن ما استدل به الفريق الثاني لا يإلى الأدلة، بالإضافة 

والقسط إليهم ثابت بالنص، والقول بمنع الوقف عليهم يتنافى مع سماحة الإسلام ورحمته؛  المسلمين

                                                           
، . الزركشي، محمد بن عبد الله4/240، ، مغني المحتاج. الشربيني1/291، البحر الرائق. ابن نجيم، 1/911، تبيين الحقائقالزيلعي،  (1)
 .3/921  دار العبيكان،(، 0)ط ،شرحه على مختصر الخرقي، (م0224-هـ0304)
 .4/240، مغني المحتاج، الشربيني (2)
 .09/377، البيان والتحصيلابن رشد،  (3)



114 

ما  ين، لهم ما لنا وعليهمفهم مواطنون داخل الدولة الإسلامية، يتمتعون بالحقوق الكاملة كالمسلم

 أهل الذمة ومن يدخلعلى علينا، وما وقفه المسلمون في البلدان الإسلامية لم يكن يوما ممنوعا 

  البلاد الإسلامية. 

 المطلب الثاني: حكم وقف المسلم على غير المسلم المستأمن

مالا  مسلم من أقربائه، لفترة محددة من الزمن، ويقف عليه دخل غير المسلم البلاد الإسلاميةقد ي

 له، فهل يصح مثل هذا الوقف أم لا؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية:

 المستأمن غير المسلم : آراء الفقهاء في حكم وقف المسلم علىالأول الفرع

 ةلم يصرح أكثر الفقهاء المتقدمين بحكم الوقف على غير المسلم المستأمن، وإنما بحثوا حكم الوصي

للمسلم غير المستأمن، وتدل عباراتهم على أن حكم الوقف مثل حكم الوصية، يقول الزرقاني: 

ويقول ابن   .(2)، ويقول السيوطي: "لأن الوقف كالوصية"(1)"والوصية كالوقف في تفصيل المصنف"

 .(3)"والوقف كالوصية في ذلك كلهتيمية: "

. وجاء (4)الإسلام ما دام في دار المعاملات كالذمي،كما أن للفقهاء عبارات تدل أن المستأمن في 

قال الأذرعي: ويشبه أن يكون في مغني المحتاج: "ويصح الوقف من مسلم أو ذمي على ذمي. 

كشي وقال الزر . إن حل بدارنا ما دام فيها، فإذا رجع صرف إلى من بعده ،المعاهد والمستأمن كالذمي

الإسعاف فى ". وجاء في كتاب (5)والأول أوجه .دميري مقتضى كلامهم أنه كالحربي، وجزم به ال

                                                           
 .  7/021، شرحه على مختصر خليلالزرقاني،  (1)

  . 3/412، مطالب أولي النهىالسيوطي،  (2)

    .  414/ 0 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،ابن تيمية،  (3)

 .  1/911، تبيين الحقائقالزيلعي،  (4)
 .  4/291 المحتاج،مغني الشربيني،  (5)
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ى ثم لا يبطل برجوعه إل. وأما الحربي المستأمن فيجوز من الوقف ما يجوز للذمي: "أحكام الأوقاف

 .(1)"ولا برجوعه إلينا ثانيا بأمان ،ولا بأبطاله إياه قبل عوده إلى داره ،داره ولا بموته عندنا

حكام وصية المسلم لغير المسلم المستأمن، وأحكام وقف المسلم على وبالرجوع إلى ما بحثناه من أ

غير المسلم الذمي، يمكن استنتاج رأيين في وقف المسلم على غير المسلم المستأمن، على النحو 

 :(2)الآتي

جواز الوقف للمستأمن، وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء في وصية المسلم لغير المسلم  الرأي الأول:

 المستأمن، وفي وقف المسلم على غير المسلم الذمي.

: عدم جواز وقف المسلم لغير المسلم المستأمن، وهو مذهب بعض فقهاء المذاهب الرأي الثاني

 وقف المسلم على غير المسلم الذمي. في وصية المسلم لغير المسلم المستأمن، وفي الأربعة

  غير المسلم المستأمنحكم وقف المسلم على  علىالفرع الثاني: أدلة الفقهاء 

بالرجوع إلى ما بحثناه من أدلة الفقهاء في حكم وصية المسلم لغير المسلم المستأمن، وفي حكم وقف 

لمسلم على غير المسلم المسلم على غير المسلم الذمي، يمكن الاستدلال لكل راي في وقف ا

 :(3)المستأمن، بأدلة نجملها في الآتي

 أولا: دليل القول بجواز الوقف من المسلم على غير المسلم المستأمن

                                                           
طبع بمطبعة هندية بشارع المهدى (، 9)ط، الإسعاف فى أحكام الأوقاف الإسعاف (،م0219، ه0491، )الطرابلسي، إبراهيم بن موسى (1)

 . 034ص، بالأزبكية بمصر المحمية
حث والمطلب الأول من المب .في الفصل الأول في أثر اختلاف الدين على الوصية الأوليراجع في ذلك: المطلب الثاني من المبحث  (2)

 ، في حكم وقف المسلم على غير المسلم الذمي.الثالثالأول في الفصل 

حث والمطلب الأول من المب .في الفصل الأول في أثر اختلاف الدين على الوصية الأوليراجع في ذلك: المطلب الثاني من المبحث  (3)
 ، في حكم وقف المسلم على غير المسلم الذمي.الثالثالأول في الفصل 
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، ما (1)مرهوب المستأمنين صلة أهل الحربيمكن الاستدلال لهذا الجواز بالآثار التي تدل على جواز 

 داموا غير مقاتلين، وقياسا على جواز الهبة لهم والصدقة عليهم. 

  

                                                           
 . 1/901، المغنيابن قدامة،  (1)
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 ثانيا: دليل القول بعدم جواز الوقف من المسلم على غير المسلم المستأمن

يمكن الاستدلال لعدم الجواز، بإلحاق المستأمن بالحربي، وأن سكناه المؤقتة في ديار المسلمين لا 

 .(1)إلى ديارهسرعان ما يعود اعتبار لها، إذ 

   غير المسلم المستأمنحكم وقف المسلم على في  : الراجحلثالفرع الثا

إلحاقه و المستأمن، ما دام داخل الدولة الإسلامية، غير المسلم على المسلم يترجح للباحث جواز وقف 

لأنه دخل بلاد المسلمين مسالما بعقد أمان، ولم بالذمي أولى من إلحاقه بالحربي غير المستأمن، 

 بز بر ئي} كما في قول الله تعالى:عن بر المسالمين من غير المسلمين، وصلتهم، الشرع ينه 

ليس  والكفر يكون في ذلك تأليف لقلبه على الإسلام.قد و  .[8{]سورة الممتحنة:قي بي بى بن بم

 له فكذلك الوقف.سببا بمجرده في منع تمليك المال، فكما تجوز الهبة 

 الحربيغير المسلم على  المسلم : حكم وقفالثالمطلب الث

ما  ذاه؟ فما حكم ذلكالمسلمين، غير بلاد وقف رجل مالا له على غير المسلمين ممن يسكنون إذا 

 نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية: 

 الحربي غير المسلم الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم وقف المسلم على 

 : رأيين، على النحو الآتيالحربي، على غير المسلم في حكم وقف المسلم على  الفقهاء اختلف

ولا : ". جاء في مغني المحتاج(2)ذهب بعض الشافعية إلى جواز الوقف على الحربيالرأي الأول: 

 ."(3)كالذمي ،والثاني: يصح عليهما ،...،يصح الوقف على مرتد وحربي

                                                           
 . 91/24، المبسوطالسرخسي،  (1)
 . 4/292، مغني المحتاجالشربيني،  (2)

 . 1/933مغني المحتاج، الشربيني،  (3)
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 -في الصحيح من المذهب- ذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعيةالرأي الثاني: 

 . (1)إلى بطلان الوقف على الحربي -في الوجه الصحيح في المذهب–والحنابلة 

 الوقف على الحربي لا"، أي أن (2)لأنا قد نهينا عن برهم؛ قوله: أو حربي" جاء في كتب الحنفية:

جاء في كتب و  .(3)؛ حيث نهى الشرع عن بر من كان حربيامسلما أم ذمياكان الواقف أسواء  ،يجوز

ولا يصح الوقف على مرتد ". وجاء في كتب الشافعية: "(4)الوقف على الحربي باطل"المالكية: 

 " (6)ييصح الوقف أيضا على حرب ولاوجاء عند الحنابلة: " ."(5)وحربي

 الحربي غير المسلم حكم وقف المسلم على  على : أدلة الفقهاءالفرع الثاني

 الحربي غير المسلم لوقف المسلم على  دليل المجيزين أولا:

ا القياس على الذمي، بجامع الكفر، فكمالمجيزون لوقف المسلم على غير المسلم الحربي باستدل 

 . (7)يصح للحربي مع كفرهفإنه للذمي مع كفره، الوقف صح 

لثاني وا، الأول مهدور الدم والمالإذ لذمي، واالحربي للفرق بين أنه قياس مع الفارق؛ بونوقش: 

 . (8)معصوم الدم والمال

                                                           
كشاف القناع، . البهوتي، 4/292مغني المحتاج، . الشربيني، 7/19، شرح مختصر خليل. الخرشي، 3/439، رد المحتارابن عابدين،  (1)
3/937. 
 . 3/439، رد المحتارابن عابدين،  (2)
 . 3/439، رد المحتارابن عابدين،  (3)
 .7/19، شرح مختصر خليلالخرشي،  (4)
 . 1/933مغني المحتاج، الشربيني،  (5)

 .3/937كشاف القناع، البهوتي،  (6)
 . 4/292، مغني المحتاجالشربيني،  (7)
 . 347، صوقف المسلم على غير المسلمالسلطان،  (8)



119 

دور الدم مه من أهل الكفر، لا يسكن الدولة الإسلامية منأن القول بأن لكن قد ترد هذه المناقشة، ب

افر ممن لا يحمل السلاح على وبخاصة إذا كان هذا الكقول لا يتوافق وسماحة الإسلام، -والمال 

 .المسلمين

  الحربيغير المسلم أدلة المانعين لوقف المسلم على  ثانيا:

 : (1)المانعون لوقف المسلم على غير المسلم الحربي، بالأدلة الآتيةاستدل 

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا} قوله تعالى:الدليل الأول: 

 . [9{]سورة الممتحنة:يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن

، بر بهلحربي ة من الآية ظاهر في منع بر من يحارب المسلمين. فالوقف على الووجه الدلا

 . (2)والمسلمون منهيون عن مثل هذا البر

أن النص يخص من يقاتل المسلمين، ولا يكون ذلك إلا بحمل السلاح عليهم والمعاونة بويناقش: 

 ، ولو كان من الحربيين. هيلا يدخل في النف ،أما من لا يقاتل المسلمين ،على حربهم

فقد أعانه على ما هو عليه من كفر وعناد ومحاربة للإسلام،  ،أن من وقف على حربيالدليل الثاني: 

  .(3)وهو أمر باطل فعله من المسلم

مردود بالنصوص العامة التي تبين جواز بر غير المسلمين، والوقف نوع من أنواع بأنه ويناقش: 

 البر.

                                                           
 .3/937، كشاف القناع. البهوتي، 4/292، مغني المحتاج. الشربيني، 1/007، منح الجليل. عليش، 3/439، رد المحتارابن عابدين،  (1)
 .3/439، رد المحتارابن عابدين،  (2)
 .7/19، شرح مختصر خليل. الخرشي، 1/007، منح الجليلعليش،  (3)
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ي  يكون فن لاالوقف على الحربي وقف على معصية، ومن شروط صحة الوقف أالدليل الثالث: 

 . (1)جهة معصية، والحربي نهى الشرع عن بره والإحسان إليه

البر  ليس سببا لمنعبمجرده القول بأن الحربي جهة معصية؛ لأن الكفر بعدم تسليم ويناقش: 

وجود و  إذا لم يكن ممن يقاتل المسلمين،بره، ولا يمنعنا الشرع من  ابالإنسان، فقد يكون الإنسان كافر 

لقطع  وغاسيس م يقتضي بالضرورة أن يكون من المقاتلين، ولالكافر في غير بلاد المسلمين لا

 العلاقة معه.

عدم الانقطاع؛ لأنه صدقة جارية، والحربي لا يتحقق فيه هذا  الوقفمن شروط أن الدليل الرابع: 

ع كفره. ففي مغني المحتاج: "والوقف صدقة جارية، فكما لا يوقف الشرط حكما؛ لأنه لا دوام له م

 ".(2)لا يوقف على من لا دوام له ،ما لا دوام له

وهذا  ،مالدمهدور هذا الدليل مبني على أن كل كافر لا يسكن الدولة الإسلامية فهو بأن ويناقش: 

دم الإنسان، ما دام هذا الكافر لا يعادي المسلمين، ليس سببا لإباحة ؛ فالكفر وحده غير مسلم

 .منقطعةلا جهة  ،يكون الوقف على جهة دائمةوبالتالي 

: أن التضييق على الحربي وإتلاف نفسه أمران مطلوبان شرعا، والوقف عليه ينافي الخامسالدليل 

 .(3)ذلك

ئل بالوسا الهدىأن هذا الأمر يتنافى وسماحة الإسلام وحرصه على دعوة الناس إلى بويناقش: 

، ما دام ممن لا يعادي المسلمين ،المختلفة، والقول بأن إهدار نفس الحربي مطلوب شرعا غير مسلم

                                                           
 .4/292، مغني المحتاجالشربيني،  (1)
 .2/407، روضة الطالبين. النووي، 4/292، مغني المحتاجالشربيني،  (2)

 .3/937، كشاف القناعالبهوتي،  (3)
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 التسامح والرحمة بين الناسكما أن هذا الأمر يعطي صورة سيئة عن الإسلام الذي يسعى إلى نشر 

 مكان. في كل

  الحربيغير المسلم في حكم وقف المسلم على الفرع الثالث: الراجح 

الذي يترجح للباحث القول الثاني المجيز لوقف المسلم على الحربي؛ قياسا على الذمي، كما أن أدلة 

 المحرمين لا ترقى للقول بالتحريم، وقد تمت مناقشتها.

يهم، ليحمل السلاح علهم، حاربا عاديا للمسلمين، ملكافر، كونه ماصلة تحريم أن المعتبر في  كما

ار لا ورأي جمهور أهل العلم أن الكف، مجرد كونه من أهل الكفر الذين يسكنون البلاد الكافرةلوليس 

 .(1)يقاتلون لكفرهم بل لمقاتلتهم المسلمين: وهذا الذي يتوافق مع القرآن والسنة

، ولا معاديا سلامية ليس مهددا لأمن الدولة المسلمةما دام غير المسلم الذي لا يسكن الدولة الإو 

سلمين يعزز التعاون المشترك بين المذلك مما  خاصة أنبو للمسلمين، فلا داعي لتحريم الوقف عليه، 

 .، ويدخل في باب المعاملة بالمثل، في مقابل ما ينتفع به المسلم من الكفار في بلادهموغيرهم

إنما لم يجيزوا الوقف على الكافر الذي  الفقهاءعامة ام القول: إن ومن الجدير بالذكر في هذا المق

الدور  هميمتقس بناء على -متقدمينالحربي على حسب تسمية الفقهاء ال- غير إسلامي ايسكن بلد

عنى ولم ير مجمعا من علماء العصر خالف في هذا التقسيم، والحقيقة أن  إلى دار إسلام ودار كفر

 .(2)الظروف المعاصرة؛ حيث تغير الواقع وتغيرت علاقات الدول فيما بينهاخاصة في ظل له، وب

                                                           
يق: ، تحقمختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمقاعدة م(، 9112ه، 0392ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ) (1)

العلاقات الدولية في  (،0222، 0302محمد بن أحمد، )زهرة،  وما بعدها. وينظر في ذلك: أبو 21(، ص0عبد العزيز آل حمد، )ط
 . 11-72ص، القاهرة: دار الفكر العربي، الإسلام

 وما بعدها. ،011، صمواطنون لا ذميون هويدي،  (2)
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ن ترتبط فيما بينها بمعاهدات دولية، ومواثيق للتعاو أصبحت معظم الدول وقد تغير الواقع اليوم، ف

جعل القول بالتقسيم القديم محل نظر. كما أن مما يالتجاري أو الثقافي وغير ذلك من أغراض، 

يعيشون في البلدان غير الإسلامية اليوم يتمتعون بالحقوق السياسية الكاملة للدول  نالمسلمين الذي

سلام غير المسلمين في بلاد الإفلا معنى لمنع تمتع التي يعيشون فيها، بما يسمى حق المواطنة، 

 .(1)العلاقات اليوم بين الدول ليست علاقات قائمة على الحرب، بل على السلم، و بذات الأمر

  

                                                           
مختلفون في حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم، هل هي في الأصل علاقة سلم أم  -وتبعهم المعاصرون - مع أن الفقهاء القدامى (1)

أن يقال:  -كما يقرر خلاف–علاقة حرب. وما يتناسب ووقتنا المعاصر القول: بأن العلاقة علاقة سلم وليست علاقة حرب، فالرأي السليم 
بد عوالمسالمة، وليس على أساس الحرب والعدوان، ينظر: خلاف، إن الإسلام يؤسس لعلاقاته مع غير المسلمين على أساس من الأمان 

ة ، )د، ط(، المطبعة السلفيأو نظام الدولة في الإسلام في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية السياسة الشرعية ه(،0421الوهاب، )
 . 71صومكتبتها، 
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 الثاني بحثالم

  المسلم غير وقف 

ن غير المسلم؛ لينتفع به المسلمون أو غيرهم، فما حكم هذا النوع من الوقف؟ قد يصدر الوقف م

 وفق المطالب الآتية:  ،في هذا المبحث نبينهما  ذاه

 والحربي والمستأمن الذمي المسلم غير وقف حكم: الأول المطلب

ذا الوقف؟ غيرهم، فهل يصح ه وأا له لينتفع بها أيتام المسلمين  دار من غير المسلمينلو وقف أحد 

 ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية:  ذاه

  والحربي  والمستأمن الذمي المسلم غير وقف حكم في الفقهاء رأي :الأول الفرع

على صحة الوقف من غير المسلم: فقد صرح الحنفية بصحة الوقف من  (1)اتفق فقهاء المذاهب

ويقول ابن  ."(2)ربدليل صحته من الكاف ،وأما الوقف فليس بعبادة وضعاالكافر، يقول ابن نجيم: "

وأما الإسلام فليس بشرط، فلو وقف الذمي على ولده ونسله، وجعل آخره للمساكين جاز، الهمام: "

 ."(3)ن المسلمين وأهل الذمة، وإن خص في وقفه مساكين أهل الذمة جازويجوز أن يعطي لمساكي

ب الدنيوية "وأما القر وكذلك صرح المالكية بصحة الوقف من الكافر، يقول الدسوقي في وقف الكافر: 

 وتقدم": حاشية الصاوي على الشرح الصغيروجاء في . "(4)كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح

                                                           
حاشيته على الشرح الصاوي،  .4/291، مغني المحتاج. الشربيني، 1/911، فتح القدير. ابن الهمام، 1/913، تبيين الحقائقالزيلعي،  (1)

 .1/301، المحلى. ابن حزم، 3/931، كشاف القناع، . البهوتي3/001، الصغير
وضع حواشيه وخرج أحاديثه: ، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان(، م0222-هـ0302، )ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم (2)

 .0/91، دار الكتب العلمية: لبنان–بيروت (، 0، )طالشيخ زكريا عميرات

 .1/911، فتح القديرابن الهمام،  (3)
 .71-3/77، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (4)
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وجاء في كتب  ."(1)ي في قوله ولو ذميا وسواء كان الواقف مسلما أو ذمياصحته على ذمي: أ

شرط الواقف صحة ويقول الشربيني: " ."(2)الوقف من مسلم أو ذمي على ذمي ويصح"الشافعية: 

جاء في الإنصاف من كتب الحنابلة في ذكر شروط و . (3)دخل في ذلك الكافر، فيصح منه"، عبارته

 .(4)"وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا ،ن على برالثاني، أن يكو الوقف: "

ووقف المجوسي صحيح إذا كانت تتوافر فيه الأهلية من العقل والبلوغ ومن أهل التبرع، ما دام ذلك 

جاء  .(5)قربة عنده وعند المسلمين، والوقف إذا كان على المعاصي عنده وعند المسلمين لا يجوز

 ،لواليهود والنصارى على البيعة والكنيسة باط ،بيت الناروقف المجوسي على في كتب الحنفية: "

 ".  (6)إذا كان في عهد الإسلام

 والحربي والمستأمن الذمي المسلم غير وقف جواز على الفقهاء أدلة ي:الثان الفرع

 ، بالآتي: الذمي والمستأمن والحربياستدل الفقهاء على جواز وقف غير المسلم 

: أن الذمي في المعاملات كالمسلم سواء بسواء، فأحكام المعاملات عند الذميين تجري الدليل الأول

الذمة  كما أن أهل. (7)فيما يتعلق بمعاملاته ينبالمسلم ون ملحقفهم عليهم فيها أحكام الإسلام. 

في مختلف العقود على أحكام الإسلام، كسائر المسلمين، إلا ما كان محرما، فهو جائز يحملون 

بالصحة حتى يظهر   هم. ويحكم على عقود(8)بينهم؛ لأنهم مقرون على اعتبارها مالا لهم فيما

 .(9)فسادها، وهذا هو الحق الواضح وضوح الشمس

                                                           
 .3/001، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  (1)
 .4/291، مغني المحتاجالشربيني،  (2)

 . 1/949، تحفة المحتاج. وينظر: الهيتمي، 4/294، مغني المحتاجالشربيني،  (3)
 . 7/04، الإنصافالمرداوي،  (4)
 .41/029، الموسوعة الفقهية الكويتية (5)
 .0/740شيخي زادة، مجمع الأنهر،  (6)
 .1/913، تبيين الحقائق. الزيلعي، 1/210البحر الرائق، ابن نجيم،  (7)
 .9/233، أحكام القرآنالحصاص،  (8)
 .4/042، الفروق القرافي،  (9)
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. والوقف (1): القياس على صحة الوصية من المسلم للذمي، فهي من الذمي للذمي أولىالثانيالدليل 

 كالوصية. 

  .(2)صحة العبارة، وهي معتبرة في المسلم والكافرتصرف مالي، يشترط له الوقف أن : لثالدليل الثا

مسلم، ، يستوي فيه المسلم مع غير الفيها جانب مالي؛ بل محضة أن الوقف ليس عبادة: الرابعالدليل 

بدليل  ،وأما الوقف فليس بعبادة وضعا". جاء في كتب الحنفية: تهرطا في صحشالإسلام لا يكون ف

  . "(3)رافصحته من الك

  والكافر تصح منه التبرعات كالهبة وغيرها. .(4)أن الوقف فيه معنى التبرع، كالهبة: الخامسالدليل 

  المطلب الثاني: حكم اشتراط غير المسلم الكفر لاستحقاق الانتفاع بالوقف

موقوف عليه، تحققها في الغبون ير  ،بشروط معينة ا وقفهمقد يرغب بعض الواقفين للمال بأن يقيدو 

لم حتى لو أسالإسلام، دين انتفاع الموقوف عليه بالوقف ما دام على غير  (5)لو اشترط الواقفكما 

 هحق ، أنه يبطلأسلم أحدهمواشترط أنه إذا  وقف أرضا له على أولاده، كالذمي إذابطل حقه فيه، 

هذا  ؟شرعا؟ ويكون شرطا واجب المراعاةمثل هذا الشرط ب تدفي الانتفاع من العين الموقوفة، فهل يع

 الآتية: فروع ، وفق الالمطلبما نبينه في هذا 

  

                                                           
 .1/907، المغنيابن قدامة،  (1)

 .1/941تحفة المحتاج، . الهيتمي، 4/294، ، مغني المحتاجالشربيني (2)
 .0/91الأشباه والنظائر، ابن نجيم،  (3)

)د، ط. د، ت(، ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،. الأنصاري، زكريا بن محمد7/11، شرحه على مختصر خليلالخرشي،  (4)
 .9/311، شرح منتهى الإرادات. البهوتي، 0/272 ،دار الكتاب الإسلامي

وهذا الأمر يتعلق بحكم تنفيذ شروط الواقف، وهو أمر يتعلق بحكم التعليق في العقود على الشروط. وهو أمر مختلف فيه بين الفقهاء،  (5)
 ليس مجال البحث فيه.
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 الكفر لاستحقاق الانتفاع بالوقف غير المسلمالفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم اشتراط 

إخراجهم من و عرض بعض الفقهاء لمسألة اشتراط الذمي في وقفه، دوام الموقوف عليهم على الكفر، 

 الانتفاع من الموقوف إذا أسلموا، واختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء:

 بعض الشافعية، منهم السبكي، وهو قولالوقف، وهو قول صحة الشرط و  بطلان: الأولالرأي 

 .(1)حنفيةوالطرسوسي من ال ،وهو قول ابن تيمية وابن قيم الجوزيةالحنابلة على الصحيح من المذهب، 

وقف على أولاد اليهود والنصارى بشرط أن من أسلم منهم خرج عن "لو : أسنى المطالبجاء في 

 ،قصدبخلاف ما لو لم ت، لأنه جهة معصية مقصودة ؛ينبغي القطع بأنه لا يصح هذا الشرط ،الوقف

أثبت الوقف و  ،قال السبكي وقد وقع لي في المحاكمات هذا الشرط فأبطلته ،فيحمل على جهة القربة

لو وقف على ذمي، وشرط استحقاقه ما دام كذلك، فأسلم: قال في الإنصاف: " ."(2)مع الإسلامعليهم 

 استحق ما كان يستحقه قبل الإسلام، ولغي الشرط على الصحيح من المذهب. وقطع به كثير من

 ."(3)الأصحاب

قب ع بطلان الوقف، وهو قول بعض الفقهاء، منهم الأنصاري من الشافعية، حيث: نيالرأي الثا

 ."(4)والقياس بطلان الوقفعلى كلام السبكي الذي نقله آنفا، بقوله: "

. (5)لحنابلةمن اابن عقيل رأي و صحة الوقف ولزوم الشرط، وهو قول فريق من الحنفية،  الرأي الثالث:

ولو وقف على ولده ونسله ثم للفقراء على أن من أسلم من ولده فهو خارج من قال ابن الهمام: "

                                                           
إعلام (، هـ0394، )ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. 9/310، ، أسنى المطالبالأنصاري  .1/911، فتح القديرابن الهمام،  (1)

دار ابن (، السعودية: 0، )طقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الموقعين عن رب العالمين
  . 1/12الجوزي للنشر والتوزيع، 

 . 9/310، المطالب، أسنى الأنصاري  (2)

 . 7/01، الإنصافالمرداوي،  (3)
 .2/312، ، النجم الوهاج. وينظر: الدميري 9/310، ، أسنى المطالبالأنصاري  (4)

 . 7/01، الإنصافالمرداوي،  (5)
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لزم شرطه، وكذا إن قال من انتقل إلى غير النصرانية خرج اعتبر نص على ذلك الخصاف. الصدقة 

 .(1)"ولا نعلم أحدا من أهل المذهب تعقبه غير متأخر يسمى الطرسوسي

 الكفر لاستحقاق الوقف  غير المسلمالفرع الثاني: أدلة الفقهاء على حكم اشتراط 

 الوقف صحة الشرط و  القائلين ببطلان أولا: أدلة

 استدل القائلون ببطلان الشرط المذكور بالأدلة الآتية:

ب الاستحقاق جعل الكفر سبالوقف يتعلق بالقربات، ولا يجوز أن يتعلق بالمعاصي، و  أنالدليل الأول: 

 .(2)، من أكبر المعاصيوالإسلام سببا للحرمان

شرط  ، فكذلك لا يجوز اعتبارالقياس على النذر بمعصية، فكما لا يجوز الوفاء بهالدليل الثاني: 

وشروط الواقفين لا تزيد على نذر الواقف بحرمان من أسلم من الوقف. يقول ابن قيم الجوزية: "

الناذرين؛ فكما أنه لا يوفى من النذور إلا بما كان طاعة لله ورسوله، فلا يلزم من شروط الواقفين 

 .(3)"إلا ما كان طاعة لله ورسوله

بل الحرمان لعدم تحقق سبب تملكه هذا المال،  ،الإسلام ليس سببا للحرمان" بأن ونوقش الدليلان:

 .(4)"والسبب هو إعطاء الواقف المالك

 الشرط والوقف القائلين ببطلان ثانيا: دليل

الموقوف عليه جهة معصية مقصودة، وما كان كذلك  استدل القائلون ببطلان الشرط والوقف؛ بأن

 .(5)يبطل به الوقف

                                                           
 . 1/911، فتح القديرابن الهمام،  (1)
 . 1/911، فتح القديرابن الهمام،  (2)
 .1/17، إعلام الموقعينابن قيم الجوزية،  (3)
 . 1/911، فتح القديرابن الهمام،  (4)
 . 2/312، ، النجم الوهاجالدميري  (5)
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الأصل الاكتفاء في الإفساد على موضع الفساد، وذلك متعلق بالشرط المذكور، لا أن ب: ويناقش

 وهذا كله على تسليم فساد الشرط أصلا. ،لا لتصرف المرء في ماله ما أمكنبكل الوقف، إعما

 الوقف و الشرط القائلين بصحة  ثالثا: دليل

  :(1)الأدلة الآتية، بالقائلون بصحة الشرطاستدل 

ن الأصل في شروط الواقف اعتبارها شرعا، ما لم تكن معصية، والواقف مالك له أن إ الأول:الدليل 

 .(2)يخص بماله من شاء

  .(3)بأنه الشرط المذكور معصية، فلا يجوز اعتباره ولا مراعاته ونوقش:

القياس على ما لو خص بوقفه صنفا من الفقراء دون صنف، كما لو خص فقراء أهل  الدليل الثاني:

م ، حتى ليحر صدقةالحتى جاز أن تدفع إليهم  ،ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربةالذمة، 

فهذا  ،فقراء المسلمين، ولو دفع المتولي إلى المسلمين كان ضامنا بالوقف على فقراء أهل الذمة

 .(4)مثله

بعدم تسليم أن الوقف على فقراء أهل الذمة مثلا، أو أقربائه من أهل الذمة، يوجب إخراج  ونوقش:

غيرهم من استحقاقه، بل المقصود بذكره وصف أهل الذمة إدخالهم في الاستحقاق لا حصره فيهم، 

 .(5)حتى لو أسلم بعض قرابته لبقوا مستحقين

  

                                                           
 .7/01، الإنصاف. المرداوي، 3/434، رد المحتار، ابن عابدين. 1/911، فتح القديرابن الهمام،  (1)
 . 1/911، فتح القديرابن الهمام،  (2)
 .1/11، إعلام الموقعينابن قيم الجوزية،  (3)
 .7/01، الإنصاف. المرداوي، 1/911، فتح القديرابن الهمام،  (4)
 .11-1/11، إعلام الموقعينابن قيم الجوزية،  (5)
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 الكفر لاستحقاق الوقف غير المسلمحكم اشتراط في الفرع الثالث: الراجح 

، إذا صدرا من غير المسلم، لأن الأصل أن له والوقف صحيح صحيحالذي يترجح لي أن الشرط 

 ،ينون وقد أمرنا أن نتركهم وما يدأن يتصرف في ماله كما يريد، وأن يضعه في الموضع الذي يشاء، 

لمراعاة، ما لم جبة اكما أن الأصل أن الواقف له أن يقيد وقفه بالقيود التي يريد، وأنها تكون قيودا وا

في  كما أن الشرط المذكور ،مذكور بالنسبة لغير المسلم معصيةوليس الشرط ال ،تتضمن معصية

رهم، دون غي معنى الوقف ابتداء على أهل الذمة من الفقراء مثلا، فإنه يختص بفقراء أهل الذمة

ويخرج من الاستحقاق بذلك كل من ليس من أهل الذمة أصلا، أو كان منهم ثم خرج إلى دين آخر، 

فإنه في الشرط محل البحث، لم يفعل أكثر من أن صرح بموجب التخصيص، الذي كان يجب إعماله 

 أصلا صرح به أم لم يصرح.

 ر؛ لأنه معصية في حقه، بل كبيرة منوهذا كله بخلاف المسلم؛ فإنه لا يجوز منه الشرط المذكو 

 الكبائر، لأن فيه بالنسبة للمسلم صدا عن الحق والهدى.

 المطلب الثالث: حكم وقف غير المسلم على دور العبادة لغير المسلمين

، فما حكم هذا عبادتهمقد يقف غير المسلم مالا له على كنيسة أو كنيس أو نحو ذلك من دور 

 الآتية: فروع وفق الطلب هذا المهذا ما نبينه في الوقف؟ 

 المسلم على دور العبادة لغير المسلمينغير الأول: آراء الفقهاء في حكم وقف  الفرع

ى النحو وهي عل ،آراء ثلاثةعلى  ،عبادتهعلى دور من غير المسلم اختلف الفقهاء في حكم الوقف 

 : الآتي
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 ،عتمد عندهم، والشافعية في الصحيحالمذهب جمهور الحنفية، وجمهور المالكية في الرأي الأول: 

  .(1)على دور العبادة لغير المسلمين ، والحنابلة، إلى القول بعدم صحة الوقفإذا كانت للتعبد

جاء في حاشية ". و (2)لا يصحمع أنه  ،وقف الذمي على بيعةجاء في رد المحتار من كتب الحنفية: "

جاء في مغني و  ."(3)على الكنيسة مطلقا هو المعتمدطلان وقف الذمي "بالدسوقي من كتب المالكية: 

مسلم أو ذمي )على جهة معصية، كعمارة الكنائس(  ،)وإن وقف(المحتاج من كتب الشافعية: "

ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها أو حصرها أو قناديلها أو خدامها أو كتب التوراة والإنجيل 

ولا يصح على : قوله": في الإنصاف من كتب الحنابلةجاء و  ".(4))فباطل( ،أو السلاح لقطاع الطريق

الذمي كالمسلم في عدم ..، .الأصحاب، الكنائس وبيوت النار. وكذا البيع. وهذا المذهب، وعليه

فلا يصح وقف الذمي على الكنائس والبيع وبيوت  ،على الصحيح من المذهب ،الصحة في ذلك

ال وقطع به الحارثي وغيره. ق ،كالمسلم. نص عليه ،النار، ونحوها، ولا على مصالح شيء من ذلك

 ."(5)المصنف لا نعلم فيه خلافا

هو و على دور العبادة لغير المسلمين، غير المسلم : ذهب بعض الفقهاء لجواز وقف الرأي الثاني

 .(6)مالكية، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية كالغزالي والشبراملسيقول بعض ال

                                                           
. الشنقيطي، 7/19، شرح مختصر خليل. الخرشي، 12صالإسعاف في أحكام الأوقاف، . الطرابلسي، 3/430، رد المحتارابن عابدين،  (1)

. البهوتي، 7/02، الإنصافالمرداوي،  .1/514، مغني المحتاج، . الشربيني7/41، الكبير ي الحاو . الماوردي، 00/424، لوامع الدرر
 .3/937، كشاف القناع

 . 3/430، رد المحتارابن عابدين،  (2)
 . 3/71، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (3)
 . 4/241، مغني المحتاج، الشربيني (4)
  .7/02، الإنصافالمرداوي،  (5)
، حاشيته على شرح المنهجالجمل،  .2/411، نهاية المحتاجحاشيته على ، الشبراملسي. 3/71، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (6)
 .7/02، الإنصافالمرداوي،  .4/272



121 

وقول  ."(1)وصحح في الواضح وقف الذمي على البيعة والكنيسةقول بعض الحنابلة، قال المرداوي: "

جاء في حاشية الدسوقي من كتب المالكية: بعض المالكية مع عدم إلزام الواقف غير المسلم به، 

ك سواء أشهدوا على ذل ،أن الوقف على الكنيسة مطلقا صحيح غير لازم "ولعياض قول ثالث وهو

يقول الجمل في  ".(2)وللواقف الرجوع فيه متى شاء ،بان من تحت يد الواقف أم لا ،أم لا ،الوقف

 ". (3)وقال الغزالي يصح الوقف إلخ اعتمدهحاشيته على شرح المنهج: " 

جواز الوقف على ترميم الكنيسة، أو الجرحى من المالكية إلى : ذهب بعض الفقهاء لثالرأي الثا

وحاصله أن وقف  ،قول ثان جاء في كتب المالكية: "ولابن رشد .(4)والمرضى الذين في الكنيسة

الكافر على عبادة الكنيسة باطل؛ لأنه معصية وأما على مرمتها، أو على الجرحى أو المرضى التي 

وبه قال الشافعية إذا كانت الكنيسة لغير التعبد، جاء في مغني  ".(5)فالوقف صحيح معمول به ،فيها

 ".(6)أما عمارة كنائس غير التعبد ككنائس نزول المارة فيصح الوقف عليهاالمحتاج: "

  

                                                           
 .7/02، الإنصافالمرداوي،  (1)
انفاذ الوقف إذا ترافع غير المسلمين إلينا في ونقل الشنقيطي اختلاف العلماء في حكم . 3/71، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (2)

يه بان من تحت أيديهم أم لا، ولهم الرجوع ف ،إن للحاكم أن لا ينفذ وقفهم سواء أشهدوا على ذلك أم لا": إمضاء الوقف أم لا؟، فقال البعض
لحاكم أن إلى الحاكم مع تراضيهم بحكمنا فإن لوإذا أراد الأسقف بيعه وصرف ثمنه في ذلك ونوزع فيه وترافعوا ". وقال بعضهم: "إذا شاءوا

فإن للحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام، أي إذا اختاروا الحكم بينهم فلا . وقيل: يحكم بينهم بحكم الإسلام من إمضاء الحبس وعدم بيعه
 .00/423، لوامع الدررقيطي، الشنوهذه الأقوال نقلها الشنقيطي في لوامع الدرر، ينظر: يحكم إلا ببقائه وهو حكم الإسلام، 

 .4/272، حاشيته على شرح المنهجالجمل،  (3)

(، م9102-ه0341، ). الشنقيطي، محمد بن محمد3/001، حاشيته على الشرح الصغير. الصاوي، 3/71، حاشية الدسوقيالدسوقي،  (4)
 .00/423، دار الرضوان :موريتانيا- نواكشوط(، 0، )طتصحيح وتحقيق: دار الرضوان، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر

 . 3/71، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (5)
 . 4/241، مغني المحتاج، الشربيني (6)
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 المسلم على دور العبادة لغير المسلمين غير حكم وقف  علىالثاني: أدلة الفقهاء  الفرع

 المسلم على دور العبادة لغير المسلمينغير الفقهاء المحرمين لوقف  أدلة: أولا

{]سورة كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج} قوله تعالى:الدليل الأول: 

؛ ففيها إظهار لكفرهم. ومن شروط (1)الوقف على هذه الإماكن إعانة على المعاصيف. [0المائدة:

-يه وسلمصلى الله عل-فيها يشتم النبي كما أن مثل هذه الأماكن  الوقف أن لا يكون لجهة معصية.

. وأن في صرف الصدقات في مثل هذه الوجوه معصية محضة لا مصلحة (2)، وهي مجامع الكفر

 . (3)كحال من صرفها في شراء الخمر لأهل الفسق فيها،

فتصحيح مثل هذا النوع من الأوقاف يتناقض وحاكمية . (4)كما أن فيها إعانة على كفرهم وتقويتهم

 .(5)ه، فمعتقداتهم وما يدينون باطل شرعا، وما يبنى على باطل فهو باطلالل

، والقربة تتحقق بكونها قربة في نظر الشريعة وقربة (6)الوقف حقيقة شرعية، لم يعرفه أهل الجاهليةف

 .(7)في نظر الواقف

بأن القول إن الكنيسة جهة معصية صحيح، لو كان الموصي مسلما، أم إذا كان الموصي  ويناقش:

 غير مسلم فلا تعتبر هذه بالنسبة إليه جهة معصية، بل على العكس من ذلك. 

                                                           
 .3/937، كشاف القناع. البهوتي، 4/272، حاشيته على شرح المنهجالجمل،  (1)

 .1/13، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (2)

 .0/311، أحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية،  (3)
 .0/411، أحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية،  (4)
 .011، صأحكام غير المسلمين في نظام الوقفالقضاة،  (5)
 .2/422، نهاية المحتاجالرملي،  (6)
، مذهب عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة في (، م9114، هـ0394، )شاس، عبد الله بن نجمابن . 3/430، رد المحتارابن عابدين،  (7)

 .4/219دار الغرب الإسلامي،  :لبنان–بيروت (، 0، )طتحقيق: حميد بن محمد لحمر
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وكذلك نحن مأمورون بأن نتركهم وما يدينون، والإسلام لا يمنعهم من ممارسة حقهم في العبادة 

 ى بقائها وما يتعلق بها أمر يخص دينهم، لا يمنعون منه.داخل الكنيسة، والحفاظ عل

 .(2)مخاطب بفروع الشريعة غير المسلم أن:(1)الدليل الثاني

 -الفعلبمعنى تكليفه ب- ع الشريعةبأن هذا الأمر ليس مسلما، فلا يخاطب الإنسان بفرو  ويناقش:

 سلام.إلا بعد دخوله الإ

  

                                                           
  00/442، لوامع الدررالشنقيطي،  (1)
 اختلف الفقهاء هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ على رأيين رئيسيين: (2)

المالكية، وهو الظاهر من قول الشافعية، وقول الحنابلة، ينظر: الحطاب،  : أن الكافر مخاطب بها، وهو القول المشهور عندالرأي الأول
 .0/421. المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 7/02. النووي، المجموع، 9/030مواهب الجليل، 

وهو قول  الإيمان، ط التكليف وهو: أنه غير مخاطب بفروع الشريعة أثناء كفره، فلا يعتبر فيه التكليف قبل أن يحصل شر =الرأي الثاني 
 .924السيوطي: الأشباه والنظائر، ص .9/312الحنفية، والإسفرائيني من الشافعية، ينظر: ابن عابدين، رد المحتار، 

 : استدلوا على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، بعدة أدلة، منها: أدلة الرأي الأول=
ن كان لا يؤديها إلا بعد إزالة الحدث والجنابة، فكما أن الجنابة لا تمنع وجوب الصلاة فكذلك أن الحائض والجنب مخاطب بالصلاة، وإ أولا:

 الكفر لا يمنع من التكليف بالعبادات.
قالوا لم نك . سقر ما سلككم في"كقوله تعالى:  : النصوص الواردة على عقوبة الكافر بتركه الصلاة والزكاة، وغيرهما من فروع الشريعة،ثانيا
39". )المدثر: المصلينمن 

_
1")فصلت: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون  .وويل للمشركين(. وقوله تعالى: "34

_
(. ينظر: 7

 .0/032، الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي، 924، صالأشباه والنظائرالسيوطي: 
 بأدلة، منها: : استدلوا على أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعةأدلة الرأي الثاني

 : لا يصح التكليف قبل حصول الشرط الشرعي، وإن الإيمان شرط في التكليف، والكافر غير مكلف بالعبادات.الدليل الأول
ن الشارع يشترط الإيمان للعبادة، وهذا يقتضي النهي عن الصلاة بدون إيمان، وأن الصلاة بدونه غير صحيحة، وبالتالي أ :الدليل الثاني

 .0/032، الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي، الامتثال حال الكفر لوجود المانعفلا يمكن 
 وقيل أن فيها أقولا أخرى.

ي كثرة عقابهم في الآخرة، وليس المطالبة منهم بفعل الفروع ف : القول الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، على اعتباروالراجح من الأقوال
 الدنيا، ولا قضاء ما فات منها.

قال النووي: "اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب 
" ثم قال: "وليس هذا مخالفا لما تقدم، لأن المراد هناك غير المراد هنا، .الأصول: أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان..

ومرادهم في  لعقاب الآخرة، هم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوافالمراد هناك أن
كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا، لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا 

 .7/01ر"ينظر: النووي، المجموع، ، فذكروا في الأصول حكم طرف، وفي الفروع حكم الطرف الآخللمطالبة في الدنيا
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 على دور العبادة لغير المسلمينغير المسلم لوقف جيزين الفقهاء الم أدلة: ثانيا

 . (1)القياس على جواز الوقف على نازلي الكنائس، من أصحاب الحوائجالدليل الأول: 

أنه قياس مع الفارق؛ حيث الوقف على المار والنازل وقف على أهل الذمة، وهو أمر ب: يناقشقد و 

 .(2)المكانجائز ضمن نفقات الصدقات، والوقف على الكنيسة وقف على 

ليس ثمة دليل من القرآن والسنة يمنع غير المسلم من أن يقف على ما يتعلق بأماكن ويناقش: 

 عباداته، وبما أن له حق التصرف في ماله، فيصرفه إلى الجهة التي يريد، ما دامت قربة في اعتقاده.

وقف ك، فيكون نفع الالقياس على الوقف على المساجد، بجامع أن كلا منها لا تملالدليل الثاني: 

 .(3)على أهل الذمة، كما كان الوقف على المسجد نفعه للمسلمين

أن العبرة في كون الجهة الموقوف عليها أن تكون نفعا، وفي الوقف على الكنئس تكون بيناقش: قد و 

 .(4)الجهة معصية محرمة، فينالون الإثم بدل الأجر

  الكنيسة جهة معصية للمسلم دون غير المسلم. ويناقش:

 ا: دليل الذين أجازوا الوقف على مرمة الكنيسةثالث

أنهم مقرون على إبقاء كنائسهم وعدم هدمها، وبالترميم من قال بالجواز لأغراض الترميم:  استدل

ز ميم(، جواعند الهدم؛ لأن لهم الحق في ذلك، فإذا جاز الترميم جاز الوقف، فجواز الأعلى)التر 

 .(5)للأدنى) الوقف على الترميم( من باب أولى

                                                           
 . 01/414الإنصاف، رداوي، مال (1)
 .1/13، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (2)
 . 1/41، المغنيابن قدامة،  (3)
 .41-1/47، المغنيابن قدامة،  (4)
 .4/241 ،مغني المحتاجالشربيني،  (5)
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 .(1)أن الترميم أمر لا يسلم جوازه، فلا يقاس عليهبويناقش: 

 المسلم على دور العبادة لغير المسلمينغير الفرع الثالث: الراجح في حكم وقف 

من أدلة، ولا  الفريق يترجح القول الثاني القائل بجواز وقف غير المسلم على الكنيسة؛ لما ساقه هذا

ترقى أدلة المخالفين للقول بالتحريم، وقد نوقشت. بالإضافة إلى أن منع غير المسلمين من أن يقفوا 

أموالهم على دور عبادتهم في تضييق عليهم وتشدد في غير محله، إذ أجاز لهم الشرع أن يمارسوا 

 الدور وجه، والله أعلم.عباداتهم ويتخذوا دورا لذلك، فلا يكون لمنع الوقف على هذه 

 المطلب الرابع: حكم وقف غير المسلم على ما هو قربة عند المسلم

رهم، ن دون غييمالمسل أو غير ذلك مما يعتبر قربة عند وقف غير المسلم وقفا على المساجد،إذا 

فروع ال ، وفقمطلبهذا ما نبينه في هذا الوما آراء الفقهاء في ذلك وأدلتهم؟  فما حكم هذا الوقف؟

 لآتية: ا

 الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم وقف غير المسلم على ما هو قربة عند المسلم

 : كما يلي ،اختلف الفقهاء في حكم هذا الوقف على رأيين

الحنفية، والمالكية،  مذهب، وهو غير المسلم على قربات المسلمين بطلان وقفالرأي الأول: 

 . (2)الشافعيةالواحدي من و والحنابلة، 

                                                           
 .4/241، مغني المحتاجالشربيني،  (1)

، مغني المحتاج. الشربيني، 7/19، شرح مختصر خليل. الخرشي، 3/430، رد المحتار. ابن عابدين، 1/910، ، فتح القديرابن الهمام (2)
 .3/931كشاف القناع، . البهوتي، 4/294
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جاء في كتب الحنفية: "ولو وقف على أن يحج به أو يعتمر لم يجز؛ لأنه ليس قربة عندهم، بخلاف 

 وجاء في كتب المالكية: .(1)ما لو وقف على مسجد بيت المقدس فإنه يجوز؛ لأنه قربة عندنا وعندهم"

لقرب وكذلك يبطل وقف الكافر على مسجد من مساجد المسلمين أو على رباط أو قربة من ا"

دي: قال الواحفي الحديث عن وقف الكافر على مساجد المسلمين " . وفي كتب الشافعية"(2)الدينية

وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن " . وفي كتب الحنابلة:"(3)لا يصح منه اعتبارا باعتقاده

 ."(4)فلو أراد الكافر أن يقف مسجدا منع منه ،يمكن من تلك القربة

 .(5)الشافعيةمذهب صحة وقف غير المسلم على قربات المسلمين، وهو : الرأي الثاني

، دخل في ذلك الكافر، فيصح منه ولو لمسجد ،شرط الواقف صحة عبارته"جاء في كتب الشافعية: 

  ."(6)اعتبارا باعتقادنا ،وإن لم يعتقده قربة

 عند المسلم الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على  حكم وقف غير المسلم على ما هو قربة

 وقف غير المسلم على قربات المسلمينل: أدلة المانعين أولا

 بأدلة، نبينها فيما يلي:  لوقف غير المسلم على قربات المسلمين المانعون استدل 

ولا يليق أن تعمر بأموال خبيثة؛ فأموال الكفار بعيدة  ،أن المساجد من أطهر الأماكنالدليل الأول: 

 . (7)عن الكسب الحلال الطيب، فتنزه عنها أماكن العبادة للمسلمين

                                                           
 .1/910، ، فتح القديرابن الهمام (1)

 . 7/19، خليلشرح مختصر الخرشي،  (2)
 . 4/294، مغني المحتاجالشربيني،  (3)
 .3/931كشاف القناع، البهوتي،  (4)
 . 1/971، الفروع. ابن مفلح، 4/294، مغني المحتاجالشربيني،  (5)
 .1/941، تحفة المحتاج. الهيتمي، 4/294، مغني المحتاجالشربيني،  (6)
 .1/094، المنتقى شرح الموطإالباجي،  (7)
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جاز  في تحريم عين ماله، ولذلكسببا  تليس ،الكافربعض طرق كسب الخبث في بأن ويناقش: 

لم ذكر عمارة المشركين للبيت الحرام، و كما أن القرآن بالبيع والشراء ونحو ذلك. معه المسلم تعامل 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}ينكر ذلك، قال تعالى: 

 .[09{]سورة التوبة:سجغم

والمسجد  ،اعتقاد الواقف. والأصل في ذلك اعتبار : أن من شروط الوقف أن يكون قربةالدليل الثاني

 .(1)فلا يتحق شرط القربة في وقفه عليه ليس قربة في اعتقاد غير المسلم،

بعدم تسليم اعتبار القربة في وقف الكافر بما يعتقده قربة فقط، بل ينبغي أن يشمل ذلك ما ويناقش: 

هو قربة عند المسلم؛ لأن ذلك جهة خير وبر. وغاية ما يفضي إليه عدم اعتبار اعتقاد الكافر القربة 

وقف على  ه، ولوفي ذلك، أن لا يكون وقفه مقبولا عند الله تعالى، وذلك حاصل أصلا بسبب كفر 

 ما يعتقده قربة، فلم يكن اشتراط القربة في اعتقاده مفيدا. 

 وقف غير المسلم على قربات المسلمينل المجيزين دليل: ثانيا

 .أن من شروط الوقف أن يكون قربةب لوقف غير المسلم على قربات المسلمين المجيزون استدل 

ربة في وقفه فيتحق شرط الق قربة في اعتقاد المسلم،المسلم، والمسجد اعتقاد والأصل في ذلك اعتبار 

 .(2)فيصح وقفهعليه، 

  

                                                           
  4/294، مغني المحتاج. الشربيني، 3/931كشاف القناع، البهوتي،  (1)
 .4/294، مغني المحتاجالشربيني،  (2)
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 الفرع الثالث: الراجح في حكم وقف غير المسلم على ما هو قربة عند المسلم

كما أن المعتبر  دليله.؛ لقوة القائل بجواز وقف غير المسلم على قربات المسلمين يترجح القول الثاني

ذلك و لا في أن يكون قربة في اعتقاده، معصية، بما يعد يكون تصرفه لا في تصرفات الكافر أن 

نص ه فيكما أن القول بالبطلان، ليس  .متحقق في وقفه على المسجد أو ما شابهه من القربات

والوقف من غير المسلم تصرف منه في ماله ببذله تبرعا، والأصل في تصرفات صحيح صريح، 

 سائر تبرعاته. غير المسلم في ماله الصحة، كما في

 : (1)الآتيةالأمور مراعاة ضرورة مع 

ون أو شعاراتهم؛ فيكغير المسلمين  أن لا يكون ذلك سببا لإظهار ما يتعلق بشي من ذكرالأول: 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن}فيه تلبيس على المسلمين في أمور دينهم، قال تعالى: 

الكفار في أماكن عبادة  . ولا شك أن ما كان من شأنه إظهار لشعائر[08{]سورة الجن:بىبي

 المسلمين، فيه دعوة لغير الله، فلا يحل.

أن لا يكون مثل هذا الوقف سببا لأن تكون نظارة الوقف مع غير المسلمين، للقيام على الثاني: 

 ،ا وتوزيعها، فتكون سببا للتحكم في المسلمين في أمر يخص المسلمين دون غيرهمهشؤونها وإدارت

 .[090{]سورة النساء:ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}الله يقول: و

  تولي غير المسلم نظارة الوقف المطلب الخامس: حكم

علق بريع ما يتلقيام على شؤونه من حيث النظر فيمن الضروري للحفاظ على استمرارية الوقف وا

الوقف، وتوزيع منفعته على مستحقيها، والقيام على رعايته، وصيانته من التلف، وغيره مما يحافظ 

                                                           
 .017، صأحكام غير المسلمين في نظام الوقفالقضاة،  (1)
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تعيين من يرعى شؤون الوقف. وقد ذكر الفقهاء لأجل ناظر الوقف مجموعة –على الوقف وبقائه 

الوقف؟ هذا  هل لنظارةمن الشروط التي لا بد أن تتوافر فيه؛ لتحقيق هذا الهدف، فهل غير المسلم أ 

 ما نبينه في هذا المطلب، وفق الفروع الآتية:

 حكم تولي غير المسلم نظارة الوقفالأول: آراء الفقهاء في  الفرع

نصا صريحا وواضحا للحنفية في موضوع حكم تولي غير المسلم نظارة الوقف، لكن  يجد الباحثلم 

صى إلى ولو أو ة وردت في الإسعاف، ونصها: "قد يفهم جواز تولية الوقف لناظر غير مسلم من فقر 

 .صبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له

لده عبدا ولو كان و  .وحكم من لم يخلق من ولده ونسله في الولاية كحكم الصغير قياسا واستحسانا

عد العتق ل أن تصرفه الموقوف لحق المولي ينفذ عليه بيجوز قياسا واستحسانا لأهليته في ذاته بدلي

 ".(1)والذمي في الحكم كالعبد .لزوال المانع بخلاف الصبي

جد نصا صريحا وواضحا للمالكية في موضوع حكم تولي غير المسلم نظارة الوقف، ولكن وكذلك لم أ

لمن يثق  يجعلهالحطاب: " قد يفهم عدم الجواز من اشتراطهم أن يكون الناظر موثوقا في دينه، يقول

 ".(2)فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه ،به في دينه

 وأما الشافعية والحنابلة، فقد صرحوا بذلك، واختلفوا فيه على رأيين:

جاء في  .(3)عدم جواز أن يكون ناظر الوقف من غير المسلمين، وهو مذهب الشافعية الرأي الأول:

  ."(4)فلا يصح لذمي ولو من ذمي ،)العدالة( أي الباطنة...، )وشرط الناظر(كتب الشافعية: "

                                                           
 .2/932، البحر الرائق. وينظر: ابن نجيم، 29، صالإسعافالطرابلسي،  (1)
 . 1/47، مواهب الجليلالحطاب،  (2)
 (،مـ9114 -هـ0393، )محمد بن مفلح. ابن مفلح، 2/422، نهاية المحتاج. الرملي، 4/001، حاشيته على شرح المحلىقليوبي،  (3)

  .7/421 مؤسسة الرسالة(، 0، )طالمحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ،الفروع وتصحيح الفروع
 . 4/001، حاشيته على شرح المحلى على منهاج الطالبينقليوبي،  (4)
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: التفصيل، فيجوز أن يتولى غير المسلم الذمي نظارة الوقف إذا كان الموقوف عليهم الرأي الثاني

و هقول بع الشافعية و من غير المسلمين، ولا يجوز إذا كان الموقوف عليهم من المسلمين، وهو 

 ة.مذهب الحنابل

ويشترط في الناظر المشروط إسلام( إن كان الموقوف عليه مسلما، أو جاء في كتب الحنابلة: ")

كما  ،فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر..، .كانت الجهة كمسجد، ونحوه،

 ". (1)لو وقف على أولاده الكفار، وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار، فيصح

صحة شرط ذمي النظر لذمي  ،وقياس ما يأتي في الوصية والنكاحوقال الهيتمي من الشافعية: "

 ".(2)عدل في دينه أي: إن كان المستحق ذميا

 نظارة الوقفحكم تولي غير المسلم  علىالفقهاء  أدلة: الثاني الفرع

 المانعين مطلقا لتولي غير المسلم نظارة الوقف دليلأولا: 

 .(3)أن العدالة شرط في ناظر الوقف، وهي غير متوافرة في الذمياستدلوا ب

: بأن العدالة اللازمة لنظارة الوقف، تتعلق بالسلوك والأمانة، والأمانة قد تتوافر في الذمي، ويناقش

    .[17{ ]سورة آل عمران:ينصح يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}كما قال تعالى 

  

                                                           
 .3/497، مطالب أولي النهى. وينظر: السيوطي، 3/971، كشاف القناعالبهوتي،  (1)
 . 1/911، تحفة المحتاجالهيتمي،  (2)
  .2/422، نهاية المحتاج. الرملي، 4/001، حاشيته على شرح المحلىقليوبي،  (3)
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 ثالثا: أدلة المفصلين لتولي غير المسلم نظارة الوقف  

، أو على المسلمين بقول ااستدلوا على المنع إذا كانت الجهة الموقوف عليها مسجد الدليل الأول:

[090{]سورة النساء:ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}الله تعالى: 
(1). 

الجواز إذا كان الموقوف عليه ذميا: بأن لأهل الذمة ولاية خاصة فيما استدلوا على الدليل الثاني: 

 .(2)وصية الكافر لكافر على كافربينهم، كما في النكاح، و 

العدالة الحقيقية، والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته  بأن الشرط في نظارة الوقف ونوقش:

 .(3)واضح

 مسلم نظارة الوقفحكم تولي غير ال الراجح في: الثالث الفرع

في حكم تولي غير المسلم نظارة الوقف، التفصيل، وهو بالجواز إذا كان المنتفع  للباحثالذي يترجح 

من الوقف غير المسلم، كفقراء أهل الذمة، أو جهة غير مسلمة، سواء أصدر الوقف من مسلم أم 

من غير مسلم، أو كانت الجهة المنتفعة من الوقف جهة قربة عند غير المسلمين، كالكنيسة، في 

 من غير مسلم. إذ لا يتحقق في هذه الحالات ولاية غير المسلم على المسلم. حال صدر الوقف

 

  

                                                           
 .3/497، ىمطالب أولي النه. وينظر: السيوطي، 3/971، كشاف القناعالبهوتي،  (1)
 . 3/971، كشاف القناع. البهوتي، 1/911، تحفة المحتاجالهيتمي،  (2)
 .2/422، نهاية المحتاجالرملي،  (3)
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 المبحث الثالث

  وقف المرتد والوقف عليه

 ردته المرتد أثناء وقف حكم:الأول المطلب

إذا وقف المرتد مالا له أثناء ردته، فما حكم هذا الوقف؟ هذا مانبينه في هذا المطلب وفق الفروع 

 الآتية:

 ردته أثناء المرتد في وقف الفقهاء آراء: الأول الفرع

 على النحو الآتي:رأيين، وهما اختلف الفقهاء في وقف المرتد أثناء ردته، على 

أن وقفه باطل، ولا يصح برجوعه للإسلام، وهو مذهب المالكية والشافعية، وأبي بكر  الرأي الأول:

 .(1)عبد العزيز من الحنابلة

حجرا عليه، وظاهره ولو أسلم بعد  ،فلا يعد تصرف مرتد ،وحجر لردة"جاء في مواهب الجليل: 

 فإنه ،...،لا يصح الوقف منها وكذ،...، لا مرتد: قول المصنف"وفي تحفة المحتاج: ". (2)ذلك

". وجاء في المغني من كتب الحنابلة: (3)وإن عاد إلى الإسلام ،محكوم ببطلانه من المرتد من أصله

العزيز: إذا ارتد المسلم، زال ملكه عن ماله، ولم يصح تصرفه فيه بشيء من وقال أبو بكر عبد "

 ".(4)التصرفات، فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا

                                                           
التهذيب  (،م0227-هـ0301، ). البغوي، الحسين بن مسعود1/491مواهب الجليل، . الحطاب، 2/411، شرح مختصر خليلالخرشي،  (1)

تحفة الهيتمي،  .7/920 ،دار الكتب العلمية(، 0، )طأحمد عبد الموجود، علي محمد معوض ، المحقق: عادلفي فقه الإمام الشافعي
 .2/2، المغني. ابن قدامة، 1/933المحتاج، 

 .1/491مواهب الجليل، الحطاب،  (2)
 .1/933تحفة المحتاج، الهيتمي،  (3)

 .1/473، المغنيابن قدامة،  (4)



133 

: أن وقفه موقوف على إسلامه، فإن رجع للإسلام صح، وإن مات على ردته بطل، وهو الرأي الثاني

تلها. كما فصحح وقفها؛ لأنه لا يقول بق ولكن استثنى أبو حنيفة المرتدة، .مذهب الحنفية والحنابلة

 .(1)أن محمد بن الحسن رأى أنه إن ارتد إلى دين آخر، أخذ حكم أهله

و ففي قول أبي حنيفة ه ،وأما المرتد إذا وقف حال ردتهجاء في فتح القدير من كتب الحنفية: "

نها لا لأ ؛يز وقفهاأما المرتدة فأبو حنيفة يج ،...،إن قتل على ردته أو مات بطل وقفه ،موقوف

 ذلك لىع قتل إن ردته زمن المرتد وقف جواز عدم وجاء في النهر الفائق من كتبهم: "وكذا ".(2)تقتل

: ". وفي المغني من كتب الحنابلة(3)المرتدة بخلاف موقوفا زوالا بها يزول ملكه لأن مات؛ أو

سلم تبينا والوصية ونحو ذلك موقوف؛ إن أوتصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة والعتق والتدبير "

 ."(4)أن تصرفه كان صحيحا، وإن قتل أو مات على ردته، كان باطلا

 الخلاف بين الفريقين مبني على أمرين:و 

حكم أموال المرتد، فمن قال إن ملك المرتد يبطل فيها بردته، أبطل تصرفاته في أمواله حال : الأول

–ردته، ومنها الوقف، ومن قال إن ملكه لا يبطل، بل يكون موقوفا، قال: إن تصرفاته في ماله 

 تكون موقوفة أيضا. -ومنها الوقف

افعية، رفاته المالية فيه، وهم الشأن بعض من قال بوقف ملك المرتد في أمواله، ووقف تص الثاني:

 استثنى من ذلك الوقف فأبطله؛ لأنه رأى أن الوقف لا يقبل عدم النفاذ؛ لعدم قابليته للتعليق.

                                                           
 . 2/01، المغني. ابن قدامة، 1/910، فتح القدير. ابن الهمام، 7/491، البناية شرح الهدايةالعيني،  (1)

 .1/910، فتح القديرابن الهمام،  (2)
دار الكتب (، 0، )ط، المحقق: أحمد عزو عنايةالنهر الفائق شرح كنز الدقائق(، م9119-ه0399، )ابن نجيم، عمر بن إبراهيم (3)

 .409/ 4 ة،العلمي
 .2/01، المغنيابن قدامة،  (4)
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 ردته أثناء المرتد وقفحكم  على الفقهاء الثاني: أدلة الفرع

 ببطلان الوقف  القائلينأولا: أدلة 

 : ، هيبأدلة لإسلام،على بطلان الوقف ولو عاد المرتد إلى ااستدلوا 

أن وقف نفاذ الوقف الصادر من المرتد حال ردته، على عودته للإسلام، فيه معنى : الأولالدليل 

 .(1)تعليق الوقف، والوقف من التصرفات التي لا يجوز تعليقها، فوجب إبطاله

يشترط في  ولاجاء عند المالكية: "عليه؛  اأن بطلان عقد الوقف بالتعليق أمر ليس متفقبويناقش: 

". كما أن الوقف ليس تعليقا للعقد، (2)فيصح الوقف المعلق ،أي عدم التعليق ،صحة الوقف التنجيز

بل تنجيز له مع وقف نفاذ آثاره، ولذلك صحح الحنفية البيوع الموقوفة، مع إبطالهم تعليق البيع على 

 شرط.

 . (3)؛ إذ الردة تزيل الملكأنه تصرف فيما لا يملك: نيالدليل الثا

وهو خلاف قول جمهور الفقهاء من أن ملكه على ماله يكون أن هذا أمر غير مسلم، بويناقش: 

أن ملكه لا يزول عن أمواله بالردة أصلا، على ما قال به  -في موضعه–موقوفا، كما أننا رجحنا 

 .بعض الفقهاء، ويؤيده الدليل

  

                                                           
 .1/933تحفة المحتاج، الهيتمي،  (1)
 .1/033، منح الجليلعليش،  (2)

 يراجع المطلب الأول من المبحث الثالث في الفصل الأول. سبق وبينت أقوال أهل العلم في المسألة، وبينت الراجح فيها. (3)
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 بأن الوقف موقوف على عودة المرتد إلى الإسلام القائلينثانيا: دليل 

أن ملكه في ماله يكون موقوفا على مصيره من الموت على الردة أو العودة ستدلوا على ذلك با

 . (1)للإسلام، فكذلك تكون تصرفاته في هذا المال موقوفة على مصيره

تصرفاته  يبقى، وبالتالي تكون  أن الراجح أن ملكه لا يزول عن أمواله ولا يكون موقوفا، بل: بويناقش

 فيه صحيحة.

  ردته أثناء المرتد حكم وقف الفرع الثالث: الراجح في

؛ لأن ملكه لم يزل عن ماله بردته كما رجحت أثناء ردته الذي يترجح للباحث صحة وقف المرتد

ر مو مع ضرورة مراعاة الأسابقا، فتصرفاته نافذة، إذ ليس هناك دليل صحيح صريح يمنع ذلك، 

 لآتية: ا

على الفقراء والمساكين، أو الأرامل، الوقف أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة بر، ك: الأول الأمر

 ذلك. ونحودور اللهو أو الخمارات، على قف الو معصية، ك تكون جهةأن لا و  ذلك. ونحو

أن لا يكون في وقفه إعانة لأهل الكفر على المسلمين. كما لو وقفه على جماعات : نيالثا الأمر

أناس يعلنون العداء للإسلام والمسلمين، أو بمن دول بينها وبين المسلمين حالة حرب. أو خصه 

 يحاربونهم بالسلاح أو بالقول، كما لو وقفه على جمعيات وظيفتها الطعن في الإسلام والمسلمين.

 كمن وقف على غير المسلمينخص بوقفه غير المسلم ويستثني المسلم، أن لا ي: الثثال الأمر

 حرمان من أسلم. واشترط

  

                                                           
 .2/01، المغني. ابن قدامة، 1/910، فتح القديرابن الهمام،  (1)
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 ردته قبل منه الصادر المرتد المطلب الثاني: حكم وقف

إذا وقف المسلم وقفا ثم ارتد، فما أثر ذلك على وقفه؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب، وفق الفروع 

 الآتية:

   ردته  قبل منه الصادر المرتد في حكم وقف الفقهاء الأول: آراء الفرع

 تي:، على النحو الآثلاثة آراءاختلف الفقهاء في حكم وقف المرتد الصادر منه قبل ردته، على 

بطلان وقفه بمجرد ردته، وبه قال الحنفية، وهو رأي المالكية إذا تأخر حوز الوقف إلى الرأي الأول: 

 .(1)الردة وقتل عليها

 ،وأما المسلم إذا وقف وقفا صحيحا في أي وجه كان ثم ارتدجاء في فتح القدير من كتب الحنفية: "

 إلا إن أعاد الوقف ،سواء قتل على ردته أو مات أو عاد إلى الإسلام ،يبطل الوقف ويصير ميراثا

ن عتقه الصادر قد علم أ". وجاء في حاشية الدسوقي من كتب المالكية: "(2)بعد عوده إلى الإسلام

إذا حيزا  ،ومثل الطلاق والعتق في عدم البطلان بهما الهبة والوقف،...، منه قبل الردة لا يبطل بها

 ".(3)لابط ،وأما لو تأخر الحوز حتى ارتد وقتل على ردته ،عاد للإسلام أو مات على ردته ،قبلها

يقول النووي في روضة  .(4)هب: صحة الوقف، وهو رأي  الشافعية في الصحيح من المذالرأي الثاني

كما لا ، و ...لا يبطل التدبير قطعا،،...،أصحها :ولو دبر عبدا، ثم ارتد، فثلاث طرق الطالبين: "

                                                           
 -هـ4039، )محمد بن علي . الحصكفي،409/ 4، النهر الفائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم، 1/910، فتح القديرابن الهمام،  (1)

. ابن 412ص، دار الكتب العلمية(، 0، )ط، المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيمالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (،م9119
 .3/417، حاشيته على الشرح الكبير. الدسوقي، 3/422، رد المحتارعابدين، 

 .1/910، فتح القديرابن الهمام،  (2)
 . 3/417، حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  (3)
 .09/029، روضة الطالبينالنووي،  (4)
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في  -ومنها الوقف–"، فقاس التدبير على سائر تصرفات المسلم إذا ارتد (1)يبطل بيعه وسائر عقوده

 أنها لا تبطل بالردة الطارئة عليها.

التفريق في حكم صرف وقف المرتد حسب محل الوقف، فإن وقف على ما لا يصح  الرأي الثالث:

يصرف إلى جهة أخرى،  -بطروء الردة عليه–منه حال ردته، لكونه عبادة، كالحج، فإن وقفه 

كالفقراء، وإن وقف على ما يصح منه حال ردته، لعدم تمحض معنى العبادة فيه، كالجهاد، فإن وقفه 

ها ولا يحول عنها لغيرها، وبه قال الشافعية في وجه، جاء في مغني المحتاج يصرف على الجهة نفس

فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج  ،...،جاز ،ولو وقف وقفا ليحج عنه منهمن كتب الشافعية: "

نه الجهاد ع وصرف إلى الفقراء، فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه، ولو وقف على

 .(2)"د فالوقف على حالهجاز أيضا، فإن ارت

 ردته قبل منه المرتد الصادر حكم وقف على الفقهاء الثاني: أدلة الفرع

 :القائل ببطلان الوقف الرأي دليلأولا: 

 .(3)ردته، فلا عبرة بوقفه دأن عمله يحبط بمجر ب على بطلان الوقف،استدلوا 

أن حبوط كما أن الراجح ". (4)الفقراء"بأن الحبوط في إبطال الثواب، لا فيما يتعلق به حق : ويناقش

زوال الملك، فالكافر الأصلي أحبط الشرع عمله، ولم يحكم بزوال ملكه عنه، وكذلك قتضي العمل لا ي

 إذا لم يزل الملك، فيقتضي أن لا تبطل التصرفات.هنا. و 

                                                           
 . 09/029، روضة الطالبينالنووي،  (1)
 .241-292/ 4 مغني المحتاج،الشربيني،  (2)
 . 3/422، رد المحتارابن عابدين،  (3)
 . 3/422، رد المحتارابن عابدين،  (4)
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 :الوقف بصحة القائل الرأي دليل: ثانيا

ردة الطارئة في أنها لا تبطل بال -ومنها الوقف–بالقياس على سائر تصرفات المسلم إذا ارتد استدلوا 

 .(1)عليها، كالبيع الصادر منه قبل ردته، وسائر عقوده قبل ردته

 طاله.وعليه لا بد من إب ،فيتأثر بها ،: بأنه تصرف مالي طرأ عليه فقدان الأهليهوقد يناقش

 :الثالثالرأي  دليل :ثالثا

محل الوقف إذا كان مما لا يصح من المرتد، كالحج، فإن لذلك أثرا في عدم صرف أن ب استدلوا

 .(2)الوقف لذلك المحل بعد الردة

: بأن الوقف صدر ممن كانت تتوافر فيه أهلية الوقف بالإسلام وغيره من الشروط، ولا ينبغي ويناقش

 سائر تصرفات المسلم المالية إذا ارتد.أن تتأثر كيفية صرفه، بالردة الطارئة بعد ذلك، مثل 

 ردته قبل منه المرتد الصادر حكم وقف الثالث: الراجح في الفرع

يترجح صحة وقف المرتد قبل ردته؛ لقوة الأدلة التي تفيد ذلك. حيث إنه وقف صدر ممن كانت 

ردة الطارئة بعده، بالتتوافر فيه أهلية الوقف بالإسلام وغيره من الشروط، ولا ينبغي أن يتأثر حكمه، 

 مثل سائر تصرفات المسلم المالية إذا ارتد.

  

                                                           
 . 09/029، روضة الطالبينالنووي،  (1)
 .241/ 4 مغني المحتاج،الشربيني،  (2)
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  المطلب الثالث: حكم الوقف على المرتد

م هذا الوقف أيجوز لو وقف المسلم ماله على شخص أو جماعة كانوا قد ارتدوا عن الإسلام، فهل 

 لا؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية: 

 الفقهاء في حكم الوقف على المرتدالفرع الأول: آراء 

 على رأيين:  اختلف الفقهاء في حكم وقف المسلم على المرتد،

 ،، هو الأصح في المذهبالشافعية في وجهوإليه ذهب  ،بطلان الوقف على المرتدالرأي الأول: 

هم في مذهبولم يصرح الحنفية والمالكية بذلك، إلا أنه يمكن أن يقاس على  .(1)المعتمدفي  والحنابلة

-الحربي؛ فالعلة من منع الوقف على الحربي عند الحنفية والمالكية، التي هي النهي عن برهم 

 .(2)متحققة في المرتد

الوقف على المالكية: " وعند". (3)لأنا قد نهينا عن برهم ؛قوله: أو حربيجاء في كتب الحنفية: "

ولا يصح الوقف على "في كتب الشافعية: ". و (4)؛ لأن ذلك إعانة له على حربه...الحربي باطل،

 ". (6)ولا يصح الوقف أيضا على حربي ولا على مرتدالحنابلة: " وقال ."(5)مرتد

وجه في مقابل الصواب  هوو  ،(7)الشافعية في وجهإليه ذهب ، و رتدالمجواز الوقف على  الرأي الثاني:

 .(8)عند الحنابلة

                                                           
. 3/937، كشاف القناع. البهوتي، 7/01، الإنصاف. المرداوي، 7/293، الحاوي الكبير. الماوردي، 1/933المحتاج،  تحفةالهيتمي،  (1)

والإشارات على أخصر المختصرات، الدلائل الدلائل (، م9101 ،هـ0342، )الدلائل أنس بن عادل ،العيدان واليتامي، عبد العزيز بن عدنان
و دار الركائز للنشر والتوزيع، : الكويت(، 0، )طهـ(0114ت: والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني الحنبلي )

 . 9/319دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض، : المملكة العربية السعودية
 .1/007، منح الجليل. عليش، 7/19، شرحه على مختصر خليلالخرشي،  (2)
 . 439/ 3، رد المحتارابن عابدين،  (3)
 . 7/19، شرحه على مختصر خليلالخرشي،  (4)
 .1/933المحتاج،  تحفة. وينظر في مثل هذا المعنى: الهيتمي، 4/292، مغني المحتاجالشربيني،  (5)

 .3/937، كشاف القناعالبهوتي،  (6)

 .7/999، بحر المذهب. الروياني، 7/293، الحاوي الكبير. الماوردي، 1/12، البيانالعمراني،  (7)

 . 7/01، الإنصافالمرداوي،  (8)
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على جهة  وأالوقف على مرتد بعينه، فيجوز على هذا الوجه،  وفرق الشافعية في الوجه المذكور بين

 : (1)المرتدين، فلا يجوز بحال لسببين

 على شخص مرتدالوقف ، وقف على الردة، وهي معصية، أما أن الوقف على جهة المرتدين الأول:

 معصية.  يكون على الردة، فلا عد وقفا، فلا يبعينه

 عينه. ب الوقف على مرتدعلى الارتداد، بخلاف  اتشجيعالوقف على جهة المرتدين  ن فيأ الثاني:

  الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على حكم الوقف على المرتد 

   :أدلة المانعين لوقف المسلم على المرتدأولا: 

 : (2)استدل جمهور أهل العلم على عدم جواز وقف المسلم على المرتد، بالآتي

 . (3)فلا يناسب إكرامه بالوقف عليهمهدور الدم، معاند للإسلام أن المرتد الدليل الأول: 

مال  حصيلفلا يناسبه تويوجب نزع ملكية المرتد عن أمواله،  أن الارتداد ينافي الملك: الثانيالدليل 

 . (4)جديد له على صفة التأبيد بالوقف

 .(5)يتقرب بها إلى اللهأنه ليس من جهات البر التي : لثالدليل الثا

، فسهنأن إتلاف ملك المرتد تجوز إزالته عن ماله، ولا يكون الوقف إلا لازما، كما ن : أالدليل الرابع

 .(6)والتضييق عليه واجب، فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائه، والتوسعة عليه

                                                           
 . 7/999، بحر المذهبياني، . الرو 7/293، الحاوي الكبيرالماوردي،  (1)

الدلائل والإشارات على ، العيدان واليتامى. 2/411، نهاية المحتاجالمراجع السابقة التي سيقت لبيان رأي الجمهور. وينظر، الرملي،  (2)
 .9/319، أخصر المختصرات

 .2/411، نهاية المحتاجالرملي،  (3)
 .2/411، نهاية المحتاجالرملي،  (4)
 . 3/439، رد المحتارابن عابدين،  (5)

 .9/319، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، العيدان واليتامى (6)
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كما في الزاني  ،وزوال ملكه ،: بأنه لا ارتباط بين هدر دم الإنسانوقد تناقش أدلة الجمهور

 ترجح خلافه.  ،المحصن. كما أن زوال ملك المرتد أمر مختلف فيه بين الفقهاء

 أدلة المجيزين لوقف المسلم على المرتد  : انياث

 استدل القائلون بجواز وقف المسلم على المرتد، بالأدلة الآتية: 

 . (1)فلم يكن وقفا على معصية ،ليس بوقف على الردة ،أن الوقف على رجل هو مرتدالدليل الأول: 

بأنه وإن كان الشخص هو المقصود لا كونه مرتدا، إلا أن ارتداده ينبغي أن يكون ملحوظا : ويناقش

 في منع إكرامه بالوقف. 

 .(2)أن المرتد أهل للتمليك، بالرغم من الأمر بقتله؛ قياسا على الزاني المحصنالدليل الثاني: 

 كما ترجح لدينا سابقا في هذه-على بالرغم من عدم زوال ملكيته عن المال أن المرتد ب: ويناقش

إلا أن الوقف عليه صورة من صور البر به، وتكريمه، والإعانة له، وهو لا يستحق شيئا  -الرسالة

 .من ذلك. وجرمه كفر، يعظم ضرره على المجتمع وخطره، فلا يقاس بمعصية الزاني المحصن

 الثالث: الراجح في حكم الوقف على المرتدالفرع 

يترجح للباحث الرأي الأول القائل ببطلان الوقف على المرتد؛ لما ساقه الفريق الأول من أدلة، كما 

جرمه أكبر، قد أخرجه من الإسلام، وضرره أن قياس المرتد على الزاني المحصن غير مسلم، فالأول 

 رج بمعصيته من الإسلام. لم يخ فإنهبخلاف الزاني المحصن، أعظم، 

                                                           
 .7/293، الحاوي الكبيرالماوردي،  (1)

 . 9/401، تحرير الفتاوى المهراني،  (2)
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الموقوف عليه من جهة أخرى، لأجل بكما أن الوقف شرع لمقاصد وغايات تتعلق بالواقف من جهة و 

توثيق الصلات بين كلا الطرفين، وفيها نوع من أنواع التكافل، ورحمة بحاجة الموقوف عليه، وكل 

 ظهريمرتد لا يستحقه. وحتى لا في الوقف على المرتد نوع تكريم، والإذ ذلك لا يستحقه المرتد. 

 لا يجوز الوقف على المرتد، والله أعلم.نرجح أنه أنه جزاء له على ردته. فلهذا كله وكالوقف 

 لابين الوقف على جهة المرتدين والوقف على مرتد بعينه، بمنع الأول دون الثاني، فالتفريق  وأما

الأصل و لأن الوقف على مرتد بعينه فيه معصية أيضا، ؛ ، بل الممتنع الوجهانصائبا يراه الباحث

 .فيمن ارتد أن لا يكرم بالوقف عليه
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 لفصل الرابعا

 الهبة علىأثر اختلاف الدين 

تبادل الهبات بين الناس أمر حض عليه الشرع ورغب فيه؛ لما له من آثار تحقق الترابط وزيادة 

المسلمين  أم يقتصر على ،فهل هذا الأمر ينطبق على المسلم وغير المسلم ،الألفة بين أفراد المجتمع

وفق  ،فكان في تمهيد وخمسة مباحث ،فقد جاء هذا الفصل لبين أثر اختلاف الدين على الهبةفقط؟ 

 : الآتي
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 ا وحكمها وأركانها وشروطهاتمهيد في تعريف الهبة ومشروعيته

العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، وهب لك الشيء يهبه وهبا، ووهبا،  :الهبة في اللغة

 ة؛. ورجل واهب ووهاب ووهوب ووهاببالتحريك، وهبة. والاسم الموهب، والموهبة، بكسر الهاء فيهما

أي كثير الهبة لأمواله، والهاء للمبالغة. وتواهب الناس: وهب بعضهم لبعض. والاستيهاب: سؤال 

 .  (1)هاب: قبولهاالهبة. والات

، مع اتفاقها في المضمون، بما حاصله: أن  اصطلاحا وقد تنوعت ألفاظ الفقهاء في تعريف الهبة

 .(2)تمليك مال، حال الحياة، دون عوضالهبة: 

في الكتاب، كما في قوله تعالى:  -(3)بل استحبابها من حيث الأصل- مشروعية الهبة وقد ثبتت

وفي السنة، كما في قوله صلى . [9{]سورة النساء:تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}

. (6)". وبإجماع الأمة(5)شاة (4)يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسنالله عليه وسلم: "

 .(7)لما فيها من الإحسان، وكسب الود، وتوثيق الروابط بين الناسوبالمعقول؛ 

                                                           
 .173-9/174 مادة وهب، ،المصباح المنير. الفيومي، 0/114، مادة وهب، لسان العربر، و ابن منظ (1)
، سائد بكداش المحقق:(، م9100 -هـ0349) ،عبد الله بن أحمدالنسفي، ، "عوضك العين بلا تملي: "الحنفية بأنهاالنسفي من عرفها  (2)

عا، تنقل شر "تمليك من له التبرع، ذاتا . وعرفها الدردير من المالكية بأنها: 2/20، السراج دار البشائر الإسلامية، دار(، 0، )طكنز الدقائق
ي ف ،التمليك لعين بلا عوض. وعرفها الشربيني من الشافعية بأنها: "9/409 حاشيته على الشرح الصغير،". الصاوي، بلا عوض، لأهل

أو  ،معلوما تمليك جائز التصرف مالا. وعرفها ابن النجار من الحنابلة بأنها: "4/222، مغني المحتاج ،، الشربيني"تطوعا ،حال الحياة
، دمحمد بن أحمابن النجار، "، عرفا بما يعد هبة ،بلا عوض ،غير واجب في الحياة ،مقدورا على تسليمه ،موجودا ،مجهولا تعذر علمه

 . 421-4/412، مؤسسة الرسالة(، 0، )طالمحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، منتهى الإرادات(، م0222-هـ0302)
 تجب م، و ر مح بها علىإذا كانت لمن يستعين  -مثلا–استثناء، فتحرم  ،أخرى من الحكم الشرعي التكليفي وإن كانت قد تعتريها أنواع (3)
 .4/221، مغني المحتاج ،الشربيني بالنذر، -مثلا–
 .2/021، فتح الباري وهو موع الحافر من الشاة، ابن حجر، عظم قليل اللحم الفرسن:  (4)

باب ، كتاب الز كاة، صحيح مسلمومسلم،  .(9211)رقم ، حديث كتاب الهبة وفضلها والت حريض عليها ،صحيح البخاري  ،البخاري  (5)
 (.0141)رقم ، حديث الحث على الصدقة، ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره

، ق: خالد بن محمد بن عثمانالمحق، الإجماع(، م9113 -ه0392، ). ابن المنذر، محمد بن إبراهيم4/999، الهداية ،المرغيناني (6)
 .091ص دار الآثار للنشر والتوزيع،: مصر –القاهرة (، 0)ط

 .09/31، المبسوط ،السرخسي (7)
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الهبة وشروطها، فمنها ماهو متفق عليه ومنها ما هو وأما عن أركانها وشروطها، فقد تعددت أركان 

 ونجمل الحديث عن الأركان والشروط، في الآتي:  ،(1)مختلف فيه

ويشترط فيه: أهلية التبرع، بأن يكون حرا، بالغا، عاقلا، مختارا، مالكا لما يهبه، وأن  واهب،الأولا: 

 لا يكون محجورا عليه لدين، أو سفه.

ه: ويشترط له، أن يكون أهلا للتملك، فلا يهب للحيوان مثلا، والصغير_ وإن جاز موهوب لال ثانيا:

 أن يقبض عنه وليه_ وأن يكون موجودا، معينا. 

 العين الموهوبة، ويشترط فيها شروطا كثيرة منها: أن يكون مالا متقوما، مملوكا للواهب، معلوما ثالثا:

 .مقدورا على تسليمه -عند الجمهور-

 (2)يغة: ومن شروطها: أن تكون منجزة، وأن يتصل الإيجاب بالقبول وأن يكون موافقا لهالص رابعا:

  

                                                           
 .كاختلافهم في أركان الهبة أهي الصيغة أم لا بد من الواهب والموهوب له والموهب، تركته مخافة الإطالة (1)
، الذخيرة(، م0223، )أحمد بن إدريس. القرافي، 9/404، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  .1/001،بدائع الصنائعالكاساني،  1

 .4/221، مغني المحتاجالشربيني،  .1/994، بيروت: دار الغرب الإسلامي(، 0وآخرون، )ط المحقق: محمد حجي
مغني الشربيني،  .2/111الذخيرة، القرافي، .9/404، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  .1/001،بدائع الصنائعالكاساني،  (2)

  .4/221، المحتاج
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 المبحث الأول

 هبة المسلم لغير المسلم

لآراء الفقهاء في ذلك، مع بيان ما استندوا له  نعرضهل يجوز أن يهدي المسلم لغير المسلم مالا؟ 

 .الحربيين أم من المستأمنين، من أم الذمة، أهل من المسلم غير سواء أكانمن أدلة، 

 المطلب الأول: حكم هبة المسلم لغير المسلم الذمي أو المستأمن 

هل يجوز أن يهدي المسلم لغير المسلم الذمي أو المستأمن مالا؟ وبخاصة إذا كان جاره أو قريبه، 

 كما لو كان جاره مسيحيا، أو كان قريبه كذلك؟ 

 المسلم الذمي أو المستأمنالفرع الأول: جواز هبة المسلم لغير 

. بل قد يصل ذلك إلى (1)اتفق الفقهاء على جواز الهبة من المسلم لغير المسلم، إذا لم يكن حربيا

درجة الاستحباب والندب في بعض الحالات، ومن ذلك ما جاء في السير الكبير من كتب الحنفية: 

ونص المالكية  ".(2)الهدية، ويهدي إليهم"وإذا طمع في إسلامهم، فهو مندوب إلى أن يؤلفهم، فيقبل 

 ونص الشافعية  .(3)على جواز الهبة لغير المسلم المسالم، ما لم تكن مصحفا، أو عبدا مسلما

. وأجاز (5)جوازها للذمي والحربيالحنابلة على  وكذلك نص. (4)على جوازها للذمي والحربي -كذلك–

  .(6)الظاهرية إعطاء الكافر الهبة، وقبولها منه

                                                           
 .3/030، لى الشرح الصغيرع حاشيته. الصاوي، 3/21، حاشيته على الشرح الكبير ،الدسوقي .2/719، رد المحتارابن عابدين،  (1)

. ابن 3/424، كشاف القناع ،البهوتي. 1/01، بحر المذهب، الروياني .1/024 ،الحاوي  ،. الماوردي4/211، مغني المحتاج ،الشربيني
 .1/090، المحلى. ابن حزم، 07/919، الشرح الكبير، قدامة

  .4709، صالشركة الشرقية للإعلانات)د، ط(،  ،الكبيرسير الشرح (، م0270، )محمد بن أحمد ،السرخسي (2)

 .3/030 ،لى الشرح الصغيرع حاشيتهالصاوي،  (3)

 . 1/01، بحر المذهب ،الروياني .1/024 ،الحاوي الكبير ،. الماوردي3/79 ،مغني المحتاج ،الشربيني (4)

 .1/907، المغني ،ابن قدامة .07/919، الشرح الكبير ،ابن قدامة (5)

 .1/090، المحلىابن حزم،  (6)
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وبهذا صدرت بعض الفتاوى المعاصرة، ومن ذلك ما جاء في موقع إسلام ويب، تحت عنوان: جواز 

 . (1)الهبة والهدية للكافر غير المحارب: "ولا يمنع الشرع المسلم من أن يهدي لأخيه الكافر"

 الفرع الثاني: أدلة جواز هبة المسلم لغير المسلم الذمي أو المستأمن

 : (2)، بأدلة، منهاوالمستأمنين الذميين لغيره من المسلم هبة جواز على الفقهاء استدل

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}قول الله تعالى:  الدليل الأول:

ة من البر والقسط. ولا شك أن الهب. [8{]سورة الممتحنة:قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز

للكافر، قريبا كان أم غير ذلك. كما أن البر وكاني بالآية على جواز إعطاء الهدية وقد استدل الش

 . (3)والإحسان والصلة لا تستلزم التواد  والتحاب  المنهي  عنهما لمن حاد  الله ورسوله

أحاديث نبوية شريفة، منها: حديث ابن المسيب أن صفوان بن أمية قال: "والله لقد  الدليل الثاني:

طاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أع

ى الله عليه وسلم غنما بين  سأل النبي صل". وعن أنس: أن رجلا(4)حتى إنه لأحب الناس إلي

جبلين، فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: "أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء، ما يخاف 

يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه الفقر"، فقال أنس: "إن كان الرجل ليسلم ما 

 .(5)من الدنيا وما عليها"

                                                           
 .جواز الهبة والهدية للكافر غير المحارب، موقع الإسلام ويب (1)

 (https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99348)، 22431: رقم الفتوى 
 ،البهوتي. 3/77، حاشيته على الشرح الكبير ،الدسوقي. 04/311، البناية شرح الهداية ،العيني .09/011 ،المبسوط ،السرخسي (2)

 .07/919، الشرح الكبير ،. ابن قدامة3/424، كشاف القناع
 .1/7، نيل الأوطار ،الشوكاني (3)

 (.9404) رقمديث ح ،وكثرة عطائه ،باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا الفضائل، ، كتابمسلم صحيحمسلم،  (4)

 (.9409) رقمديث ح، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه الفضائل، ، كتابصحيح مسلممسلم،  (5)
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جاء  .(1)كالمسلم، أهل للتملك -في المعاملات المالية-: أن الأصل أن غير المسلم الثالثالدليل 

في البناية شرح الهداية عن أهل الذمة: "لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز 

في حكم -". ويقول السرخسي  في المبسوط: "وأهل الذمة (2)التبرع من الجانبين في حالة الحياة

 ".(3)بمنزلة المسلمين -الهبة

 لحربيالمطلب الثاني: حكم هبة المسلم لغير المسلم ا

هل تأخذ هبة المسلم لغير المسلم الحربي، حكم هبته لغير المسلم الذمي أو المستأمن، وهو الجواز؟ 

 أم أن علاقة الحرب تقوم مانعا من الجواز؟ 

وفق الفروع  ،نعرض لآرائهم فيه، مع بيان ما استند له كل فريق من أدلةاختلف الفقهاء في ذلك، ف

 الآتية:

 قهاء في حكم هبة المسلم لغير المسلم الحربي الفرع الأول: آراء الف

 اختلف الفقهاء في حكم هبة المسلم لغير المسلم الحربي، على رأيين:

 .(4)الجواز، وإليه ذهب أكثر الفقهاء؛ الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية الرأي الأول:

هد المشرك المحارب، ما لم ي يقول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: "ولا بأس أيضا بالهدية إلى

". ويقول الشربيني من الشافعية: (5)إليه سلاح أو درع، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا

")وتصح( الوصية )لذمي (،... )وكذا حربي( معين سواء أكان بدارنا أم لا،...، )في الأصح( كالهبة 

                                                           
 . 3/77، الشرح الكبيرحاشيته على  ،الدسوقي (1)
 . 04/311، البناية شرح الهداية ،العيني (2)
 .09/011، المبسوط ،السرخسي (3)
 الكبير، الحاوي  ،. الماوردي1/31، نهاية المحتاج ،الرملي. 3/79 ،مغني المحتاج ،الشربيني. 1/122 ،ررد المحتاابن عابدين،  (4)
 .1/090، المحلى. ابن حزم، 07/919، الشرح الكبير ،. ابن قدامة1/01، بحر المذهب ،الروياني .1/024
 . 1/122 ،ررد المحتاابن عابدين،  (5)
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. ولكن قد ثبت (2)لى جواز الهبة للحربيبل نقل ابن قدامة من الحنابلة الإجماع ع ".(1)والصدقة

ال ون مال مسلم، ولا مولا يملك أهل الكفر الحربيالخلاف في ذلك كما سنبين. ويقول ابن حزم: "

ويقول الطبري: "لأن بر المؤمن من أهل ". (3)ذمي أبدا، إلا بالابتياع الصحيح، أو الهبة الصحيحة

لا منهي غير محرم، و -قرابة بينه وبينه ولا نسب الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا 

على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع  -أو لأهل الحرب-عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له 

 ".(4)أو سلاح

 .(5)عدم جواز الهبة لغير المسلم المحارب، وإليه ذهب الحنفية في قول، والمالكيةالرأي الثاني: 

رب، بطلت لى دار الحإ "فإن لم يقبض الموهوب له، حتى رجع الحربيمبسوط: يقول السرخسي في ال

". وقال ابن عابدين: "والحاصل: أن التعليل بأن (6)الهبة؛ لأن رجوعه إلى دار الحرب حربيا، كموته

الحربي كالميت، اقتضى عدم جواز الوصية له. والتعليل بالنهي اقتضى عدم جواز كل من الوصية 

وجاء في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن: "قلت: أرأيت رجلا من أهل الحرب دخل إلينا ". (7)والصلة

بأمان، وله عندنا أخ مسلم، فوهب أحدهما لصاحبه هبة وقبضها الموهوب له، هل لواحد منهما أن 

يرجع فيما وهب لصاحبه؟ قال: لا. قلت: وهما في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 

ى دار الحرب قبل أن يقبض، أو يقبض منه ما وهب له، ما القول في ذلك؟ قال: تبطل رجع إل

                                                           
 .3/79 ،مغني المحتاج ،الشربيني (1)
 .1/901، المغني ،ابن قدامة (2)
 .2/429، المحلىابن حزم،  (3)
، مؤسسة الرسالة(، 0، )طالمحقق: أحمد محمد شاكر ،جامع البيان في تأويل القرآن(، م9111 -هـ0391، )محمد بن جرير ،الطبري  (4)

94/494.  

 .3/030 ،لى الشرح الصغيرع حاشيتهالصاوي، . 09/11، المبسوط، السرخسي. 1/122 ،ررد المحتاابن عابدين،  (5)
 .09/11، المبسوط، السرخسي (6)

 . 1/122 ،ررد المحتاابن عابدين،  (7)



151 

في حاشيته على الشرح الصغير: "قوله: خرج  وقال الصاوي  ".(1)الهبة، ويرد إليه ما كان وهب

 ".(2)الحربي؛ أي فلا تصح له الهبة بأي شيء من الأموال ما دام حربيا

 كم هبة المسلم لغير المسلم الحربي الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على ح

 أولا: أدلة الرأي الأول

 استدل الفريق الأول على جواز الهبة لغير المسلم الحربي، بعدة أدلة، على النحو الآتي:

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي} قوله تعالى: :(3)الدليل الأول

 .[8{ ]سورة الممتحنة:قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز

لة على رجل تباع، فقال للنبي  عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رأى عمر ح الدليل الثاني:

ى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد؟ فقال: "إن ما يلبس هذا صل

من لا خلاق له في الآخرة"، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، بحلل، فأرسل إلى عمر 

حلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: "إني لم أكسكها لتلبسها. تبيعها أو منها ب

 .(4)تكسوها"، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم

 فيه صلة الأقارب الكفار، والإحسان إليهم، وجوازطرح التثريب بعد أن ذكر الحديث: "و  صاحبيقول 

 ".(5)ان حربياالإهداء للكافر، ولو ك

                                                           
  .4/417 ،كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، المحقق: أبو الوفا الأفغاني، المعروف بالمبسوطالأصل  ،محمد بن الحسن الشيباني، (1)
 .3/030، لى الشرح الصغيرع حاشيتهالصاوي،  (2)
 . 1/122 ،ررد المحتاعابدين،  ابن (3)
، صحيح مسلم(. ومسلم، 9102كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين، حديث رقم ) ،صحيح البخاري  ،البخاري  (4)

كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، 
 (.9111بع أصابع، حديث رقم )وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أر 

 .4/997،الطبعة المصرية القديمة، طرح التثريب في شرح التقريب، )د، ت(، العراقي، عبد الرحيم بن الحسين (5)
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أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في أن الثالث: " الدليل

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة، 

 . (1)أفأصل أمي؟ قال: "نعم صلي أمك"

 .(2)صحة بر المشرك من أهل القرابة، ولو كان حربياوقد استدل الطبري بهذا الحديث على 

مجيء أم أسماء ودخولها المدينة يجعلها من أهل الحرب المستأمنين، فلا حجة في  بأنوقد يناقش: 

 الحديث.

بأن الحربي كالمستأمن، بجامع الكفر وعدم قتال المسلمين، إذ إن من يسكن  لكن يجاب عن ذلك:

 يكون مقاتلا للمسلمين.دار الحرب، ليس بالضرورة أن 

: قول النبي  صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع: هل أنت واهب لي ابنة أم قرفة؟ الرابع الدليل

 قلت: نعم. فوهبتها له. فبعث بها إلى خاله حزن بن أبي وهب، وهو مشرك، وهي مشركة. 

 . (3)حربياعلى جواز صلة القريب المشرك، ولو كان  -كما قال السرخسي–فهذا يدل  

 الحديث المذكور، بأنه لا أصل له، فلم نجده في شيء من كتب الحديث. لكن يناقش

: "بعث بخمس مائة دينار إلى مكة حين –صلى الله عليه وسلم-: أن رسول الله الخامس الدليل

قحطوا، وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة. فقبل 

 ذلك أبو سفيان، وأبى صفوان وقال: ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شباننا".

                                                           
 .(9191) حديث رقم ،باب الهدية للمشركين كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ،البخاري صحيح ، البخاري  (1)

 .94/494، جامع البيانالطبري،  (2)

 . 21 ،شرح السير الكبير ،السرخسي (3)
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 .(1)على جواز صلة القريب المشرك، ولو كان حربيا -كما قال السرخسي–حديث يدل أيضا وهذا ال

 لا أصل له، فلم نجده في شيء من كتب الحديث. -أيضا-الحديث المذكور، بأنه  لكن يناقش

 .(2)الاستدلال بالإجماع على جواز الهبة للحربي  :الدليل السادس

 بأن الإجماع لا يسلم؛ لوجود المخالف. ويناقش:

 ثانيا: دليل الرأي الثاني ومناقشته

ن أ استدل الفريق الثاني على عدم جواز الهبة لغير المسلم الحربي، بعدة أدلة، يرجع حاصلها إلى

 مج لي لى لم لخ} ، قال تعالى: (3)الكافر الحربي لا يجوز نفعه ولا التود د إليه ولا موالاته

، وقال [0{ ]سورة الممتحنة:هجتن ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}تعالى: 

. قال ابن بطال: "ولا يجوز اليوم مهاداة [00{ ]سورة المجادلة:يجيحثن هي هى هم هج

المشركين ولا متاحفتهم إلا للأبوين خاصة؛ لأن  الهدية فيها تأنيس للمهدى إليه، وإلطاف له، وتثبيت 

 مخ مح مج لي لى لم لخ}لمودته، وقد نهى الله عن التودد للمشركين بقوله: 

وقال  .(4)"[0{]سورة الممتحنة:مجتن لي لى لم لخ}، وقوله: [00{]سورة المجادلة:مم

 نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا}تعالى: 

                                                           
 . 21 ،شرح السير الكبير ،السرخسي (1)

 .07/919، الشرح الكبير ،ابن قدامة (2)

 .3/030، لى الشرح الصغيرع حاشيتهالصاوي،  (3)

(، م9111-هـ0392، )ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي. وانظر: 7/041، 7/041، شرحه على صحيح البخاري بن بطال، ا (4)
   .01/414، دار النوادر :سوريا–دمشق  (،0، )طالمحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ،الجامع الصحيحلشرح  التوضيح
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، فقد نهانا الله تعالى عن البر  بالكفار الحربيين [9{]سورة الممتحنة:يىيي ين يم يز ير

 ، والهبة نوع من أنواع الصلة والبر.(1)والإحسان لهم

 ويناقش الدليل المذكور بالآتي: 

المؤمنين، أو موادته من دونهم، أو نصرته الإهداء للكافر الحربي لا يستلزم موالاته من دون  .0

عليهم، وهي مواضع النهي في النصوص، بل قد يكون ذلك نوعا من المجاملة التي تقتضيها 

العلاقات الاجتماعية، وبخاصة إذا كان المسلم يعيش في بلد غير إسلامي، أو قد يكون الغرض 

 لحربي، إذا كان بينهما تعامل تجاري،من ذلك توطيد العلاقة التجارية أو المالية بين المسلم وا

أو قد يكون ذلك نوعا من الصلة التي تستدعيها روابط القرابة، إلى غير ذلك من الدواعي 

 والمصالح.

ذلك معادين، يسببون الأذى للمسلمين، و التي استدلوا بها، تتعلق بمحاربين  أن الآيات الكريمة .0

غير المنخرطين في أي أذى أو عدوان على  غير لازم في كل كافر حربي، إذ منهم المسالمون 

والأصل أن يدخل هؤلاء في النصوص التي لا تنهى عن صلة من يسالمون المسلمين المسلمين. 

{ ]سورة تزقي تر بي بى بن بم بز بر ئي}ولا يعادونهم، كما في قوله تعالى: 

 وإن صنفوا في الفقه بأنهم حربيون؛ أي كفار يسكنون دار الحرب. ،[8الممتحنة:

   الراجح في حكم هبة المسلم لغير المسلم الحربي الثالث: الفرع

لأصل؛ ، من حيث االمسالم في هذه المسألة جواز الإهداء لغير المسلم الحربي ثالذي يترجح للباح

 لقوة الأدلة على الجواز، ووجود دواعي حاجية ومصلحية للإهداء له، على أن يتقيد ذلك بشروط:

                                                           
 .2/710، البناية شرح الهداية العيني، (1)
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 إلحاق ضرر بالمسلمين.: أن لا يؤد ي ذلك إلى أولها

: أن يكون لذلك سبب، من قرابة، أو عقد أمان، أو استئلاف على الإسلام، أو فقر شديد، وثانيها

 ونحو ذلك.

: أن يكون ذلك لحربي مدني، لا لحربي مقاتل: إذ لا يلزم من سكنى الكافر في ديار تعادي وثالثها

 عاديا للمسلمين، فكم من هؤلاء اليوم ممنأن يكون م -وهو الحربي في اصطلاح الفقهاء–المسلمين 

لا يرضون عن سلوك حكوماتهم العدواني، ويناصرون قضايا المسلمين العامة، ويقفون إلى جانبهم، 

والتعامل بالمثل، ومجازاة الإحسان بالإحسان، يقتضيان التواصل مع هؤلاء وصلتهم بالهدايا وغيرها، 

يرجى  ممن-امة للمسلمين، وتأليف لغير المسلمين فضلا عما في مثل هذا التواصل من مصالح ع

 على الإسلام. –منهم خير
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 المبحث الثاني

 صدقة التطوع على غير المسلم

بحث الفقهاء أحكام صدقة التطوع في باب الهبة، بوصفها نوعا من أنواع الهبة ابتغاء الثواب الأخروي 

له على غير المسلم في بحثنا، وهو ما نتناو عند الله تعالى، ومن هنا يأتي إدراج حكم صدقة التطوع 

 في المطالب الآتية.

 المطلب الأول: حكم صدقة التطوع على غير المسلم إذا لم يكن حربيا

لرأي  نعرضهل يجوز أن يتصدق المسلم على غير المسلم من الفقراء ابتغاء وجه الله تعالى؟ 

 .الفقهاء في ذلك، مع بيان ما استندوا له من أدلة

  الأول: رأي الفقهاء في حكم صدقة التطوع على غير المسلم إذا لم يكن حربيا الفرع

، حتى نقل بعضهم الإجماع (1)اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الكافر غير الحربي من صدقة التطوع

 .(2)على ذلك

، وقال (3)قال البابرتي: "ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة، وخصه بالذمي دون غيره من أهل الكفر"

ابن رشد: "ففي موطأ ابن وهب عن مالك فيمن نذر صدقة على كافر أن ذلك يلزمه، وقال في 

، (4)ق عليهم بثلث ماله"فقراء اليهود أن ذلك يلزمه، يتصدموضع آخر: إن قال مالي صدقة على 

                                                           
(، م0221–هـ0301) ،محمد بن إدريس ،الشافعي .09/371البيان والتحصيل، ، ابن رشد .9/991، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (1)

  .9/921 ،كشاف القناعالبهوتي،  .9/12 ،دار المعرفة: يروت)د، ط(، ب ،الأم
 .0/091، المطبعة الخيرية(، 0)ط ،الجوهرة النيرة(، هـ0499، )الزبيدي، أبو بكر بن علي (2)

 .09/371البيان والتحصيل، ، ابن رشد (2)
 .9/991 ،الهدايةالعناية شرح  ،البابرتي (3)

 .09/371البيان والتحصيل، ، ابن رشد (4)
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ص ، وقال النووي: "يستحب أن يخ(1)وقال الشافعي: "ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة"

بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات، فلو تصدق على فاسق أو على كافر من 

، وقال البهوتي: "وتجوز صدقة (2)يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز، وكان فيه أجر في الجملة"

 .(3)التطوع على الكافر"

 ذا لم يكن حربيا الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على جواز صدقة التطوع على غير المسلم إ

 استدل الفقهاء على جواز صدقة التطوع على الكافر، بأدلة عديدة، منها:

 ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز} قوله تعالى:الدليل الأول: 

وفي الآية إشارة  .[010{ ]سورة البقرة:قيكانر قى في فى ثي ثى ثمثن ثز

إلى إباحة الصدقة على غير المسلمين، وقد بوب الجصاص في أحكام القرآن على هذه الآية بقوله: 

 ".(4)"باب إعطاء المشرك من الصدقة

وقال ابن العربي مبينا سبب نزول الآية: "قال ابن عباس: كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين، 

وا في جواز الموالاة لهم والصدقة عليهم فسألوا النبي  ..، فإنما شك.،الآية. وهذا هو الصحيحفنزلت 

 . (5)فأذن لهم" -صلى الله عليه وسلم-

ولا  . [8{]سورة الإنسان:يم يخ يح يج هي هى هم هج}قوله تعالى:   الدليل الثاني:

 ق عليهم. ، فدلت الآية على جواز التصد(6)يكون الأسير إلا كافرا من أهل الحرب

                                                           
 . 9/12 ،الأم ،الشافعي (1)
 .1/931 ،المجموع ،النووي  (2)
 .9/921 ،كشاف القناع ،البهوتي (3)

 .0/221، أحكام القرآنالجصاص،  (4)

، أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا، راجع أصوله وخرج أحكام القرآن (،م9114-هـ0393، )محمد بن عبد الله ،ن العربياب (5)
  .0/401، دار الكتب العلمية :لبنان–بيروت (، 4)ط

 .1/931 ،المجموع ،النووي  (6)
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 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}قوله تعالى: ب كما ويستدل لهم الثالث:الدليل 

ولا شك أنه يدخل  ،[8{ ]سورة الممتحنة:قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى

 في البر والقسط الإحسان بالمال.

 ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي}قوله تعالى: الدليل الرابع: 

 .[26{]سورة النساء:ئححج ئج يي يى ين يم يز

البيان: "فالوصاة بالجار مأمور بها، مندوب إليها، مسلما كان أو كافرا، وهو قال القرطبي  في جامع 

الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة 

 . ومعلوم أيضا أن الإحسان يشمل الصدقة. (1)دونه"

عنهما، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله  الدليل الخامس:

لم، قلت: وهي سفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه و 

يقول ابن الأثير: ""والصلة: العطية، أرادت أن أمها  .(2)ي؟ قال: "نعم، صلي أمك"راغبة، أفأصل أم

ي الصدقة ف -ى الله عليه وسلمصل-رسول الله ت مشركة، فاستأذنت لما جاءت تطلب صلتها كان

 . (3)عليها مع الشرك"

"، وهذا لفظ عام  في (4): "في كل كبد رطبة أجر-صلى الله عليه وسلم-قول النبي  الدليل السادس:

أجر الصدقة في كل كبد رطبة، فيدخل في ذلك الكافر. قال الزرقاني: "قال الداودي: المعنى: في 

                                                           
 . 2/013، لأحكام القرآنجامع الالقرطبي،  (1)
، صحيح مسلم(. ومسلم، 9191) حديث رقم، كتاب الهبة وفضلها والت حريض عليها، باب الهدية للمشركين ،صحيح البخاري البخاري،  (2)

 (.0114)رقم ، حديث باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين، كتاب الزكاة
 المحقق: أحمد بن سليمان  ،الشافي في شرح مسند الشافعيم(، 9112-ه0391ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد، ) (3)

  .4/021(، السعودية: مكتبة الرشد، 0تميم ياسر بن إبراهيم، )طأبي -
باب السلام، كتاب ، صحيح مسلم(. ومسلم، 9414)باب فضل سقي الماء، حديث رقم  كتاب المساقاة، ،صحيح البخاري البخاري،  (4)

 (.9933)رقم ، حديث فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها
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 هج}  في جميع الحيوان، قال الأبي: حتى الكافر، ويدل عليه قوله تعالى: كل كبد حي، وهو عام

؛ لأن الأسير إن ما يكون في الأغلب كافرا، [8{ ]سورة الإنسان:يم يخ يح يج هي هى هم

 ".(1)انتهى

 المطلب الثاني: حكم صدقة التطوع على غير المسلم الحربي

 المسلم الحربيالفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم صدقة التطوع على غير 

 اختلف الفقهاء في حكم إعطاء الكافر الحربي من صدقة التطوع، على رأيين:

جاء في شرح السير الكبير من  .(2)الشافعية والحنابلةو بعض الحنفية الجواز، وبه قال  الرأي الأول:

. وقال (3)ا"ذميكتب الحنفية: "لا بأس بأن يصل المسلم المشرك، قريبا كان أو بعيدا، محاربا كان أو 

المستأمن فلا يجوز صرف الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع  الزبيدي من الحنفية: "وأما الحربي

جاء في كتب الشافعية: ")فصل: تصح الوصية لكافر، ولو و  ".(4)ويجوز صرف صدقة التطوع إليه

( بغير نحو وكذا حربيما تحل الصدقة عليهم، ). "ك(5)حربيا ومرتدا(، كالبيع والهبة والصدقة"

. "قال الصيمري: ولا بأس بصدقة التطوع على المسلم والكافر والذمي والحربي، وإن كان (6)سلاح"

. وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وكل من حرم صدقة الفرض (7)يستحب أن يخص بها خيار الناس"

ا، قال الله أخذهمن الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم، يجوز دفع صدقة التطوع إليهم، ولهم 

                                                           
(، القاهرة: مكتبة الثقافة 0، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، )طشرحه على الموطأم(، 9114-ه0393محمد بن عبد الباقي، ) ،الزرقاني (1)

  .3/314الديني، 
 .27، صشرح السير الكبير ،. السرخسي9/329، المغنيابن قدامة،  .1/31 ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الرملي (2)

 .9/429، رد المحتارابن عابدين، . وانظر: 21، صالكبيرشرح السير السرخسي،  (3)

 .0/092 ،رة على مختصر القدوري يالجوهرة الن الزبيدي، (4)
  .4/49 ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،الأنصاري  (5)

  .1/31 ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي،  (6)

 .4/329 ،البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،  (7)
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، ولم يكن الأسير يومئذ إلا [8{]سورة الإنسان:يم يخ يح يج هي هى هم هج}: تعالى

  . (1)كافرا"

 .(2)عدم الجواز، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية الرأي الثاني:

". وقال (3)قال الحصكفي  من الحنفية: "وأما الحربي ولو مستأمنا، فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا

". وجاء في كتب المالكية: "وأما الوصية (4)السمرقندي: "وأما الحربي فلا يجوز صرف صدقة ما إليه

. (5)لا تجوز؛ لأن  ذلك قوة لهم، ويرجع ذلك ميراثا، ولا يجعل في صدقة ولا غيرها" للحربي فإنها

"الوقف على الحربي  باطل، وكذلك الصدقة والوصية له باطلة عكس الذمي؛ لأن  ذلك إعانة له 

وقال الشربيني ". (6)على حربه. والمراد بالحربي  من كان بدار الحرب، كان متصديا للحرب أم لا

..، والأوجه ما قاله الأذرعي من أن  هذا فيمن له عهد .افعية: ")و( تحل  لشخص )كافر(،من الش

أو ذمة، أو قرابة، أو يرجى إسلامه، أو كان بأيدينا بأسر ونحوه. فإن كان حربيا ليس فيه شيء مما 

 . (7)ذكر، فلا"

   الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على حكم صدقة التطوع على غير المسلم الحربي

 أولا: أدلة المجيزين صدقة التطوع على غير المسلم الحربي 

استدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة العامة التي دلت على جواز الصدقة لغير المسلم، مما سقناه في المطلب 

السابق من أدلة، وأنها لم تفرق بين ذمي وغيره، بل إن بعضها صريح في الحربي، مثل قوله تعالى: 

                                                           
 .9/329، المغنيابن قدامة،  (1)

 .3/022، مغني المحتاج ،الشربيني .7/19 ،خليل رمختص ه علىشرح ،الخرشي .041، صالمختار الدرالحصكفي،  (2)

 .041، صالدر المختارالحصكفي،  (3)
 .0/414، الكتب العلميةدار : لبنان–بيروت  (،9، )طتحفة الفقهاء(، م0223-هـ0303، )محمد بن أحمدالسمرقندي،  (4)
 .09/371 ،البيان والتحصيلابن رشد،  (5)

 .7/19 ،خليل رمختص ه علىشرحالخرشي،  (6)

 . 3/022، مغني المحتاج ،الشربيني (7)
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. ولا يكون الأسير إلا كافرا من [8{ ]سورة الإنسان:يم يخ يح يج هي هى هم هج}

 .(1)أهل الحرب

 مناقشة أدلة المجيزين

يمكن مناقشة ذلك بأن الأدلة العامة التي دلت على جواز الصدقة لغير المسلم، مخصوصة بالأدلة 

لمقاتل االتي تنهى عن موالاة الحربي، وإعانته على المسلمين. أو في أنه يدخل فيها الحربي غير 

 كالأسير والمستأمن دون غيره من أهل الحرب.

 ثانيا: أدلة المانعين صدقة التطوع على غير المسلم الحربي  

 استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة، منها:

أننا قد نهينا عن بر المحاربين من الكفار، وإعطاؤهم من الصدقة نوع بر بهم، فيكون  الدليل الأول:

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا}منهيا عنه، قال تعالى: 

. وجاء في حاشية ابن [9{]سورة الممتحنة:يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن

 ".(2)عابدين: "بأن صلته لا تكون برا شرعا، ولذا لم يجز التطوع إليه، فلم يقع قربة

يمكن مناقشة ذلك بأن النهي عن موالاة من قاتل المسلمين وأخرجهم من  مناقشة الدليل الأول:

 ديارهم، وليس عن صلتهم بالمال، وبخاصة إذا كان لذلك سبب من رحم ونحوه، وقد أجاز النبي 

للمسلمين بر ذوي قرابتهم وصلتهم بالمال، كما دلت الأدلة العامة في جواز  -صلى الله عليه وسلم-

                                                           
 .1/931 ،المجموع ،النووي  (1)
 .9/429ر، رد المحتاابن عابدين،  (2)
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م، مما سقناه في المطلب السابق من أدلة. فقد أجاز لأسماء أن تصل أمها، الصدقة لغير المسل

 .(1)وكانت من أهل الشرك المحاربين، ولعمر أن يعطي أخاه، وكان من أهل الشرك المحاربين

 .(2)أن في الصدقة عليهم إعانة لهم في حربهم على المسلمين الدليل الثاني:

ك بأن الحربي بالمفهوم الفقهي: الكافر الذي يسكن دار يمكن مناقشة ذل مناقشة الدليل الثاني:

الحرب، فيشمل المقاتل وغير المقاتل، فإن سلم أن في الصدقة على المقاتل إعانة على حرب 

 المسلمين، فلا يسلم في غير المقاتل. 

 الفرع الثالث: الراجح في حكم صدقة التطوع على غير المسلم الحربي 

 جواز الصدقة على غير المسلم الحربي  بشروط: يترجح للباحث

 : أن لا يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين.أولها

: أن يكون لذلك سبب، من قرابة، أو عقد أمان، أو استئلاف على الإسلام، أو فقر شديد، وثانيها

 ونحو ذلك.

 : أن يكون ذلك لحربي مدني، لا لحربي مقاتل. وثالثها

لصدقة التطوع على غير المسلم الحربي، والمانعين لها. والله  أدلة المجيزين وبهذا يتم الجمع بين

 تعالى أعلم.

  

                                                           
، )د، ط. د، ت(، دار المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلاميةالعلا قات الاجتماعية بين ، محمود محمد أمينالزمناكويي،  (1)

 .971الكتب العلمية، ص
 . 7/19،خليل رشرح مختصالخرشي،  (2)
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 المبحث الثالث

  قبول المسلم هبة غير المسلم

 جواز قبول المسلم هبة غير المسلم من حيث الأصل وأدلة ذلك: المطلب الأول

 جواز قبول المسلم هبة غير المسلم من حيث الأصل : لأولاالفرع 

للمسلم  ما هبة الكافرأو يقول السغدي: "نص الفقهاء على جواز قبول المسلم الهبة من غير المسلم: 

 ويقول الخرشي من المالكية: "المسلم .(1)"و في دار الكفرأ ،سلامالإ سواء كانت في دار ،يضاأ فجائزة

فإنه يقضى بينهما فيها بحكم الإسلام من لزوم وإثابة عليها وغير  ،أو عكسه ،إذا وهب لذمي هبة

ابن ويقول  .(3)"يجوز قبول هدية الكافرويقول النووي: " .(2)يعلو ولا يعلى عليه" ذلك؛ لأن الإسلام

ويقول ابن . (4): "فإن باعه، أو وهبه لمسلم، أو أعتقه، جاز"-في الكافر يملك عبدا مسلما-قدامة 

. بل نقل ابن المنذر (5)"ء الكافر مباح، وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلموإعطاحزم: "

الإجماع على جواز ذلك، يقول: "وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي، أو وهب الذمي للمسلم، 

 .(6)أن ذلك جائز"-وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء مقدارا معلوما 

  

                                                           
، بيروت لبنان-عمان الأردن (، 9)ط ،، المحقق: صلاح الدين الناهيالنتف في الفتاوى م(، 0213–0313، )، علي بن الحسينالسغدي (1)
0/290 . 

  .7/091، شرحه على مختصر خليل ،الخرشي (2)

  .2/412، نروضة الطالبيالنووي،  (3)

 .9/04، الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة،  (4)

 .1/090، المحلىابن حزم،  (5)

 .091، صعالإجماابن المنذر،  (6)
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 المسلم هبة غير المسلم من حيث الأصل أدلة جواز قبول : الفرع الثاني

 أدلة كثيرة، منها:قبول المسلم هبة غير المسلم من حيث الأصل  لقد دل على جواز

اب من ثي) أهدي للنبي  صلى الله عليه وسلم جبة سندس"رضي الله عنه، قال:  عن أنس أولا:

والذي نفس محمد بيده، "، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: (1)(الحرير الخالص

إن  أكيدر دومة أهدى إلى النبي  وفي رواية: " ،"لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا

 .(2)"صلى الله عليه وسلم

أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم " :عن أنس بن مالك رضي الله عنهو : ثانيا

بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك؟ فقالت: 

 قالوا: ألا نقتلها؟ :قال "علي". :أو قال "، قال:ما كان الله ليسلطك على ذاك"أردت لأقتلك، قال: 

 .(3)صلى الله عليه وسلم"عرفها في لهوات رسول الله فما زلت أ "، قال: "لا"قال: 

..، .وة تبوك،غز في يه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عل"عن أبي حميد الساعدي، قال: و  ثالثا:

وجاء رسول ابن العلماء، صاحب أيلة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة 

 .(4)..".صلى الله عليه وسلم، وأهدى له بردا،بيضاء، فكتب إليه رسول الله 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم : رابعا

ثلاثين ومائة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل مع أحد منكم طعام؟"، فإذا مع رجل صاع من 

                                                           
 .2/940، فتح الباري ابن حجر،  (1)

صحيح (. ومسلم، 9101) حديث رقم، لمشركينمن االهدية قبول كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب  ،صحيح البخاري  ،البخاري  (2)
 (.9312)رقم ، حديث باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مسلم

صحيح (. ومسلم، 9107) حديث رقم، لمشركينمن االهدية قبول كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب  ،صحيح البخاري  ،البخاري  (3)
 (.9021)رقم حديث  ،باب السمالسلام، كتاب ، مسلم

صحيح  (. ومسلم،4010) حديث رقم كتاب الجزية، باب: إذا وادع الإمام ملك القرية، هل يكون ذلك لبقيتهم؟ ،صحيح البخاري  ،البخاري  (4)
 (.0429)رقم ، حديث باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلمالفضائل، كتاب ، مسلم
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طويل، بغنم يسوقها، فقال  (1)()الشعر المنتفش عانه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك، مشطعام أو نحو 

النبي صلى الله عليه وسلم: "بيعا أم عطية، أو قال: أم هبة؟"، قال: لا بل بيع، فاشترى منه شاة، 

قال ابن حجر: "وفي هذا  .(2)فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى،..."

 .(3)سأله هل يبيع أو يهدي"الحديث قبول هدية المشرك؛ لأنه 

 .(4)ن الكافر"والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول الهدية مقال الشوكاني: "

الحديثان الواردان في النهي عن قبول هدايا المشركين وآراء العلماء في فهمهما : المطلب الثاني

 وبيان الراجح

 قبول هدايا المشركينالحديثان الواردان في النهي عن الفرع الأول: 

 ورد في النهي عن هدايا المشركين حديثان، اختلف العلماء في فهمهما وكيفية التعامل معهما: 

فقلت:  ،"أسلمت؟"أهديت للنبي  صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال: "عن عياض بن حمار، قال:  .0

 .(5)يت عن زبد المشركين"إني نه"لا، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: 

                                                           
 .0/042، فتح الباري ابن حجر،  (1)

صحيح (. ومسلم، 9101) حديث رقم، لمشركينمن االهدية قبول كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب  ،صحيح البخاري  ،البخاري  (2)
 (.9121)رقم ، حديث ام الضيف وفضل إيثارهر باب إك، كتاب الأشربة، مسلم

 .2/949 ،فتح الباري ابن حجر،  (3)
(، القاهرة: دار 0، )طنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارم(، 0224هـ، 0304، محمد بن علي، )الشوكاني (4)

  .1/1، الحديث، القاهرة
 ،(4127) باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، حديث رقم، السير، كتاب الخراج والإمارة والفيء، أبواب أبي داودسنن أبو داود،  (5)

أبواب السير،  دار الغرب الإسلامي، بشار عواد معروف،)د، ط(، بيروت،، تحقيق: سنن الترمذي(، م0221)محمد بن عيسى،  الترمذي،
مسند ، (م9110-هـ0390، )، أحمد بن محمدابن حنبلو عنه حسن صحيح.، وقال (0277) ة هدايا المشركين، حديث رقميباب في كراه

وقال الألباني: "صحيح"، الألباني،  ،(07319) حديث رقممؤسسة الرسالة، بيروت:  (،0وآخرون، )ط، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، أحمد
 .0/320(، 9212، رقم )صحيح الجامع الصغير وزيادته
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إلى النبي  ((1)) عامر بن مالكعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: جاء ملاعب الأسنةو  .0

لإسلام، فأبى أن اصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه بهدية، وعرض عليه النبي  

 .(2)لا أقبل هدية مشرك"فإني لى الله عليه وسلم: "يسلم، فقال النبي ص

  العلماء في فهم الحديثين الواردين في النهي عن قبول هدايا المشركينآراء الفرع الثاني: 

جواز  بينهما وبين الأحاديث التي أفادت إزالة التعارضاختلف العلماء في وجه فهم الحديثين، ووجه 

 قبول هبة غير المسلم، مما سقناه في المطلب السابق، على آراء نوجزها في الآتي:

وهؤلاء منهم من قال إن حديث عياض بن حمار  هدايا المشركين مطلقا:تحريم قبول  الرأي الأول:

. ومال إلى هذا الترمذي، كما (3)في النهي عن زبد المشركين ناسخ لأحاديث قبول هدايا المشركين

 . (4)يظهر من قوله: "واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم، ثم  نهى عن هداياهم"

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خاص به دون غيره، لما في ومنهم من قال: إن ما قبله 

التهادي والرفد من إيجاب تليين القلوب. ومن حاد الله وشانه قد حرمت على المسلمين موالاته، 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بخلاف غيره؛ لأنه مأمون منه ما لا يؤمن من أكثر 

 . (5)الأمراء بعده

                                                           
 .2/941 ،فتح الباري ابن حجر،  (1)
كتاب  ،المجلس العلمي(، الهند: 9، )طالمحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، المصنف ه(،0314،) عبد الرزاق بن همامعبد الرزاق،  (2)

(، 9)ط ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي،المعجم الكبير، سليمان بن أحمد، الطبراني(. 2730المغازي، وقعة حنين، رقم الحديث )
(، م0222 -هـ0302)، محمد ناصر الدين، الألبانيصحح الألباني إسناده بشواهده، ينظر: (. و 041) حديث رقم، مكتبة ابن تيمية القاهرة:

إلا أنه  ،جاله ثقاتوقال ابن حجر: "ر  .3/411 ،مكتبة المعارف(، الرياض: 0)ط، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 .2/941 فتح الباري،ابن حجر، "، الزهري. ولا يصحوقد وصله بعضهم عن  ،مرسل

شرح صحيح مسلم: المنهاج ، (ه0429) يحيى بن شرف، النووي،. 2/12، الاستذكارذكر هذا الرأي عن بعض العلماء: ابن عبد البر،  (3)
 .2/940 ،فتح الباري ابن حجر،  .09/003، دار إحياء التراث العربي (، بيروت:9)ط شرح صحيح مسلم بن الحجاج،

 .3/031 ،سنن الترمذي ،الترمذي (4)

  .21-2/12، الاستذكارابن عبد البر،  (5)
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 ابي: فقد اختار الخطالتفريق بتجويز القبول من بعض غير المسلمين دون بعض ثاني:الرأي ال

وابن الجوزي جواز قبول هدايا أهل الكتاب، دون هدايا غيرهم من المشركين والوثنيين، لأنه قد أبيح 

، وذكره ابن حجر عن بعض العلماء (1)لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم، وذلك خلاف حكم أهل الشرك

 .(2)أن يسميهم دون 

وهو رأي أكثر العلماء، وهؤلاء تنوعت مسالكهم  أن الأصل جواز قبول هدايا المشركين: :ثالثالرأي ال

 في التعامل مع حديثي النهي:

فرأى فريق منهم تقديم أحاديث القبول على حديثي الرد، لأنها أكثر وأصح، أو لأنها ناسخة؛ فقالوا: 

 في -من أحاديث قبول هبة المشرك– الأمر، وحديث أكيدرم كان في أول إن حديث عياض متقد

. وممن قال بهذا النسخ ابن حزم، (3)، بيسيرصلى الله عليه وسلمآخر الأمر، قبل موت رسول الله 

يقول في حديث عياض: "هذا منسوخ بخبر أبي حميد الذي ذكرنا؛ لأنه كان في تبوك، وكان إسلام 

 .(4)عياض قبل تبوك"

أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قبول الهدية في بعض  -كالطبري –ورأى فريق آخر 

الحالات، حين لم تكن للمسلمين مصلحة في ذلك، ليبين أن إمام المسلمين لا يجوز له قبول هدايا 

. أو أن  قبول النبي  صلى الله عليه وسلم هدية من (5)ملوك أهل الشرك وغيرهم، لمصلحة نفسه

                                                           
ابن  .4/30 ،المطبعة العلمية (، حلب:0)ط(، وهو شرح سنن أبي داود)معالم السنن (،م0249 ،هـ 0420) ،حمد بن محمد ،الخطابي (1)

 ،دار الوطن،)د، ط. د، ت(، الرياض: المحقق: علي حسين البواب، كشف المشكل من حديث الصحيحين، عبد الرحمن بن علي الجوزي،
0/011-012. 

 .2/940 ،فتح الباري ابن حجر،  (2)
(، بدون دار نشر، 0، )طالمحقق: عبد الله بن حمد المنصور، ناسخ الحديث ومنسوخه(، م0222 ،هـ0391) أحمد بن محمد، الأثرم، (3)

 .0/011، الصحيحينكشف المشكل من حديث  ،ابن الجوزي  .932ص

 .1/090، المحلىابن حزم،  (4)

)د، ط.د، ت(، المحقق: محمود محمد شاكر، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، محمد بن جرير ،الطبري  (5)
 . 900-4/901، مطبعة المدنيالقاهرة، 



167 

ركين إن ما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف، ومن يئس من إسلامه منهم قبل هديته من المش

. أو أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده أو (1)أو ظهرت معاداته، رد هديته

دخوله في الإسلام لأن قبول هديته داعية إلى تركه على حاله وإقراره على دينه، وترك لما أمر به 

. أو أنه لم يقبل ممن كان (2)وهو قد أمر أن يقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله من قتاله،

. أو لم يقبل لأنه كان (3)يطمع في إيمانه إذا رد هديته، ليحمله ذلك على أن يؤمن ثم يقبل هديته

 .(4)فيهم من يطالب بالعوض ولا يرضى بالمكافأة بمثل ما أهدى

اهة لا للتحريم، لأنه إذا قبل هداياهم لا يأمن أن يألفهم ويرق لهم، وقد وقيل: يحتمل أن النهي للكر 

[002{]سورة التوبة:نجنحهم مي مى}أمرنا بالغلظة عليهم، قال الله تعالى: 
(5). 

 الفرع الثالث: الراجح في فهم أحاديث القبول والرد

 –كما يقول الطبري –ن الأصل جواز قبول هدايا المشركين، إلا لمانع أو مفسدة، إذ إنه لا خلاف إ

في أن الله تعالى قد أباح للمؤمنين أموال أهل الشرك من أهل الحرب لهم بالقهر والغلبة، فهو بطيب 

 ، فضلا على أن الأحاديث التي تفيد جواز القبول أكثر وأصح.(6)أنفسهم، أحل وأطيب

 . (7)وأما النسخ والتخصيص فلا يثبتان بالاحتمال، كما قال ابن حجر

                                                           
 .7/040 ،شرحه على صحيح البخارى ابن بطال،  (1)

  .2/12، الاستذكارابن عبد البر،  (2)

المهذب في  المهذب في اختصار السنن الكبير (،م 9110 ،هـ0399، )الذهبي، محمد بن أحمد .4/30، معالم السننالخطابي،  (3)
. 4/4714، دار الوطن للنشر (،0، )طتحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم، اختصار السنن الكبير

 .21، صشرح السير الكبيرالسرخسي، 
 .21، صشرح السير الكبيرالسرخسي،  (4)
 .21، صشرح السير الكبيرالسرخسي،  (5)
 . 900-4/901، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارالطبري،  (6)

  .2/940، فتح الباري ، ابن حجر (7)
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الهدية  ليه وسلمصلى الله ع التفريق بين أهل الكتاب والمشركين، ترده أحاديث قبل فيها النبي كما أن

، ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، الذي أوردناه في أحاديث (1)من مشرك كما قال العيني

ستنبطا ، م"قبول الهدية من المشركينالقبول، وهو حديث متفق عليه، وقد أورده البخاري تحت باب "

منه جواز قبول هدية المشرك، قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث قبول هدية المشرك؛ لأنه سأله هل 

يبيع أو يهدي، وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي لأن هذا الأعرابي كان 

 .(2)وثنيا"

ؤهم ا ملوك أهل الشرك ورؤساوالحاصل أن الأمر منوط بالمصلحة، وبخاصة إذا تعلق بالهدايا يبعثه

لولي أمر المسلمين، فإذا كان في القبول مصلحة عامة للمسلمين، أو في التأليف على الإسلام، أو 

داعية من صلة رحم ونحو ذلك، جاز قبول هدية المشرك، وإن كان في ذلك مفسدة، من مثل المداهنة 

 -لسلامعليه ا–ها، ولذلك رد سليمان للمعادين، أو إظهار ضعف المسلمين، ونحو ذلك، لم يجز قبول

 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي} هدية ملكة سبأ، قال تعالى:

 وبهذا يمكن الجمع بين أحاديث القبول وحديثي الرد. . [26{]سورة النمل:هجهم

  

                                                           
  .09/97، دار إحياء التراث العربي)د، ط. د، ت(، بيروت:  ،القاري شرح صحيح البخاري عمدة ، محمود بن أحمدالعيني،  (1)

 .2/949 ،فتح الباري ابن حجر،  (2)
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 المبحث الرابع

حكم تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في المناسبات الدينية لغير 

 المسلمين

ما حكم بذل المسلم هدية لغير المسلم تهنئة له بعيد ديني يخصه، أو استقبال المسلم من غير المسلم 

 هدية بمناسبة عيد الأخير؟ 

 هذا ما نتناوله في هذا المبحث وفق المطالب الآتية: 

ات بالمطلب الأول: آراء الفقهاء في حكم تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في المناس

 الدينية لغير المسلمين 

تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في المناسبات الدينية لغير اختلف الفقهاء في حكم 

 المسلمين، على الآراء الآتية:

تحريم تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في المناسبات الدينية لغير  الرأي الأول:

الفقهاء المتقدمون، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وكثير من وبه قال المسلمين، 

 .(1)المعاصرين، كابن باز، وابن عثيمين، وغيرهما

أي الهدايا  ،لا يجوز (2)والإعطاء باسم النيروز والمهرجان)تبيين الحقائق من كتب الحنفية: جاء في 

له : لو أن رجلا عبد ال-رحمه الله-باسم هذين اليومين حرام، بل كفر. وقال أبو حفص الكبير 

                                                           
المختصر ابن عرفة،  .37-9/31(، دار التراث، د. ط، د. ت) ،المدخل، محمد بن محمد، ابن الحاج .1/991 تبيين الحقائق،الزيلعي،  (1)

 ،البهوتي. 3/942(، المكتبة الإسلامية، ت ط، د. د.، )الهيتمي ،الفتاوى الفقهية الكبرى أحمد بن محمد،  ،الهيتمي .1/911 ،الفقهي
 . 4/040كشاف القناع، 

 .1/723، ررد المحتاا. ابن عابدين، وهما يومان يعظمهما بعض الكفرة ويتهادون فيهم ،والمهرجان أول الخريف ،النيروز أول الربيع (2)
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خمسين سنة، ثم جاء يوم النيروز، وأهدى لبعض المشركين بيضة، يريد به تعظيم ذلك اليوم، فقد 

به  ر، ولم يردكفر، وحبط عمله. وقال صاحب الجامع الأصغر: إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخ

التعظيم لذلك اليوم، ولكن ما اعتاده بعض الناس، لا يكفر، ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك، في 

صلى -ذلك اليوم خاصة، ويفعله قبله أو بعده، كي لا يكون تشبها بأولئك القوم، وقد قال رسول الله 

صغر: رجل اشترى يوم النيروز . وقال في الجامع الأ(1): "من تشبه بقوم فهو منهم"-الله عليه وسلم

الأكل  دشيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر، وإن أرا

 . (2)(والشرب والتنعم، لا يكفر

وجاء في المدخل لابن الحاج  من كتب المالكية: "وبقي الكلام على المواسم التي اعتادها أكثرهم، 

مواسم مختصة بأهل الكتاب، فتشبه بعض أهل الوقت بهم فيها وشاركوهم في  وهم يعلمون أنها

..، بل زاد بعضهم أنهم يهادون بعض أهل الكتاب في مواسمهم، ويرسلون إليهم ما .تعظيمها،

..، .،..، وهذا كله مخالف للشرع الشريف.يحتاجونه لمواسمهم، فيستعينون بذلك على زيادة كفرهم،

..، قال: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة .ومن مختصر الواضحة،

 .(3)له. ورآه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره"

وجاء في المختصر الفقهي  لابن عرفة: "قال ابن حبيب: ولا يقضي بالأخطار في الأعياد، وإن كان 

فعله  نصارى كالنيروز والمهرجان، ولا يجوز لمنفعله مستحبا في أعياد المسلمين، ويكره في أعياد ال

ولا يحل  لمن قبله؛ لأنه من تعظيم الشرك. قلت: فلا يحل على قوله قبول هدايا النصارى من 

                                                           
، إرواء الغليل ،وقال الألباني: "صحيح"، الألباني ،(3140) ، باب في لبس الشهرة، حديث رقمكتاب اللباس، أبي داودسنن أبو داود،  (1)

 .2/012(، 0912رقم )
الفتاوى  ،(هـ0401)البلخي وآخرون، البرنهابوري وآخرون  .1/222، البحر الرائق. وانظر: ابن نجيم، 1/991 تبيين الحقائق،الزيلعي،  (2)

 .1/331 (، دار الفكر،9)ط ،الهندية

 .37-9/31 ،المدخل، ابن الحاج (3)
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أعيادهم للمسلمين، وكذا اليهود، وكثير من جهلة المسلمين من يقبل منهم ذلك في عيد الفطيرة عندهم 

 .(1)وغيره"

 لكبرى للهيتمي: "ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته،وجاء في الفتاوى الفقهية ا

فقال: ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم، بالتشبه بأكلهم، والهدية لهم، وقبول 

. وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: ")ويحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم(؛ لأنه (2)هديتهم فيه"

..، )ومهاداتهم لعيدهم( لما في ذلك من تعظيمهم، فيشبه بداءتهم .ظيم لهم، أشبه السلام،تع

 .(3)بالسلام"

، ومن المعاصرين صالح (4)قبول الهدايا والهبات دون بذلها: وبه قال ابن تيميةجواز  الرأي الثاني:

مة بعد أن ذكر حر –جاء في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية . (5)المنجد في موقع سؤال وجواب

: "لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره -الإهداء لهم في أعيادهم

 .(6)سواء"

جواز تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في المناسبات الدينية لغير  الرأي الثالث:

 . (8)، والمجلس الأوروبي  للإفتاء(7)المعاصرين، على رأسهم: القرضاوي  وبه قال عدد منالمسلمين، 

                                                           
مؤسسة خلف (، 0ر، )ط، المحقق: حافظ عبد الرحمن خيالمختصر الفقهي (،م9103-هـ0342، )ابن عرفة، محمد بن محمدابن عرفة،  (1)

 .1/911، أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

 . 3/942، الهيتمي ،الفتاوى الفقهية الكبرى  ،الهيتمي (2)
 . 4/040 كشاف القناع، ،البهوتي (3)
المحقق: ناصر عبد الكريم ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم(، م0222-ه0302، )أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، (4)

 .29-9/20 ،دار عالم الكتب (، بيروت، لبنان:7، )طالعقل

 ، 90/2/9111النشر:  موقع الإسلام سؤال وجواب، تاريخ (5)
https://islamqa.info/ar/answers/85108 . 

 . 9/29، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمتيمية،  ابن (6)
  .120-4/111 ،فتاوى معاصرة ،القرضاوي  (7)

  https://2u.pw/g22hEانظر فتواهم على موقع:  (8)

https://islamqa.info/ar/answers/85108
https://2u.pw/g22hE
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المطلب الثاني: أدلة الفقهاء في حكم تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في 

 المناسبات الدينية لغير المسلمين 

 الفرع الأول: أدلة الرأي الأول  

استدل  الفريق الأول على تحريم تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في المناسبات الدينية 

 :(1)لغير المسلمين، بعدة أدلة، على النحو الآتي

 سلم وغير المسلم في المناسبات الدينية لغيرأن في تبادل الهبات والهدايا بين الم الدليل الأول:

المسلمين تعظيما لشركهم وعونا لهم على كفرهم، وغبطة لهم بباطلهم، وذلك إن نجا صاحبه من 

{]سورة كحمج كج قم قح فم}: الكفر، فلا ينجو من الإثم الكبير، قال تعالى

لله كفر، فقد تعرض لمقت ا . وقال ابن قيم الجوزية: "فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو(2)[0المائدة:

وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات، وتهنئة الجهال بمنصب 

 .(3)القضاء والتدريس والإفتاء؛ تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه"

لم ينه  يدخل في البر الذي تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلمن إ مناقشة الدليل الأول:

عنه الشرع مع المسالم من غير المسلمين. ولا دلالة لذلك على الرضى بكفرهم، أو الإعانة لهم عليه، 

وقد أمرنا بتركهم وما يدينون. وقد تبادل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا مع المشركين، كما بيناه 

عادات الاجتماعية والمجاملات التي جرى بها في المبحث الثالث. كما أن ذلك يدخل في باب ال

ن تهنئة المسلم جاره أو زميله وأستاذه في هذه المناسبة لا تحمل يقول القرضاوي: "إعرف الناس. 

                                                           
 دار الكتب العلمية، ،الفتاوى الكبرى  (،م0217هـ، 0311أحمد بن عبد الحليم، )ابن تيمية،  .3/942، الفتاوى الفقهية الكبرى الهيتمي،  (1)
9/311.  
 . البهوتي،3/942، الفتاوى الفقهية الكبرى الهيتمي،  .31-9/37(، دار التراث، د. ط، د. ت) ،المدخل، محمد بن محمد، ابن الحاج (2)

 .4/040 كشاف القناع،

 .339-0/330، أحكام أهل الذمةقيم الجوزية، ابن  (3)
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..، إن  المسيحي  نفسه لم يعد .أي رضى من المسلم عن عقيدة المسيحي، أو إقراره على كفره،

 -الأغلب في الأعم-به إلى الله، بل إنه أصبح  يحتفل بهذه الأعياد على أنها عمل ديني يتقرب

عرفا وعادة وطنية أو قومية، تعودها الناس ليستمتعوا فيها بالإجازة والطعام والشراب، والهدايا المتبادلة 

 .(1)بين الأهل والأصدقاء"

د بها، وذلك منهي عنه مع غير المسلم، قال الله تعالى: أن المقصود من الهدايا التود: الدليل الثاني

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

{ ]سورة تن تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر

فواجب على كل مسلم أن يبغض في الله من يكفر به، ويجعل معه إلها غيره، ويكذب  ،[0الممتحنة:

 .(2)رسوله

أنه لا يسلم النهي عن موادة غير المسلم على إطلاقه، بل ذلك النهي خاص  مناقشة الدليل الثاني:

بمن يعادي المسلمين ويحاربهم، دون من يوادهم ويظهر اللطف في معاملتهم؛ إذ هذا مما صرحت 

 النصوص بعدم النهي عن بره.

: -ليه وسلمصلى الله ع-رسول الله  أن ذلك يدخل في باب التشبه بالكفار، وقد قال: الدليل الثالث

. كما أن النصوص تضافرت على تنفير المسلمين من موافقة الكفار في (3)"من تشبه بقوم فهو منهم"

                                                           
 . 4/120 ،فتاوى معاصرة ،القرضاوي  (1)

 .9/37، المدخل ،ابن الحاج. 01/390 ،البيان والتحصيلابن رشد،  (2)

، إرواء الغليلوقال الألباني: "صحيح"، الألباني،  ،(3140) ، باب في لبس الشهرة، حديث رقمكتاب ال لباس، أبي داودسنن أبو داود،  (3)
 .2/012(، 0912رقم )
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 ،(1)يكره موافقة أهل الكتاب في كل أحوالهم -عليه الصلاة والسلام-كل ما اختصوا به. وقد كان 

 .(2) "أمرنا شيئا إلا خالفنا فيهحتى قالت اليهود: إن محمدا يريد أن لا يدع من "

أن في تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في المناسبات : لا يسلم مناقشة الدليل الثالث

تشبها بغير المسلمين في خصائصهم، مما نهت عنه النصوص الشرعية، بل  الدينية لغير المسلمين

 إن ذلك من باب البر وحسن المعاملة، وما جرى به العرف من المجاملات الاجتماعية. 

 الفرع الثاني: دليل الرأي الثاني

بات سالمسلم لغير المسلم في المناالهدايا والهبات من استدل الفريق الثاني على عدم جواز بذل 

ين بقبول الهدايا والهبات الدينية لغير المسلمين، بأدلة الرأي الأول في ذلك. واستدل على جواز 

ن عدد من بعدة آثار منقولة عدون بذلها، المسلم وغير المسلم في المناسبات الدينية لغير المسلمين، 

 الصحابة، منها: 

ال: أتي محمد بن سيرين ق فعن، ز فقبلهاأتي بهدية النيرو  -رضي الله عنه-أن عليا ما روي  أولا:

على بهدية النيروز، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل  يوم 

فيروز. قال أبو أسامة: كره أن يقول: نيروز. قال الشيخ: وفى هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم 

 . (3)يجعله الشرع مخصوصا به

                                                           
، الفتاوى الفقهية الكبرى . الهيتمي، 9/31، المدخل، ابن الحاج. 1/911، التاج والأكليلالمواق، . 1/991 تبيين الحقائق، ،الزيلعي (1)
3/942. 

 .0/011، باب مواكلة الحائض ومجامعتها، وصحح إسناده المحقق الأرنؤوط، كتاب الطهارةأبو داود، سنن أبي داود،  (2)

 .(01127) ، حديث رقممكنائسه يأهل الذمة ف ، كتاب الزكاة، باب كراهية الدخول علىالسنن الكبرى البيهقي،  (3)
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من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا،  (1)وأن امرأة سألت عائشة، قالت: إن لنا أظآرا ثانيا:

". وعن أبي برزة الأسلمي: أنه (2)فقالت: "أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم

ن فاكهة كان م كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: "ما

 ".(3)فاقبلوه، وما كان من غير ذلك فردوه

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في قال ابن تيمية: "

 .(4)العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم"

 ويمكن أن يناقش ذلك بأنه:

لا فرق بين قبول هديتهم في عيدهم والإهداء لهم، فكما أنه ليس في قبول هديتهم إعانة لهم على 

شعائر كفرهم، فكذلك في بذلها، وكل ما يمكن أن يقال في تسويغ قبولها يمكن أن يقال مثله في 

قبولها،  عتسويغ بذلها، وكل ما يمكن أن يقال في تسويغ منع بذلها يمكن أن يقال مثله في اقتضاء من

 ثم  لم يمنع قبولها. 

 الفرع الثالث: دليل الرأي الثالث

استدل  الفريق الثالث على جواز تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في المناسبات الدينية 

لغير المسلمين، بأن  ذلك لا يقتضي الرضى بشركهم، ولا إقرارهم على كفرهم، بل ذلك يدخل في 

رعية، من لشباب البر بغير المسلم المسالم، وحسن التعامل معه، وصلته، مما أمرت به النصوص ا

                                                           
، فصل القاموس المحيطبادي، آالفيروز  ولدها، والمقصود أقاربها من الرضاعة. لغيروهي جمع، ومفردها ظئر، وهي المرأة تكون مرضعة  (1)

 .349الظاء، باب الراء، ص
 المحقق: كمال يوسف الحوت، المصنف في الأحاديث والآثاره(، 0312، )ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد (2)

 (.93470)كتاب الأطعمة، باب ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس، حديث رقم ، : مكتبة الرشد(، الرياض0)ط

 .(93479) ، كتاب الأطعمة، باب ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس، حديث رقمالمصنف ابن أبي شيبة، (3)
 .9/92، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمتيمية،  ابن (4)
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 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}مثل قوله تعالى: 

أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن . و [8{ ]سورة الممتحنة:قي قى في فى ثي ثنثى

قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله 

وقد تبادل النبي   .(1)أفأصل أمي؟ قال: "نعم صلي أمك"صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة، 

 .(2)صلى الله عليه وسلم الهدايا مع غير المسلمين

 ويمكن أن يناقش ذلك بأنه:

لا يخلو الأمر من شبهة إقرارهم على شركهم، وإشعارهم بمشاركتهم ما هم عليه من باطل. والأدلة 

أعيادهم، ولا يستفاد منها جواز تخصيص أعيادهم التي أمرت بالبر وأذنت بالصلة، عامة لا تخص 

 الدينية بالهدية.

المطلب الثالث: الرأي الراجح في حكم تبادل الهبات والهدايا بين المسلم وغير المسلم في المناسبات 

 الدينية لغير المسلمين

المصير  نفي هذه المسألة التعارض الظاهري بين الأدلة وتقابل الاعتبارات، وأ الذي يظهر للباحث

 إلى الجمع بينها أولى من تقديم بعضها على بعض، والذي يبدو في وجه الجمع في ذلك، الآتي:

إذا كانت  خاصةوب ،بين المسلم وغيره الدينية بالهدايا وتبادلها غير المسلمين جواز تخصيص أعياد

مة، كتعهد ولي داع من علاقة زوجية، أو قرابة، أو صلة رحم، أو جوار، أو صداقة، أو مصلحة عال

الأمر المسلم لرعاياه غير المسلمين، أو ما تقتضيه العلاقات الد بلوماسية الحسنة بين المسلمين 

 وغيرهم.

                                                           
 (. 9191) حديث رقم ،باب الهدية للمشركين كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ،البخاري صحيح  ،البخاري  (1)

  . 120-4/111 ،فتاوى معاصرة ،القرضاوي انظر  (2)
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إذا وجد داع أو مصلحة، ترجح جانب الصلة الذي حثت عليه النصوص على جانب الاعتبار ف

 الديني الخاص.

ك مع لوغير المسلمين، من مثل أن لا يكون ذعلى أن تراعى الضوابط العامة للهدايا بين المسلمين 

وأن لا يتضمن الإهداء مالا يتعلق برموزهم الدينية، كالصليب، ولا  ،من يظهرون العداء للمسلمين

 .(1)مالا محرما، كالخمر

  

                                                           
، جامعة النجاح، ، رسالة ماجستيرأحكام الهدية في الفقه الإسلاميوجيه سعيد، ، منصور .120-4/111 ،فتاوى معاصرة ،القرضاوي  (1)

 .099صم، 9100نابلس، فلسطن، 
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 المبحث الخامس

 هبة المرتد والهبة له

نعرض في هذا المبحث لآراء الفقهاء وأدلتهم، في حكم أن يهب المرتد لغيره، أو يوهب له، وهو ما 

 نبينه في هذا المبحث، وفق المطالب الآتية: 

 المطلب الأول: حكم هبة المرتد

، المطلبذا في ه نبينهإذا وهب المرتد مالا لمسلم، أو لغير مسلم، فهل تصح هذه الهبة أم لا؟ هذا ما 

 ق الفروع الآتية:وف

 الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم هبة المرتد 

 اختلف الفقهاء في حكم هبة المرتد، على ثلاثة آراء:

أن هبة المرتد موقوفة على رجوعه إلى الإسلام، فإن رجع إلى الإسلام نفذت هبته، الرأي الأول: 

، والشافعية (1)في المرتد دون المرتدةوإن قتل على ردته أو مات عليها بطلت، وإليه ذهب أبو حنيفة 

قال المرغيناني من الحنفية: "وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه  .(3)، والحنابلة(2)في القول القديم

أو رهنه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته، فهو موقوف، فإن أسلم صحت عقوده، وإن مات 

أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ما صنع أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت. وهذا عند 

. وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وتصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة والعتق والتدبير (4)في الوجهين"

                                                           
 .7/043، بدائع الصنائع ،الكاساني (1)
 .2/330 ،مغني المحتاج ،الشربيني (2)

 .1/019، القناع كشاف ،البهوتي (3)

 .9/311، الهداية ،المرغيناني (4)
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والوصية ونحو ذلك موقوف؛ إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحا، وإن قتل أو مات على ردته، 

 .(1)بكر، تصرفه باطل؛ لأن ملكه قد زال بردته"وعلى قول أبي  كان باطلا،...،

، والشافعية على (2): بطلان الهبة الصادرة من المرتد حال ردته، وإليه ذهب المالكيةالرأي الثاني

 .(4)، وأبو بكر المروذي من الحنابلة(3)القول الجديد في المذهب

. وقال الشربيني  من (5)"وكذلك المرتدير والسفيه فباطلة، قال الخرشي من المالكية: "وأما هبة الصغ

الشافعية: ")وبيعه وهبته ورهنه وكتابته( ونحوها مما لا يقبل الوقف )باطلة( بناء على بطلان وقف 

العقود وهو الجديد. )وفي القديم( هي )موقوفة( بناء على صحة وقف العقود، فإن أسلم حكم بصحتها، 

صرفه وعلى قول أبي بكر، ت ،...ة: "وتصرفات المرتد في ردته. وقال ابن قدامة من الحنابل(6)وإلا فلا"

 .(7)باطل؛ لأن ملكه قد زال بردته"

: صحة الهبة الصادرة من المرتد حال ردته، وإليه ذهب الصاحبان من الحنفية. ولكن الرأي الثالث

 قال محمد: إن هبته هبة المريض؛ لأنه على شرف الهلاك. وقال أبو يوسف بل هبة  الصحيح؛

لأن اختيار الإسلام بيده، فيمكنه الرجوع إلى الإسلام فيخلص عن القتل، والمريض لا يمكنه دفع 

 .(8)المرض عن نفسه، فافترقا

  

                                                           
 .2/01، المغني بن قدامة،ا (1)

 .3/030، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  (2)

 .2/331 ،مغني المحتاج ،الشربيني (3)

 .2/01، المغنيامة، دبن قا (4)
 .7/079، شرحه على مختصر خليل. وانظر: الزرقاني، 7/014، شرحه على مختصر خليلالخرشي،  (5)

 .2/330 ،مغني المحتاجالشربيني،  (6)

 .2/01، المغني بن قدامة،ا (7)

 .7/041، بدائع الصنائع ،الكاساني (8)
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    الفرع الثاني: أدلة الفقهاء في حكم هبة المرتد 

لمال، لاستدلوا بأن ملك المرتد موقوف، فإن رجع إلى الإسلام حكمنا ببقاء ملكه : دليل الرأي الأول

وإن مات على ردته، حكمنا بزوال ملكه عن ماله، وتصرفاته في ماله تابعة لحكم ملكه فيه، فتكون 

 . (1)موقوفة مثله

 مناقشة دليل الرأي الأول

يناقش دليل الرأي الأول بأنه لا ارتباط بين كفر الإنسان وملكه ونفاذ تصرفاته؛ بدليل أن الكافر 

 لك تصرفاته.الأصلي ملكه نافذ في ماله، وكذ

استدلوا بأن ملك المرتد يبطل؛ لأن عصمة المال تابعة لعصمة الدم، فمن زالت : دليل الرأي الثاني

 .(2)عصمة دمه بردته، زالت عصمة ماله وزال ملكه، فلا تصح تصرفاته فيه، ومنها هباته

 مناقشة دليل الرأي الثاني

الإنسان وعصمة ماله، بدليل أن الزاني  يناقش دليل الرأي الثاني بأنه لا ارتباط بين عصمة دم

 المحصن ملكه نافذ في ماله، وكذلك تصرفاته.

أن الملك كان ثابتا له حالة الإسلام؛ لورود أهليته، وهي الحرية، والردة لا تؤثر : دليل الرأي الثالث

 مفي ذلك، إن ما تأثير ردته في إباحة دمه، وذلك لا يؤثر في الملكية، كالمقضي عليه بالرج

 .(3)والقصاص، وإذا سلم ملكه، كان متصرفا فيما يملك، فصح

  

                                                           
 .01/012 ،المبسوطالسرخسي، . 1/74 ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (1)
 .3/030، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  (2)
 .01/012 ،المبسوط ،. السرخسي7/041، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
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  الفرع الثالث: الراجح في حكم هبة المرتد 

ختلف امن الواضح أن من أهم أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة اختلافهم في ملك مال المرتد؛ فقد 

إلى  المرتد موقوف، فيحجر عليهالرأي الأول: أن ملك الفقهاء في ملك المرتد لماله على ثلاثة آراء: 

أن يتبين حاله، فإن رجع إلى الإسلام حكمنا ببقاء ملكه للمال، وإن مات على ردته، حكمنا بزوال 

مذهب، ة، والشافعية في الوالمالكي -ما خلا الصاحبين–نفية ملكه عن ماله، وإلى هذا الرأي ذهب الح

ملك المرتد يزول عن ماله بمجرد ردته، وإلى هذا والحنابلة في رواية هي المذهب. الرأي الثاني: أن 

الرأي ذهب الشافعية في قول، والحنابلة في رواية. الرأي الثالث: أن ملك المرتد لا يزول عن ماله 

بمجرد الردة، وإلى هذا القول ذهب الصاحبان من الحنفية، والراجح عند الحنابلة، وقول عند 

 . (1)الشافعية

لا يزول عنه بمجرد ردته؛ إذ لا ارتباط بين ملك الإنسان وبين دينه، قياسا والراجح أن ملك المرتد 

على الكافر الأصلي. كما أنه لا علاقة بين القول بهدر دم الإنسان ونزع ملكيته عن ماله، فقد يكون 

 المسلم مهدور الدم وملكه قائم، كما في الزاني المحصن. 

. الصادرة عنه؛ لأنه يكون متصرفا فيما يملك وإذا صحت ملكيته، صحت تصرفاته، ومنها الهبة

 والله أعلم بالصواب.

  المطلب الثاني: حكم هبة المسلم للمرتد

 هل يجوز أن يهب المسلم مالا لمرتد حال ارتداده؟ 

                                                           
، نصافالإ  ،المرداوي  .331-2/342، مغني المحتاج ،الشربيني .1/472، تاج والإكليلال ،المواق .9/311، الهداية ،المرغيناني (1)

  .019-1/001، القناع كشاف ،البهوتي .01/442-431
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اختلف الفقهاء في ذلك، فنعرض لآرائهم فيه، مع بيان ما استند له كل  فريق من أدلة، ثم  نختم 

 روع الآتية:ببيان الراجح، وفق الف

   الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم هبة المسلم للمرتد

 على رأيين: المرتد،اختلف الفقهاء في حكم هبة المسلم لغير المسلم 

 .(1)الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية الجواز، وإليه ذهب الرأي الأول:

". وجاء في مغني المحتاج (2)المرتد صحيحةجاء في المبسوط من كتب الحنفية: "وأما هبة المسلم من 

من كتب الشافعية: ")و( كذا )مرتد( معين لم يمت مرتدا، تصح الوصية لكل منهما )في الأصح ( 

". وقال في كشاف القناع من كتب الحنابلة مشبها الوصية للمرتد بالهبة: ")ولو( (3)كالهبة والصدقة

". وجاء في المحلى لابن حزم: (4)ر حرب(، كالهبة لهكان الكافر )مرتدا أو حربيا، ولو( كان )بدا

". وأنكر في موضع آخر الفرق (5)"وإعطاء الكافر مباح، وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم

 .(6)بين الكافر والمرتد  في ذلك

 .(7)عدم جواز الهبة للمرتد، وهو مذهب المالكية، ووجه عند الحنابلة قال به بعضهم الرأي الثاني:

                                                           
، 1/090 ،المحلىابن حزم، . 7/990، الإنصاف ،. المرداوي 3/79 مغني المحتاج، ،الشربيني .09/011 المبسوط، ،السرخسي (1)
1/442-431. 

  .09/011 المبسوط، ،السرخسي (2)

 . 3/79، مغني المحتاج ،الشربيني (3)

 . 3/424، كشاف القناع ،البهوتي (4)

 .1/090 ،المحلىابن حزم،  (5)

 .431-1/442 ،المحلىابن حزم،  (6)

  . 9/921، كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني المنوفي، (7)



183 

، والمرتد عندهم ممن لا (1)فقد ذكر المالكية أن من شروط الموهوب له أن يكون ممن يصح تملكه

ي آدمي ل عليش: ")لمن( أيصح  تملكه. وذكروا امتناع الوصية له؛ وعللوا بأنه لا يصح  تملكه، قا

لمرتد لا صحف ورقيق مسلم، و كه( أي الموصى له الموصى به شرعا، فلا تصح لكافر بم)يصح تمل

. وجاء في الإنصاف من كتب الحنابلة في الحديث عن الوصية للمرتد: "تصح لمن صح  (2)"وحربي

تملكه. وقدمه في الهداية، والمستوعب، والخلاصة. وقال ابن أبي موسى: لا تصح  لمرتد. وأطلقهما 

ي الرعاية: ار ففي المذهب، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والنظم، والحاوي الصغير، والفائق. واخت

إن بقي ملكه: صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا، وإن زال ملكه في الحال: فلا. قال في القاعدة 

الوصية   م تصحالسادسة عشر: فيه وجهان، بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل بزوال ملكه: ل

  ".(3)ح الحارثي عدم البناءله، وإلا صحت. وصح

  هبة المسلم للمرتدحكم اء على الفرع الثاني: أدلة الفقه

 دليل المجيزين لهبة المسلم لغير المسلم المرتد  أولا:

ما زيادة فيه، فلا يكون ذلك مانعا من قبول يس تصرفا في ماله، وإنأن  قبول الهبة من المرتد  ل

 .(4)الهبة

بأن المانع من الهبة للمرتد ليس لمعنى مالي، وإن ما لكون الهبة له فيها معنى العون له  ويناقش:

 كير والعقاب. ، بدل المجازاة له على فعله بالنعلى ما ارتكبه، بمجازاته بالإحسان

                                                           
، تحقيق أحمد مع حاشية العدوي  القيرواني كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيدم(، 0217ه، 0317علي بن خلف، ) المنوفي، (1)

  . 7/990، الإنصاف. المرداوي، 902-1/901، المغني. ابن قدامة، 9/921(، القاهرة: مطبعة المدني، 0حمدي إمام، علي الهاشمي، )ط

  . 2/212 منح الجليل،عليش،  (2)

 . 7/990، الإنصاف ،المرداوي  (3)

 .9/722، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةابن شاس،  .09/011 المبسوط،السرخسي،  (4)
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 ثانيا: دليل المانعين لهبة المسلم لغير المسلم المرتد 

 .(1)فلا معنى لتجديد ملك له في مال قالوا: إن المرتد يزول ملكه عن ماله بالردة،

  بعدم تسليم زوال ملك المرتد عن ماله. ويناقش:

 هبة المسلم للمرتدحكم الفرع الثالث: الراجح في 

الراجح في هبة المسلم لغير المسلم المرتد عدم الجواز؛ لما في ذلك من معنى المجازاة للمرتد على 

 عليه، وإبداء النفرة منه.فعله والمكافأة له، بدلا من الإنكار 

 

  

                                                           
 . 7/990، الإنصافالمرداوي،  (1)
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 الفصل الخامس

 أثر اختلاف الدين على الوكالة

 ؟توكلا أو توكيلا، فما حكم ذلك؟ وما الأحكام المتعلقة بهمعاملة غير المسلم، إلى قد يحتاج المسلم 

 على النحو الآتي: وهي  في تمهيد وثلاثة مباحث،هذا ما نبينه في هذا الفصل؛ 
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  االوكالة ومشروعيتها وحكمها وأركانها وشروطهتمهيد في تعريف 

 تعريف الوكالة في اللغة والاصطلاح: 

التفويض، و  معان، الكفالة، والحفظ، والضمان،: تأتي كلمة الوكالة بفتح الواو وكسرها، بعدة في اللغة

لهذا يسمى و والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير،  ومنها: وكل فلان أمره إلى الله، أي فوضه إليه،

 .(1)الوكيل وكيلا؛ لما فيه من توكيل الأمر إليه

منها  ويمكن استخلاص تعريف  ،(2)الفقهاء في بيان معنى الوكالة ريفاتاختلفت تعفي الاصطلاح: 

 :أنها

 .في تصرف معلوم مأذون فيه شرعا قابل للنيابة ،في أن يقوم مقامه ،البالغ العاقل غيره تفويض

 سح سج} فمن القرآن قوله تعالى: :مشروعيتها بالقرآن والسنة والإجماعثبتت : تهامشروعي

، [09{]سورة الكهف:ظمفح طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 .(3)وكان ذلك عن طريق الوكالة بشراء الطعام لهم

يشتري له دينارا ل -صلى الله عليه وسلم-أن عروة بن أبي الجعد البارقي أعطاه النبي  :ومن السنة

 . (4)به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاء للنبي بدينار وشاة، فدعا له بالبركة

                                                           
 .00/741مادة: وصل، لسان العرب، ابن منظور،  (1)
من  عرفة. وعرفها ابن 3/923، تبيين الحقائق، ينظر: الزيلعي، "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم": بأنها عرفها الحنفية (2)

. 7/23 ،المختصر الفقهيينظر: ابن عرفة، ، "غير مشروطة بموته ،لغيره فيه ،نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادةالمالكية بأنها: "
، ينظر: "حياته ليفعله في ،إلى غيره، مما يقبل النيابة ،تفويض شخص ما له فعله". وعرفها الشافعية بقولهم: 1/421، منح الجليلعليش، 

، كشاف القناع، ، ينظر: البهوتي"استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة"وعرفها الحنابلة بقولهم:  .4/940، مغني المحتاجالشربيني، 
 .7/12، المحلى، ابن حزم، "النيابة في القيام على الأموال": بأنها . وعرفها الظاهرية4/310
 .2/14، المغنيابن قدامة،  (3)
 .3/917، 4139، رقم: كذا ، كتاب المناقب، بابصحيح البخاري البخاري،  (4)
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 . (2). كما نقل الإجماع على مشروعيتها(1)والحديث يدل على أن الوكالة في البيع والشراء جائزة

الحاجة داعية إليها؛ فقد يعجز الإنسان عن القيام بشؤونه، فيحتاج غيره في و  تها:مشروعيحكمة 

 . (3)القيام بذلك

قد مباح في الأصل، إلا أنه تعتريه أحوال الحكم الشرعي الأخرى، على الوكالة ع حكم الوكالة:

وتحرم إذا كان فيها إعانة على حسب الحال، فقد يندب إليها إن كان فيها إعانة على أمر مندوب، 

 . (4)محرم

 : (5)أركان الوكالة وأهم شروطها

ما ركنية  في او ، واختلفمنها الصيغة ركنيةالوكالة كبقية العقود لها أركان وشروط، اتفق الفقهاء على 

 و الآتي: على النحذه الأركان والشروط وهفلم يعدها الحنفية أركانا خلافا لجمهور الفقهاء، ، اسواه

وهو الشخص الذي يقيم شخصا غيره مقامه في التصرفات المعلومة الجائزة شرعا،  الموكل: .0

 .(6)ويشترط فيه: أن يكون أهلا لملك ذلك التصرف، وتلزمه الأحكام

شترط فيه كما ي. ويشترط فيه العقل، التصرفالوكيل: وهو الشخص الذي ينوب عن غيره في  .0

 .(7)العلمعند بعض أهل  البلوغ

   .(8)محل التوكيل، ويشترط فيه قابليته للنيابة، كالبيع، والعبادات المالية دون البدنية .2

                                                           
 .2/14، المغنيابن قدامة،  (1)
 .2/14، المغني. ابن قدامة، 4/940، مغني المحتاجالشربيني،  (2)

 .7/210، فتح القديرابن الهمام،  (3)

 .2/3110، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  (4)

ة الأركان، ما أكثر الفقهاء من جمل)الموكل والوكيل(، فاعتبره على أن الصيغة من أركانها، واختلفوا في العاقديناتفقت كلمة الفقهاء  (5)
 .3/12، بداية المجتهد، ينظر: ابن رشد، خلافا للحنفية

 .4/949، مغني المحتاجالشربيني،  (6)
، فمنهم من أجاز كون الوكيل مميزا، ومنهم من اشترط في الوكيل غاختلف الفقهاء في شرط البلو وقد  .4/940، مغني المحتاجالشربيني،  (7)

 .4/310، كشاف القناع. البهوتي، 3/12، بداية المجتهد. ابن رشد، 1/91، بدائع الصنائعفيه البلوغ، ينظر: الكاساني، 

 .3/12، بداية المجتهدابن رشد،  (8)
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 المبحث الأول

 الوكالة بين المسلم وغير المسلم في التصرفات المالية

ام له حتاج المسلم أن يوكل غير المسلم للقيتوكل المسلم لغير المسلم في تصرف مالي، أو قد يقد ي

مثل هذه الأنواع من الوكالة؟ هذا ما نبينه في هذا المبحث، وفق المطالب ما حكم فمالي، بتصرف 

 الآتية:

 في التصرفات المالية لمسلمغير االمسلم ل توكل: حكم الأولالمطلب 

ذا ما نبينه ه هذا التصرف أم لا؟يصح ، فهل مثلا بتوكيل مسلم بإجراء عقد بيع له غير مسلملو قام 

 في هذا المطلب، وفق الفروع الآتية: 

 في التصرفات المالية لمسلمغير االمسلم ل توكلالفقهاء في حكم  آراءالفرع الأول: 

 اخلتف الفقهاء في حكم توكل المسلم لغير المسلم، على رأيين:

از توكل جو إلى ابلة، المالكية، والشافعية، والحنأكثر الحنفية، و رأي عامة الفقهاء من  الرأي الأول:

 .(2)توكل المسلم لغير المسلماتفاق العلماء على جواز ابن حجر نقل بل قد  .(1)المسلم لغير المسلم

بتقاضي دين له في دار الإسلام  ،وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا"جاء في المبسوط: 

. "(3)فهو جائز ،فخرج وكيله من دار الحرب وطلب ذلك ،وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام

وجاء في كتب الشافعية:  .(4)"يجوز توكيله لمسلم في كل شيء: "-في الذمي–وقال الزرقاني 

                                                           
. ابن قدامة، 3/921، مغني المحتاج. الشربيني، 4/417، الشرح الكبيرحاشيته على . الدسوقي، 02/041، المبسوطالسرخسي،  (1)

 .3/022، المغني
 .3/311، فتح الباري ابن حجر،  (2)
 .02/041، المبسوطالسرخسي،  (3)

 .1/71، حاشيته على شرح الخرشيوانظر: العدوي،  .1/032، شرحه على مختصر خليلالزرقاني،  (4)
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وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا في نكاح مجوسية ونحوها؛ لأن المسلم لا يجوز "

فصل: ولو وكل كافر مسلما في شراء مسلم، لم يصح "جاء في المغني: و  ."(1)له نكاحها بحال

ويفهم  ."(2)الشراء؛ لأن الملك يقع للموكل، ولأن الموكل ليس بأهل لشرائه، فلم يصح أن يشتري له

بيع، من الكافر، كتمليك و  امن هذا الكلام أنهم يجيزون توكيل الكافر للمسلم، إذا كان الفعل جائز 

 . (3)الخمر وتعامله بالربا، وهكذاكشرائه  بخلاف ما لو كان محرما،

عدم جواز توكل المسلم لغير المسلم، وهو محكي عن بعض المالكية، قال الزرقاني:  الرأي الثاني:

الوكالات كالأمانات فينبغي لأولي الأمانات أن لا يتوكلوا لأولي الخيانات  :قال البرزلي عن بعضهم"

ولا طفل  ،ولا كبير لطفل ،وعن مالك كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة ولا يتوكل مسلم لكافر

   .(4)"لكبير

 في التصرفات المالية لمسلمغير االمسلم ل توكل حكمالفقهاء على  أدلةالفرع الثاني: 

 دليل عامة الفقهاء على جواز توكل المسلم لغير المسلم

تابا لما كاتب أمية بن خلف ك استدل الفقهاء على صحة هذا التوكيل بحديث عبد الرحمن بن عوف

. وبوب عليه (6)بمكة وأن يحفظ عبد الرحمن صاغيتة أمية بالمدينة (5)بأن يحفظنه في صاغيته

 .(7)في دار الحرب أو في دار الإسلام جازالبخاري بقوله: إذا وكل المسلم حربيا 

                                                           
 .3/921، مغني المحتاجالشربيني، . 7/11، روضة الطالبينالنووي،  (1)

 .3/022، المغنيابن قدامة،  (2)
 .3/419، موسوعة الإجماعالقحطاني، وآخرون،  (3)
 .1/71، حاشيته على شرح الخرشيوانظر: العدوي،  .1/032، شرحه على مختصر خليلالزرقاني،  (4)
  .09/091، عمدة القاري وهم خاصة الإنسان المائلون إليه من الأهل والحاشية والأتباع، العيني،  (5)
 .4/21، 9410إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، رقم: ، كتاب الوكالة، صحيح البخاري البخاري،  (6)

 .4/21، صحيح البخاري البخاري،  (7)
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ويستدل من الحديث على جواز توكيل الكافر للمسلم؛ حيث قال عبد الرحمن: "وأحفظه في صاغيته 

 .(1)بالمدينة"، وهو توكيل لعبد الرحمن من أمية؛ حيث أقام عبد الرحمن نفسه مقام أمية وأجازه أمية

 سلم لغير المسلمدليل بعض المالكية على عدم جواز توكل الم

ا أن يكون أمين -وهو المسلم–ة، ولا يجوز للأمين الخيان، والكفار من أهل الوكالات كالأمانات أن

 .(2)للخونة، وهم الكفار

 نى نن نم}حيث قال تعالى:  القرآن الكريم لم يعمم وصف الخيانة في الكفار،أن ب: ويناقش

بعض غير المسلمين ، فالنص يفيد أن [17{]سورة آل عمران:ينصح يم يز ير ىٰ ني

وهذا خبر من الله عز وجل: أن ". يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: (3)أمناء على أداء الأموال

 ."(4)أهل أمانة يؤدونها ولا يخونونها -وهم اليهود من بني إسرائيل-من أهل الكتاب 

 في التصرفات المالية لمسلمغير االمسلم ل الراجح في حكم توكل: ثالثالفرع ال

الراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء من جواز توكل المسلم لغير المسلم، لقوة ما استدلوا به من أدلة، 

 وضعف ما استدل به بعض المالكية في ذلك، مما ناقشناه وبينا ضعفه.

 في التصرفات المالية : حكم توكيل المسلم لغير المسلمالثانيالمطلب 

هل فقد يحتاج المسلم أن يوكل غيره في القيام له بأمر ما، وقد يكون الوكيل من غير المسلمين، 

 يصح هذا التوكيل أم لا؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية: 

                                                           
 .3/419، موسوعة الإجماعالقحطاني، وآخرون،  (1)
 .1/71، حاشيته على شرح الخرشيالعدوي،  .1/032، شرحه على مختصر خليلالزرقاني،  (2)
 .9/90، أحكام القرآنالجصاص،  (3)

 .1/202، جامع البيانالطبري،  (4)
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 في التصرفات المالية الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم توكيل المسلم لغير المسلم

 ، على رأيين: المسلم في حكم توكيل المسلم لغير اختلفت أقوال الفقهاء

 لمسلم لغير المسلم، وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلةا توكيلجواز : الأولالرأي 

سلم وأكره توكيل الذمي يعقد له ال، وقال الحنفية بالجواز مع الكراهة، يقول السرخسي: "(1)والظاهرية

ومنها المرتد يجوز أن يكون وكيلا لغيره، وإن لم يجز ": كتب الشافعيةوجاء في  ".(2)وإن فعله يجوز

وإن وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه، صح توكيله، "جاء في المغني: و  ".(3)تصرفه في ماله

لأن العدالة غير مشترطة فيه، وكذلك الدين، ؛ سواء كان ذميا، أو مستأمنا، أو حربيا، أو مرتدا

لا يفرق بين المسلم وغير المسلم في الوكالة، وإن كان يفصل ما تجوز فيه  وابن حزم ."(4)كالبيع

 .(5)الوكالة من التصرفات مما لا تجوز فيه، وذلك بالنسبة للمسلم وغير المسلم على حد سواء

ب ية، حيث منعوا توكيل المسلم لغير المسلم في بيع وشراء يغيمالكال، وإليه ذهب التفصيل: الثاني

نى منعوا ولهذا المعلأنه ربما أغلظ وشق عليه بالحث في الطلب، عليه، وتحصيل الدين من مسلم؛ 

أيضا توكل غير المسلم لغير المسلم في تحصيل الدين على مسلم. وأما توكل غير المسلم للمسلم 

لم، فقد أجازوه لانتفاء المعنى المذكور. وأما في غير التصرفات في تحصيل الدين من غير المس

أجازوا فقد أجازوا توكل غير المسلم للمسلم بها، ف -البيع والشراء وتحصيل الدين على مسلم–المذكورة 

                                                           
  .20-7/21، المحلىابن حزم،  .2/20، المغني. ابن قدامة، 4/943، مغني المحتاجالشربيني،  (1)
  .901/ 09، المبسوطالسرخسي،  (2)
 . 4/943، مغني المحتاجالشربيني،  (3)
 .2/20، المغنيابن قدامة،  (4)

جاء في المحلى: وتجوز الوكالة على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح،  (5)
، ةوالبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار، ولا تجوز في طلاق، ولا على عتق، ولا على تدبير، ولا على رجعة، ولا على إسلام، ولا على توب

لى إقرار، ولا على إنكار، ولا على عقد الهبة، ولا على العفو، ولا على الإبراء، ولا على عقد ضمان، ولا على ردة، ولا على قذف، ولا ولا ع
بن اعلى صلح، ولا على إنكاح مطاق بغير تسمية المنكحة والناكح؛ لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط، وحل عقد ثابت، ونقل ملك بلفظ. 

 .20-7/21، ىالمحلحزم، 
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لذمي توكل اإذا . ومن ناحية أخرى: ووقف ،وإبراء ،ودفع هبة ،قبول نكاحتوكله للمسلم في نحو 

 . (1)التي منعوه من التوكل بها، فجاء بها على وجه الصحة، صحت وأمضيت للمسلم في الأمور

ة بين الوكيل والطرف الثالث الذي سيتعامل عند المالكية: أن تكون هناك عداو  ومن موانع الوكالة

 -ثنامما يتعلق ببح–معه الوكيل ببيع أو شراء أو تحصيل دين ونحو ذلك، وذكروا من أمثلة ذلك 

م أو لغير لمسل–النصراني  لتوكبعكسه  وأ ،على نصراني -لمسلم أو لغير مسلم–يهودي ال لتوك

طرف الثالث بهذه الوكالة وبالتعامل مع الوكيل، لسبب ديني أو يرض اليهودي، إذا لم على  -مسلم

لم لشرف المسلكن يجوز مطلقا توكيل المسلم للتعامل مع طرف ثالث غير مسلم،  .(2)عداوة دينية

 .(3)بينهما عداوة دنيويةإلا أن يكون 

يع أو فأما الب ،قال مالك: ولا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانيا إلا للخدمة"جاء في كتب المالكية: 

. وفي الشرح الكبير: "(4)بالربا واستحلالهم لهلعملهم ، فلا يجوز ،شراء أو تقاض أو ليبضع معه

ولا  ،للدين؛ لأنه لا يتحرى في ذلك أو تقاض، في بيع أو شراء، أي توكيله عن مسلم، ومنع ذمي"

 . "(5)من ثمن ومثمن ،يعرف شرط المعقود عليه

أن المالكية يجيزون الوكالة من المسلم للذمي إذا كان التقاضي من غير المسلم، كأن  مع ملاحظة

 يوكل مسلم نصرانيا في التقاضي من نصراني؛ لأن العلة التي منعوا منها توكيل المسلم للذمي منتفية،

                                                           
، . الدسوقي9/21، دار الغرب الإسلامي (،0)ط، المحقق: محمد المختار السلامي ،م(، شرح التلقين1228، ) محمد بن عليالمازري،  (1)

 .1/032، شرحه على مختصر خليلالزرقاني،  .417-4/411، الشرح الكبير حاشيته على
  .1/77 شرحه على مختصر خليل،الخرشي،  (2)
 .1/032، شرحه على مختصر خليلالزرقاني،  (3)
 .00/921، ، الجامع لمسائل المدونةابن يونس (4)

 9/012، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي، وينظر: . 4/417، الشرح الكبيرالدردير،  (5)
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ظاهره كالمدونة تقاضاه من مسلم أو  :فلا منع )قوله أو تقاض للدين(جاء في حاشية الدسوقي: "

 ".(1)ذمي ولكن الحق جواز توكيله على تقاضي الدين من ذمي

   في التصرفات الماليةالفرع الثاني: أدلة الفقهاء على حكم توكيل المسلم لغير المسلم 

  لغير المسلمتوكيل المسلم المجيزين ل: أدلة أولا

 : (2)استدلوا على جواز توكيل المسلم لغير المسلم بالآتي

كاتبت أمية بن خلف كتابا، بأن يحفظني في "عبد الرحمن بن عوف، قال:  ما رواه الدليل الأول: 

بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة"، وبوب عليه البخاري بقوله: "إذا وكل المسلم حربيا  صاغيتي

قد اطلع  -صلى الله عليه وسلم-والظاهر أن النبي . (3)جاز" ،دار الحرب أو في دار الإسلام في

 .(4)أن يفعلهبد الرحمن بن عوف على هذا الفعل فأجازه، وإلا ما كان لع

أن من صحت  ، كماغير المسلمفرة في ان المعتبر في الوكيل صحة عبارته، وهي متو إالدليل الثاني: 

منه مباشرة العقود،  يصح وغير المسلم، فيها لغيره صحت وكالتهللتصرفات المالية لنفسه، مباشرته 

غير المسلمين الذميين يتساوون مع  لأنو  .(5)، فالأصل أن يجوز توكله فيها لغيرهكالبيع وغيره

 المسلمين في المعاملات المالية.

: بأن غير المسلم لا يتحرز عن الربا، ولاحتمال مباشرته واستدل الحنفية على الجواز مع الكراهة

 .(6)الحرام يوكل المسلمالعقود الفاسدة، لجهله، أو لاعتقاده، أو لقصده أن 

                                                           
  .4/417، الشرح الكبير حاشيته على، الدسوقي (1)
، المهذب. الشيرازي، 2/91، النجم الوهاج في شرح المنهاج. الدميري، 9/021، الاختيار. ابن مودود، 3/923، تبيين الحقائقالزيلعي،  (2)
 .2/20، المغنيابن قدامة،  .9/013

 .4/21، 9410إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، رقم: ، كتاب الوكالة، صحيح البخاري البخاري،  (3)
 .09/091، عمدة القاري العيني،  (4)
، المغني. ابن قدامة، 2/91، النجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري،  .9/021، الاختيار. ابن مودود، 3/923، تبيين الحقائقالزيلعي،  (5)
2/20.  

  .901/ 09، المبسوطالسرخسي،  (6)
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  لغير المسلمتوكيل المسلم المفصلين في حكم : أدلة ثانيا

 استدلوا على ما ذهبوا إليه من تفصيل في حكم توكيل المسلم لغير المسلم، بالآتي:

قد . و [090{]سورة النساء:ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}: قوله تعالى: الدليل الأول

استدلوا بها على عدم جواز توكيل غير المسلم في تحصيل دين على مدين مسلم، لأنه قد يغلظ له 

 .(1)في القول أو يشتد عليه في الطلب، وفي ذلك جعل سبيل لغير المسلم على المسلم

به  ، أو أن يكون للكافرين سبيل يمحو(2)السبيل: الحجة يوم القيامةأن مقصود الآية من ب: ويناقش

ي ولا في توكله له ف .للمسلم . وهذا لا علاقة له بإجراء الكافر المعاملات المالية(3)دولة المؤمنين

 تحصيل ديونه، لأن ذلك من مصالحه، ولو اشتد غير المسلم على المسلم المدين في الطلب.

ير المسلم لا يتحرى في معاملاته الحلال، فقد تجري معاملاته على أمر محرم، : أن غالدليل الثاني

ه، كما أنه لا يعرف الشروط الواجبة في المعقود عليأو قد يتعمد مخالفتها مع علمه بحرمتها، كالربا، 

 .(4)سواء في الثمن أو المثمن

ن مغير المسلم له سيجريه الحرام فيما أن هذا الأمر يمكن ضبطه بمعرفة الموكل ب :ويناقش

  وتنبيهه على ذلك، ومنعه من تجاوزه، ومتابعته له بعد تنفيذه.معاملات، 

 في التصرفات المالية حكم توكيل المسلم لغير المسلمفي الفرع الثالث: الراجح 

بجواز توكيل المسلم لغير المسلم؛ لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا  وليترجح للباحث الق

 .من ذلكيمنع الرأي، ولعدم وجود دليل شرعي صريح 

                                                           
 . 1/71، شرح مختصر خليل. الخرشي، 9/012، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  (1)
 .2/493، جامع البيان، ي . الطبر 9/414، أحكام القرآنالجصاص،  (2)
 .0/131، أحكام القرآنابن العربي،  (3)
 .00/921، ، الجامع لمسائل المدونةابن يونس .9/012، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  (4)
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 لغيره.  افمن باب أولى جواز قيامه به التصرفات المالية لنفسه،الشريعة لغير المسلم وقد أجازت 

ولا  ،قدأو ع المسلم إجراء معاملةيستطيع  لاوفي جواز الوكالة من المسلم لغيره رفع للحرج، فقد 

 يتمكن من توكيل مسلم، فيحتاج إلى توكيل غيره.

مسلم ، وهو أمر يصلح من الالموكل والنيابة عنه في ذلككما أن المقصود من الوكالة القيام بمصالح 

 وغير المسلم. 

 لى المسلمالكافر عسيطرة  إذ الآية تنفي سلطة، لا تدل لهم الثانيوالآية التي استدل بها الفريق 

في  ، بل الغاية منها إجراء مصالح الوكيلهذه السلطةليس فيها في تحصيل الدين ، والوكالة وظلمه

 تحصيل دينه.

ومراعاة المالكية للعلاقة الدينية بين الوكيل والطرف الثالث الذي سيتعامل معه، تشير إلى مراعاة 

كون هناك من توكيل من ت -وكذلك غيره–ا المسلم نفسه للمشاعر الدينية لغير المسلمين، حتى منعو 

عداوة دينية ناشئة عن اختلاف الدين، بين الوكيل والطرف الثالث الذي سيتعامل معه بمقتضى 

دل النصراني ذلك، وهذا ي إذا رفض ،نصرانيللتعامل مع يهودي ال لتوكالوكالة، فمنعوا مثلا من 

 تعالى وفقه عميق.على نظر دقيق من المالكية رحمهم الله 

 والخنزير أو بيعهما الخمر شراء: حكم توكيل المسلم غير المسلم في الثالثالمطلب 

لا يجوز للمسلم أن يتولى عقد البيع على الخمر أو الخنزير لا لنفسه ولا وكالة عن غيره، ولو توكل 

 ،على الخمر ،لنفسهولا يسلم  ،ولا يجوز للمسلم عقد بيعفي ذلك عن غير المسلم، يقول السرخسي: "

فسه أو سواء عقده ذلك لن، لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم وهو العاقد عليها ؛ولا للكافر

 .(1)"لكافر

                                                           
 .09/901، المبسوط، السرخسي (1)
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غير مسلم، أو أن يشتريها له من غير مسلم، في أن يبيع له خمرا ل غير المسلممسلم الوكل أما لو 

 : إلىفقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك، ويرجع سبب اختلافهم 

أن الحنفية يجيزون تعامل أهل الذمة فيما بينهم في الخمر والخنزير بيعا وشراء؛ لأنهم يعدون ذلك 

ل عمر غير مشروع. ولقو مالا متقوما بالنسبة لهم، ولو لم يجز لهم لكان فيه إضرار بهم، وهو أمر 

 . (2)"(1)ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانهابن الخطاب: "

على العقد  ، فما يترتب-وهو الوكيل -أحكام العقد إنما تثبت للوكيل؛ لأن السبب في العقد العاقدف

فيضاف إليه، كما أن الأحكام في العقود ترجع إلى من باشرها. كما أنه سبب مباشر في العقد 

)وحقوق عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه جاء في مجمع الأنهر: " .(3)خاصمة ترجع إليه لا للأصيلفالم

)تتعلق به( أي بالوكيل دون الموكل بلا فرق بين كون موكله حاضرا، أو غائبا؛ لأنه ...، كبيع(

 أصل في العقد؛ لأنه يقوم بكلامه ونائب عن الموكل في حق الحكم فراعينا جهة أصالته في تعلق

فالعاقد الحقيقي للعقد هو الوكيل وليس ". (4)الحقوق حتى لو شرط عدم حقوق العقد بالوكيل فهو لغو

وصحة عبارة من يقوم به؛ فلا يحتاج إلى إضافته للموكل، فهو  الموكل؛ فالعقد قائم على الكلام،

 .(5)أصيل في الحقوق متعلقة به، فيقبض الثمن ويسلم المبيع

                                                           
. ورواه ابن عبيد في الأموال، ينظر: أبو 1/94، 2111، كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من الخمر، رقم:المصنفعبد الرزاق،  (1)

كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي ، : دار الفكر، بيروتالمحقق: خليل محمد هراس، الأموال ،القاسم بن سلامعبيد، 
الثوري،  سفيان . وصححه ابن حزم في المحلى، من طريق19/091، 091ن الخمر والخنزير، رقم: ، باب في الجزية متليها الأئمة للرعية
 .1/337، المحلى ينظر: ابن حزم،

 .047 /04، المبسوط، السرخسي (2)

. ابن 9/914منلا خسرو، درر الحكام،  .01-1/02، فتح القدير. ابن الهمام، 4/047، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (3)
 .2/204 رد المحتار،عابدين، 

 .9/993، مجمع الأنهرشيخي زادة،  (4)
 .01-1/02، فتح القديرابن الهمام،  (5)
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ثبت تعندهم الأحكام  يفرقون في حرمة ذلك بين المسلم وغير المسلم، فأما جمهور الفقهاء فلاو 

وفي لفظ: "عقد الوكيل يقع  ،(2): أن الحقوق في العقد تتعلق بالموكل دون الوكيلللقاعدة؛ (1)للموكل

 ". (3)للموكل

 ".(4)جاء في مغني المحتاج: "وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل

علق بالموكل لا بالوكيل؛ فالمقصود من العقد تحقيق مصلحة الموكل لا ن الحقوق تتوالأرجح أ

إلا بإذن من الموكل، فلا بد أن تكون  -إجراء العقد-الوكيل، كما أن الوكيل لم يمتلك هذا الحق

 الحقوق من هذا العقد راجعة إليه، والله أعلم بالصواب.

مسلم في هم في  حكم توكيل المسلم لغير الوبعد بيان سبب اختلاف الفقهاء نبين آراء الفقهاء وأدلت

 بيع الخمر والخنزير وفق الفروع الآتية: 

  الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم توكيل المسلم غير المسلم في شراء الخمر والخنزير أو بيعهما

 ، إلى رأيين: حكم توكيل المسلم غير المسلم في بيع الخمرالفقهاء في  آراءاختلفت 

ذهب أصحابه إلى بطلان توكيل المسلم غيره من الكفار في بيع المحرم، كالخمر الرأي الأول: 

 . (5)والحنابلة ،والشافعبة ،والخنزير، وإليه ذهب الصاحبان من الحنفية، والمالكية

                                                           
، تحقيق: علي عيون المسائلم(، 9112هـ، 0341)، القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي. 4/922، مغني المحتاجالشربيني،  (1)

الغرر البهية في  ،. الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد212لبنان: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ص–بيروت (، 0)طبورويبة، 
 .2/014، المغني. ابن قدامة، 3/32المطبعة الميمنية،  (،د، ط. د، ت،)شرح البهجة الوردية

ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن  .4/032، موسوعة القواعد الفقهية. آل بورنو، 9/441ابن رجب، قواعد ابن رجب،  (2)
 . 0/32مكتبة العبيكان، (، 9)ط، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، شرح الكوكب المنيرمـ(، 0227هـ، 0301أحمد)

 .4/032، موسوعة القواعد الفقهيةآل بورنو،  (3)

 . 4/922، مغني المحتاجالشربيني،  (4)
. السيوطي، 1/71، مختصر خليل ه علىشرح. الخرشي، 3/923، تبيين الحقائق. الزيلعي، 1/072البناية شرح الهداية، العيني،  (5)

 .4/343، مطالب أولي النهى
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)وإن وكل المسلم الذمي بأن يشتري له خمرا أو يسلم له فيها جاء في المبسوط من كتب الحنفية: "

تر هو مش، وفي قول أبي يوسف ومحمد ،لك مع ذمي جاز على الآمر في قول أبي حنيفةففعل ذ

 ".(1)لنفسه

الكراهة،  مع، في بيع الخمر أو الخنزير غير المسلمينجواز توكيل المسلم غيره من الرأي الثاني: 

 . (2)وإليه ذهب أبو حنيفة

بي حنيفة؛ جاز في قول أ ،الخمر فباعهاوإذا وكل المسلم نصرانيا ببيع " :قال السرخسي في المبسوط

ومحمد رحمهما الله؛ لأن من وقع له العقد يوسف ولم يجز في قول أبي  ،لأن العاقد نصراني

 وأما لو وقع الوكيل الذمي أو المقارض الذمي في المعاوضةويقول المازري من المالكية: " ."(3)مسلم

صدق بجميع ما أتى به؛ لأن العوض كله ثمن فإنه يت ،وأتى الموكل بأثمان ذلك ،بخمر أو خنزير

ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم ". وجاء في كتب الشافعية: (4)"خمر وخنزير وذلك حرام.

وجاء في ". (5)أو ذمي أو تبايعها ذميان أو وكل المسلم ذميا في شرائها له فكله باطل بلا خلاف

 . "(6)خمر أو خنزير، فاشتراه له، لم يصح الشراءأن المسلم لو وكل ذميا في شراء " :المغني

ها وإذا وكل المسلم نصرانيا ببيع الخمر فباع" :قال السرخسي في المبسوطجاء في كتب الحنفية: 

 . (8)معتبر لأنها مالو  ."(7)جاز في قول أبي حنيفة؛ لأن العاقد نصراني

                                                           
 .09/901، المبسوط، السرخسي (1)

التنبيه التنبيه على مشكلات الهداية،  (،م9114-ه0393، )علي بن علي. ابن أبي العز، 209-2/200، رد المحتارابن عابدين،  (2)
  أصل الكتاب: رسالة ماجستير، (2-3أنور صالح أبو زيد )ج ،(4-0تحقيق ودراسة: عبد الحكيم شاكر )ج، على مشكلات الهداية

 . 3/471، مكتبة الرشد ناشرون (، السعودية: 0، )طالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-

1/071، البناية شرح الهدايةالعيني، وينظر: . 04/041المبسوط، السرخسي،  (3)
 _

072.  
 .27-9/21، شرح التلقينالمازري،  (4)
 . 2/997المجموع، النووي،  (5)
 . 2/014، غنيالم، ابن قدامة (6)
 .209-2/200، رد المحتارابن عابدين،  (7)
 .9/11، رر الحكام شرح غررالأحكاممنلا خسرو، د (8)
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المسلم في شراء الخمر والخنزير أو الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على حكم توكيل المسلم غير 

 بيعهما

 أدلة المانعين لتوكيل المسلم غير المسلم في بيع الخمر والخنزيرأولا: 

 : استدلوا على ذلك بالآتي

كل ما لا . ف(1)أن الموكل أقام الوكيل مقام نفسه، فيمنع الوكيل مما يمنع منه الموكل: الدليل الأول

 .(2)يجوز أن يوكل فيه، كتزويج المجوسيةيجوز للمسلم العقد عليه، لا 

: أن بيع الخمر والخنزير باطلان، جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في تحريم الدليل الثاني

 .(3)ذلك، صدر البيع من مسلم أم من ذمي

 أدلة أبي حنيفة على جواز توكيل المسلم غير المسلم في بيع الخمر والخنزير: ثانيا

 : استدلوا على ذلك بالآتي

ما أن الوكيل ، وبثم ينتقل إلى الموكل -هنا وهو غير المسلم-أن الملك يقع أولا للوكيلالدليل الأول: 

 .(4)يجوز تملكه، فيجوز توكيله

 إنما يتصرف لغيره لا لنفسه.وكيل راجح بأن الملك يقع ابتداء للموكل، والالبأن : ويناقش

 . (5)وولايته. فهو أهل للتصرف، وله ولاية عليه: أن تصرف الوكيل نابع من أهليته الدليل الثاني

                                                           
 .4/343، مطالب أولي النهىالسيوطي،  .4/371، كشاف القناعالبهوتي،  (1)

 . 2/014، غنيالم، ابن قدامة (2)
 . 2/997المجموع، النووي،  (3)
  .3/471، التنبيه على مشكلات الهدايةابن أبي العز،  (4)

 . 3/471، مشكلات الهدايةالتنبيه على ابن أبي العز،  (5)
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أنه لا ولاية له منفردة؛ بل يكتسبها من الموكل، فلولا توكيله له في ذلك التصرف لما كان ب: ويناقش

  .(1)صحيحة وهي نصوص -أنه بيع مخالف للأحاديث التي تنهى عن بيع الخمركما  نافذا.

الذي ولي العقد على الخمر، وهي مال متقوم في حقه، : أن الوكيل غير المسلم هو الدليل الثالث

يستطيع أن يشتريها لنفسه، فكذلك لغيره، والممتنع العقد من المسلم على الخمر، ولم يباشره هو، بل 

 .(2)باشره غير المسلم

بأن تصرف الوكيل إنما هو لموكله، لا لنفسه، فينبغي اعتبار حال موكله في التقوم وعدمه،  ويناقش:

 اله هو، وإن كان هو المباشر للعقد.لا ح

وحقيقة الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في توكيل المسلم غير المسلم في أن يبيع له خمرا أو 

العارض، فأصل التوكيل في البيع راجع للموكل باتفاقهم، وليس للوكيل، إلا أن بيع  خنزيرا اعتبار

ن عارضا على الأصل، فالصاحبان على الخمر والخنزير ممتنع على المسلم بسبب الشرع، فكا

. يقول ابن (3)اعتبار هذا العارض، فحرما التوكيل فيه، وأبو حنيفة على خلافهما،  فأجاز التوكيل فيه

وحاصل الوجه من جانبهم إثبات المانع الشرعي من هذا التوكيل، ومن جانبه الهمام في فتح القدير: "

 ". (4)انعا فيبقى الجواز على الأصلعدم المانع بالقدح في مانعية ما جعلوه م

  الفرع الثالث: الراجح في حكم توكيل المسلم غير المسلم في شراء الخمر والخنزير أو بيعهما

يترجح للباحث في هذه المسألة القول الأول القائل بالتحريم؛ لما قالوه من توجيه للتحريم، وحجة أبي 

خاصة أن قوله معارض للنصوص الصحيحة حنيفة ضعيفة لا ترقى لمعارضة القول الأول، و 

                                                           
 . 2/997المجموع، النووي،  (1)
 . 09/901المبسوط، السرخسي،  (2)
  .041، )د، ط. د، ت(، بيروت: دار الكتب العلمية، صالوكالة في الشريعة والقانون العاني، محمد رضا عبد الجبار،  (3)
  .1/342، فتح القديرابن الهمام،  (4)
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الصريحة التي تحرم بيع الخمر والمتاجرة فيها، ومنها قول عائشة: لما نزلت آيات سورة البقرة عن 

، والذي يستفاد منه "(1)حرمت التجارة في الخمر"آخرها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: 

رة في ، فالعب-كالذمي وغيره- من ينوب عن المسلمحرمة التجارة بالخمر سواء قام بذلك المسلم أم 

 .(2)العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

فمقصد العقد أن يحقق مصلحة للموكل، وإليه ترجع منفعة العقد، فالقول بالجواز فيه تحايل على 

 الشرع بتحليل الحرام.

الله عليه  صلى-أنه سمع النبي ، -المتفق على صحته-كما ويستدل في هذا الباب بحديث جابر 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام »عام الفتح، وهو بمكة، يقول  -وسلم

فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها 

الله  قاتل الله اليهود، إن -له عليه وسلمصلى ال-الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله 

فمن أوكل إلى ذمي أن يبيع له الخمر «. (3)تعالى حرم عليهم شحومها، فجملوه، ثم باعوه، وأكلوا ثمنه

 .(4)فقد تشبه باليهود في صنيعهم

 ابالإضافة إلى: أن القول بجواز مثل هذه الوكالة يدفع للتحايل على الشرع بالمتاجرة بالمحرمات، وإذ

بيع  ، كما أن المسلم لا يملك-له ذميولو باعه  -على المسلم بيعه وأكل ثمنه حرم الله شيئا حرم

 الله أعلم.و الخمر، فلا يملك توكيل غيره به. كما فيها نوع من أنواع التعاون على الإثم والعدوان،

                                                           
 . 4/19، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، ، صحيح البخاري البخاري  (1)

 .0/21، موسوعة القواعد الفقهيةآل بورنو،  (2)

، كتاب المساقاة، باب صحيح مسلم. مسلم، 4/19، 0941، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم: ، صحيح البخاري البخاري  (3)
 .4/0917، 0210، رقم: تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

 .3/012، المغنيابن قدامة،  (4)
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 توكيل غير المسلم للمسلم في شراء عبد مسلم أو توكله له: حكم الرابعالمطلب 

نعرض في هذا المطلب لحكم توكيل غير المسلم للمسلم في شراء عبد مسلم، أو توكله له في ذلك، 

 وفق الفروع الآتية:

 توكيل غير المسلم للمسلم في شراء عبد مسلمحكم : الفرع الأول

نص فقهاء الشافعية والحنابلة على عدم جواز أن يتوكل المسلم للكافر بشراء العبد المسلم، جاء في 

ولو وكل كافر مسلما في شراء مسلم، لم يصح الشراء؛ لأن الملك يقع مغني من كتب الحنابلة: "ال

للموكل، ولأن الموكل ليس بأهل لشرائه، فلم يصح أن يشتري له، كما لو وكل مسلم ذميا في شراء 

 ".(2)ولا شراء المسلم العبد المسلم بالوكالة لكافروجاء في كتب الشافعية: " ."(1)خمر

ما وليس له أهلية الشراء؛ لأنه لا يجوز أن يتملك عبدا مسلالملك يقع للموكل، تدلوا على ذلك بأن واس

. مثل حرمة توكيل المسلم للذمي بأن يشتري له (3)لنفسه بالشراء، فلا يجوز أن يتوكل له غيره فيه

   .  (4)ره بنفسهيباش خمرا؛ لأنه لا يجوز للمسلم شراء الخمر، فلا يجوز توكيله لغيره فيما لا يجوز أن

وأما الحنفية والمالكية، فقد أجازوا لغير المسلم شراء العبد المسلم لنفسه، وإن كانوا يجبرونه على 

، والأصل أن ما جاز (5)إخراجه من ملكه ببيع أو هبة أو نحو ذلك، بعد أن دخل في ملكه بالشراء

 للمرء شراؤه، جاز أن يتوكل لغيره في شرائه.

جواز ذلك؛ وبخاصة أن غير المسلم إنما يشتري العبد المسلم، لمسلم يصح استمرار ملكيته والراجح 

 فيه.

                                                           
 .3/022، المغنيابن قدامة،  (1)
 .9/442، مغني المحتاجالشربيني،  (2)
 .3/022، المغنيابن قدامة،  (3)
 .3/022، المغنيابن قدامة،  (4)
 .00-2/01، شرح الخرشي على مختصر خليل. الخرشي، 2/042، بدائع الصنائعالكاساني،  (5)



213 

  الفرع الثاني: حكم توكيل المسلم لغير المسلم في شراء عبد مسلم

 لو وكل المسلم ذميا أن يشتري له عبدا مسلما، ما حكم ذلك؟ هذا ما نبينه في هذا الفرع، وفق الآتي:

 اء في حكم توكيل المسلم لغير المسلم في شراء عبد مسلمأولا: آراء الفقه

 اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة، على النحو الآتي:

جواز توكيل المسلم لغير المسلم بأن يشتري له العبد المسلم، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة  الأول:

 .(1)في وجه

: انكافرا يشتري له مسلما، فاشتراه، ففيه وجهوإن وكل المسلم جاء في المغني من كتب الحنابلة: "

 لكافرا توكيل صحة الصحة يؤيد وجاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية: "مما ."(2)أحدهما، يصح

 ".(3)مسلم شراء في مسلم عن

عدم جواز توكيل المسلم لغير المسلم بأن يشتري له العبد المسلم، وهو مذهب المالكية، ووجه  الثاني:

 (4)عند الحنابلة

 يشترط فلا العاقد إسلام المدينة من كتب المالكية: "أما عالم مذهب في الثمينة الجواهر جاء في عقد

 ".(5)المسلم العبد غير شراء في

 :الثانيو في حكم توكيل المسلم لغير المسلم في شراء العبد المسلم، "جاء في المغني من كتب الحنابلة 

 .(6)لا يصح

                                                           
 .3/022، المغنيابن قدامة، . 3/434، حاشيته على تحفة المحتاجالعبادي،  (1)
 .3/022، المغنيابن قدامة،  (2)
 .3/434، حاشيته على تحفة المحتاجالعبادي،  (3)
 .3/022، المغنيابن قدامة، . 9/102، المدينة عالم مذهب في الثمينة الجواهر عقدابن شاس،  (4)
 .9/102، المدينة عالم مذهب في الثمينة الجواهر عقدابن شاس،  (5)
 .3/022، المغنيابن قدامة،  (6)
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 ثانيا: أدلة الفقهاء على حكم توكيل المسلم لغير المسلم في شراء عبد مسلم

الملك يقع للمسلم، وليس لغير المسلم، والممنوع ثبوت ملك الكافر على المسلم،  أناستدل المجيزون ب

  . (1)وهو غير متحقق هنا

يمنع من م ، كالمحر شرائه لغيره التوكل فيمن منع  لنفسه، أن ما منع من شرائهب واستدل المانعون 

أن يكون  حصالمسلم لا يكذلك نكاح المسلمة، و التوكل في ، والكافر في الحرم في شراء صيدالتوكل 

ن يتوكل فيه جز أ؛ لأنه ليس له أن يباشره بنفسه، فلم يخمرالفي شراء  غير المسلم الذميوكيلا ل

 .(2)لغيره

 ثالثا: الراجح في حكم توكيل المسلم لغير المسلم في شراء عبد مسلم

يترجح لي في هذه المسألة الجواز؛ لأن العبرة بالملك، وهو واقع للمسلم لا للذمي، فعلة المنع  عند 

 من منع منتفية، والله أعلم.

 المسلم وغير المسلم عند الحنفيةالمطلب الخامس: أثر دار الحرب في الوكالة بين 

أثرا في حكم الوكالة، ويظهر هذا عندهم في –يرى الحنفية أن لاختلاف الدار بين الوكيل والموكل 

 مسائل عديدة، نذكر منها:

 : جواز توكيل المستأمن للذمي بالبيع أو التقاضي، ولو لحق المستأمن بدار الحرب؛المسألة الأولى

 ".(3)فبقاؤه أولى ،و في دار الحرب صحيحلأن ابتداء التوكيل وه"

                                                           
 .3/022، المغنيابن قدامة،  (1)
 .3/022، المغنيابن قدامة،  (2)
 .02/041، المبسوط السرخسي، (3)
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: تبطل الوكالة إذا كان الموكل ذميا أو مسلما، والوكيل مستأمنا بلحاق الثاني بدار المسألة الثانية

ه بلحاقه بدار الحرب صار ميتا، والوكالة تبطل بموت الوكيل. أما إذا كان الموكل من لأنالحرب؛ 

من أهل تلك الدار حكما، فلا يضر  -الذي هو الوكيل هنا–لأن المستأمن  أهل الحرب فلا تبطل؛

 لحاقه بها ميتا.

إن كان الحربي مستأمنا فلحق بدار الحرب فإن كان الذي وكله مسلما أو ذميا جاء في المبسوط: "

 "(1)انتقلت الوكالة

واستدلوا على ذلك: بأن اختلاف الدارين قاطع لأقوى أنواع العصمة، وهو النكاح، فمن باب أولى 

 .(2)ابتداء التوكيل بهذه الصفة لا يجوز فكذلك لا يبقىقطع الوكالة بالخصومة، كما أن 

ة؛ يتبطل الوكالة إذا ارتد الموكل، ولحق بدار الحرب، وحكم بلحاقه بإجماع الحنفالمسألة الثالثة: 

والمراد بلحاقه بدار الحرب مرتدا أن يحكم لأن لحاق المرتد بدار الحرب موت حكمي، قال الزيلعي: "

وكذلك  ."(3)الحاكم بلحاقه؛ لأن لحاقه لا يثبت إلا بحكم الحاكم، فإذا حكم به بطلت الوكالة بالإجماع

. وجاء (4)من في الدارينتنتقض الوكالة إذا ارتد الوكيل ولحق بدار الحرب؛ لانقطاع العصمة بين 

)وإن لحق( أي الوكيل )بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن في فتح القدير لابن الهمام: "

 ".  (5)يعود( من دار الحرب إلى دار الإسلام )مسلما( هذا إذا حكم القاضي بلحاقه

                                                           
 .02/041، المبسوط السرخسي، (1)
 .02/041، المبسوط السرخسي، (2)
، الهداية في شرح بداية المبتدي. المرغيناني، 9/014، الاختيار لتعليل المختارابن مودود، . وينظر: 3/911، تبيين الحقائقالزيلعي،  (3)
 .1/41، الكاساني، بدائع الصنائع. 4/029
  .02/03، المبسوطالسرخسي،  (4)
 . 1/031، فتح القديرابن الهمام،  (5)
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قالت تد ولحق بدار الحرب، و يبطل توكيل الزوج في طلاق امرأته أو مخالعتها إذا ار  المسألة الرابعة:

المرأة أن فعل الوكيل كان بعد لحاق الموكل بدار الحرب، ويبقى حقها في الميراث قائما؛ لأن المعتبر 

 . (1)قولها

  

 

  

                                                           
 .02/031، المبسوطلسرخسي، ا (1)
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 المبحث الثاني

  الوكالة بين المسلم وغير المسلم في الذبائح والأنكحة

 بح الأضحيةبذ للكتابي: حكم توكيل المسلم الأولالمطلب 

، (2)؛ لأنه ليس من أهل التذكية(1)الفقهاء على عدم جواز توكيل غير الكتابي بذبح الأضحية اتفق

ذا المطلب، ، وهو ما نعرض له في هاختلفت آراؤهم في حكم توكيل المسلم للكتابي في ذبح الأضحيةو 

 وفق الفروع الآتية: 

  الأضحية   بحذل المسلم للكتابي بالفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم توكي

 ي حكم توكيل المسلم للكتابي في ذبح الأضحية على رأيين: الفقهاء ف اختلف

وإليه ذهب جمهور  ،(3)مع الكراهة ،ةضحيالأذبح في  للكتابيجواز الوكالة من المسلم  الرأي الأول:

 .(4)والزهري  ،أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وعطاء

وجاء في كتب الشافعية:  ."(5)لو أمر مسلم كتابيا أن يذبح أضحيته يجزيه"جاء في كتب الحنفية: 

ستنابة ائب فقيها مسلما ويكره انوالأولى كون ال ...)و( يسن )أن يذبحها( أي الأضحية رجل )بنفسه("

                                                           
، . ابن قدامة1/317، المجموع. النووي، 3/0211، التبصرة. اللخمي، 09/01، المبسوط. السرخسي، 1/491رد المحتار، ابن عابدين،  (1)

 .1/33، المحلى. ابن حزم، 2/322، المغني
و أمر لجاء في المبسوط: "قال )ولو أمر مجوسيا فذبح أضحيته لم تجزه(؛ لأن هذا إفساد لا تقرب؛ فإن ذبيحة المجوسي لا تؤكل، و  (2)

، لمبسوطاوفعله ليس بقربة". السرخسي،  ،يهوديا أو نصرانيا بذلك أجزأه؛ لأنهما من أهل الذبح، ولكنه مكروه؛ لأن هذا من عمل القربة
09/01 . 

 .4/1، كشاف القناعالبهوتي،  .1/049، نهاية المحتاجالرملي، حيث نص الشافعية والحنابلة على الكراهة، ينظر:  (3)

نهاية الرملي،  .3/440، حاشيته على الخطيبالبجيرمي، . 2/17، بدائع الصنائع. الكاساني، 1/491رد المحتار، ين، ابن عابد (4)
 .1/33، ، ابن حزمالمحلى .4/1، كشاف القناعالبهوتي،  .1/049، المحتاج

 .2/17، بدائع الصنائعالكاساني،  (5)
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كالمسلم، من جاز له ذبح غير الأضحية، جاز له ذبح الأضحية، "وجاء في المغني:  ".(1)كافر

 . "(2)ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم

ويكره أن )..، .،جاز -ولو ذميا( كتابيا أبواه كتابيان-وإن وكل من يصح ذبحه "وفي كشاف القناع: 

رجلا كان أو -ونستحب للمضحي ": وقال ابن حزم في المحلى ."(3)يوكل( في ذبح أضحيته )ذميا(

 ،كتابي أو ،أو ينحرها بيده، فإن ذبحها أو نحرها له بأمره مسلم غيره ،أن يذبح أضحيته -امرأة 

  ".(4)أجزأه 

، وهو (5)وإليه ذهب المالكيةة، ضحيالأذبح في  للكتابيعدم جواز الوكالة من المسلم الرأي الثاني: 

 .(6)قول علي بن أبي طالب، وابن عباس

 ."(7)فإن كان كافرا لم تجزه،...، إنابةوصح لربها، وكره بلا ضرورة "جاء في كتب المالكية: 

 بح الأضحيةذب للكتابيالفرع الثاني: أدلة الفقهاء على حكم توكيل المسلم 

  في ذبح الأضحية لتوكيل المسلم للكتابي دليل المجيزينأولا: 

 لهأن الكتابي من أهل الذكاة، فالب ،ضحيةالأفي ذبح  جواز توكيل المسلم للكتابيعلى  وااستدل

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم} أحل لنا أكل ذبائحهم، قال تعالى: -سبحانه وتعالى-

هم يأكلون المحرمات، إذ المقصود من الآية ما يذكونه لا ما يأكلونه؛ و ، [7{]سورة المائدة:ضجضحنم

                                                           
 .1/317، المجموعالنووي،  .3/440، حاشيته على الخطيبالبجيرمي، وينظر في هذا المعنى:  .1/049، نهاية المحتاجالرملي،  (1)

 .2/322، ، المغنيابن قدامة (2)

 .4/1، كشاف القناعالبهوتي،  (3)

 .1/33المحلى، ابن حزم،  (4)
 .9/094، مع حاشية الدسوقي الشرح الكبير، الدردير (5)

 .1/33، ، ابن حزمالمحلى (6)
  .9/094، مع حاشية الدسوقي الشرح الكبير، الدردير (7)
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 .(2)في ذلك لا وجه للتفريق بين الأضحية وغيرهاو . (1)ذبائحهم حلال للمسلميندلت الآية على أن ف

ومراعاة لخلاف علي وابن عباس، في  .(3)والكافر ليس من أهل القربة ،التضحية قربة؛ لأن والكراهة

 .(4)منعهما من أن يذبح اليهودي أو النصراني الأضحية للمسلم

  في ذبح الأضحية لتوكيل المسلم للكتابي دليل المانعين ثانيا:

لتقرب الأضحية المقصود منها اأن ب ضحية،الأفي ذبح  الكتابيمن توكيل  المسلم على منع وااستدل

 .(5)القربة لله من أهلليس  -ولو من أهل الكتاب- وغير المسلم، تعالى إلى الله

  الفرع الثالث: الراجح في حكم توكيل المسلم للكتابي بذبح الأضحية 

لعادية ارغم وجاهة مذهب المالكية في اعتبار معنى القربة في الأضحية، والتفريق بينها وبين الذبيحة 

في ذلك، إلا أن الحاجة قد تمس إلى توكيل المسلم للكتابي في أن يذبح له أضحية، وبخاصة 

أن ن تمكن المسلم في تلك المجتمعات ملمسلمين الذين يعيشون في بلاد غير المسلمين، فقد لا يل

 .فيحتاج إلى أن يوكل غيره، وقد لا يتيسر كونه مسلماذلك بنفسه، ب قومي

عدم جواز توكيل المسلم للكتابي في ذبح الأضحية، لما تختص به من معنى القربة، فالذي يترجح 

 إلا أن تمس الحاجة لمثل ذلك، فيجوز رفعا للحرج، واكتفاء بنية القربة من المسلم.

  

                                                           
 .2/271، جامع البيانالطبري،  (1)
 .1/33، ، ابن حزمالمحلى .1/012، المجموعالنووي،  .2/17، بدائع الصنائعالكاساني،  (2)
 .2/17، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)

  .4/1، كشاف القناعالبهوتي،  (4)

 .4/34، شرح مختصر خليلالخرشي،  (5)
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 المطلب الثاني: حكم توكيل المسلم لغير المسلم بأن يعقد له على مسلمة

 غير المسلم الذي يسكن بلاد غير المسلمين في أن يعقد له -مثلا-قد يحتاج المسلم أن يوكل قريبه 

 .ا المطلب، وفق الفروع الآتيةفي هذ بينههذه الوكالة؟ هذا ما نمثل فهل تصح  على مسلمة،

  الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم توكيل المسلم لغير المسلم بأن يعقد له على مسلمة

المسلم في أن يعقد له على مسلمة، وإلى هذا ذهب الحنفية ير غلمسلم جواز توكيل االرأي الأول: 

 .(1)والمالكية

أن المسلم إذا وكل ذميا أن يزوج له مسلمة جاز وإن كان الذمي لا يملك "جاء في كتب الحنفية: 

قلت لابن القاسم: أفيستخلف الرجل نصرانيا أو وفي البيان والتحصيل: " ."(2)التزوج بالمسلمة لنفسه

وقصره منع توكيل "وجاء في حاشية الصاوي: ". (3)امرأة يعقد له نكاحه؟ قال: لا بأس بهعبدا أو 

كقبول  ،هايفيد جواز توكيله في غير -للكافر في الأمور الثلاثة التي هي البيع والشراء والتقاضي 

    ."(4)نكاح

لشافعية إليه ذهب اير المسلم في أن يعقد له على مسلمة، و غلمسلم عدم جواز توكيل االرأي الثاني: 

 . (5)والحنابلة

                                                           
 .4/491، شرحه على مختصر خليل. الزرقاني، 3/922، للزيلعي تبيين الحقائق حاشيته على، الشلبي (1)
 .3/922، تبيين الحقائقالزيلعي،  (2)

 .3/311 البيان والتحصيل، ،ابن رشد (3)

، التاج والإكليلالمواق،  .4/491، شرحه على مختصر خليلالزرقاني، وينظر:  .9/012، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  (4)
 .4/929منح الجليل،  عليش، .2/70

 . 3/927، مغني المحتاج. الشربيني، 4/049، أسنى المطالبالأنصاري،  (5)
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: لابن قدامة وفي المغني ."(1)وليس للمسلم أن يوكل كافرا في نكاح مسلمةجاء في مغني المحتاج: "

 ."(2)، والكافر في تزويج...ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه، لا يصح أن يتوكل فيه،"

 المسلم بأن يعقد له على مسلمة الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على حكم توكيل المسلم لغير

 المجيزين لتوكيل المسلم لغير المسلم بإجراء عقد النكاح على مسلمةأدلة أولا: 

 : وا على الجواز بالآتياستدل

، وفي الموكل أن يكون مالكا عاقلاأن يكون الوكيل في شروط صحة الوكالة: من : أن الدليل الأول

متوافران في توكيل المسلم لغير المسلم في تزويجه من وهذان الشرطان ، لفعل ما وكل به غيره

 .(3)مسلمة

لوكيل غير ، وهو الا تتعلق بالعاقد على مسلمة، : أن الحقوق المترتبة على عقد النكاحالدليل الثاني

، فلا معنى لمنع غير المسلم من إبرام هذا التعاقد، ما بل تتعلق بالمعقود له، وهو المسلمالمسلم، 

 .(4)ستلحق المسلمدامت آثاره 

 المانعين لتوكيل المسلم لغير المسلم بإجراء عقد النكاح على مسلمة ثانيا: دليل

ر لا يملك أن الكافبالمسلم لغير المسلم في إجراء عقد النكاح على المسلمة لتوكيل  استدل المانعون 

لغيره فيه،  هتوكل جازلنفسه  أن من ملك حق التصرف. والقاعدة: هذا الأمر لنفسه، فلا يملكه لغيره

 .(5)غيره فيه لومن لا يملك التصرف في الشيء لنفسه، لم يجز أن يوك

                                                           
  .4/944 مغني المحتاج،الشربيني،  (1)

 .2/13، المغنيابن قدامة،  (2)

 .9/919، درر الحكاممنلا خسرو،  .7/204، العناية. البابرتي، 1/94، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
علي جمعة  ،محمد أحمد سراج، ، المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةالتجريد(، م9111-ه0397، )القدوري، أحمد بن محمد (4)

   .1/4041 ،دار السلام (، القاهرة:9، )طمحمد

 . 2/13، المغني.ابن قدامة، 4/371، كشاف القناع. البهوتي، 9/013، المهذبالشيرازي،  (5)
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لغيره، كما رف تصيجوز أن يو  التصرف لنفسه،الإنسان من  لا يصح، فقد بعدم تسليم ذلك ويناقش:

ه في في عقد النكاح لغير ، فتوكله الوكيل على من هي من محارمله لو وكل شخص غيره أن يعقد 

 عقده النكاح في ذلك لنفسه غير صحيح. صحيح، وإن كان ذلك 

  الفرع الثالث: الراجح في حكم توكيل المسلم لغير المسلم بأن يعقد له على مسلمة

؛ لما ى مسلمةعل يترجح للباحث القول الأول، الذي يجيز توكيل المسلم لغير المسلم في أن يعقد له

ما أن في ك .وقد نوقشالثاني لا يسلم من الطعن؛  قلأول من الأدلة، كما أن دليل الفريذكره الفريق ا

د مسلمة في بلا للحرج عن الناس، وخاصة إذا أراد المسلم أن يعقد على امرأة  االقول بالجواز رفع

 ، والله أعلم بالصواب.غير المسلمينإلا من  ،معرفةبها وليس له  غير المسلمين،

 وتوكله له في النكاح: توكيل المسلم لغير المسلم في نكاح الكتابية الثالثالمطلب 

أجازوا  . أما الحنفية والمالكية، فقدالفقهاء أن يوكل المسلم الكافر في أن يعقد له على كتابيةأجاز 

 ذلك في نكاح المسلمة، فأولى أن يجوز في نكاح الكتابية.

، فقد صرحوا (1)المسلم لغير المسلم في نكاح المسلمةوأما الشافعية والحنابلة الذين منعوا توكيل 

بجواز توكيل المسلم لغير المسلم في نكاح الكتابية؛ لأنه يملك ذلك لنفسه، فملك أن يتوكل فيه لغيره، 

ولو وكل المسلم كافرا ليقبل له نكاح مسلمة، لا يصح. ولو وكله في قبول " في روضة الطالبين:جاء 

لأنهما  ؛وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية"وفي مغني المحتاج:  ".(2)كتابية، صح

 . "(3)يقبلان نكاحها لأنفسهما

                                                           
 . 4/371، كشاف القناع. البهوتي، 9/013، المهذبالشيرازي،  (1)

 . 3/411، روضة الطالبينالنووي،  (2)

 .3/927، مغني المحتاجالشربيني،  (3)
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خلاف المسلم بوأما توكل المسلم لغير المسلم، فقد نص بعض الفقهاء على جوازه، يقول السرخسي: "

تغني عبر لا يسيتوكل عن المجوسي في أن يزوجه مجوسية فيجوز ذلك لأن الوكيل في النكاح م

عن إضافة العقد إلى الموكل فيعتبر جانب الموكل وفي البيع والسلم هو عاقد لنفسه عن الإضافة 

 ."(1)في العقد إلى غيره فيعتبر جانبه

 والخلع الطلاق في المسلم لغير المطلب الرابع: حكم توكيل المسلم

 والخلع الطلاق في المسلم لغير توكيل المسلمالفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم 

 غير المسلم في الطلاق والخالع، على رأيين:حكم توكيل المسلم لاختلف الفقهاء في 

وكيل )ويصح ت"جاء في أسنى المطالب: وهو ما صرح به الشافعية والحنابلة. الجواز، الرأي الأول: 

لأنه يملك  مة(؛كافر في نكاح كتابية( ولو لمسلم؛ لأنه يملك نكاحها لنفسه )وكذا( في )طلاق مسل

وكل من صح أن يتصرف بالخلع  ...،ويصح التوكيل في الخلع،"وجاء في المغني:  ".(2)طلاقها

واحد  ؛ لأن كل...لنفسه، جاز توكيله ووكالته؛ حرا؛ كان أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا،

 ."(3)فيه خلافاولا أعلم ،...، منهم يجوز أن يوجب الخلع، فصح أن يكون وكيلا وموكلا فيه

وكل مكان ذكر الله تعالى فيه "جاء في المحلى:  .(4)وإليه ذهب الظاهرية  المنع :الرأي الثاني

 . "(5)يرهالا بوكالة ولا بغ ،فإنه خاطب به الأزواج لا غيرهم، فلا يجوز أن ينوب غيرهم عنهم ،الطلاق

  

                                                           
 .09/901، المبسوط، السرخسي (1)
 .9/912، أسنى المطالبالأنصاري،  (2)
7/427 المغني،ابن قدامة،  (3)

 _
421. 

 .2/324، المحلىابن حزم،  (4)

 .2/324، المحلىابن حزم،  (5)
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  والخلع الطلاق في المسلم الفرع الثاني: أدلة الفقهاء في حكم توكيل المسلم لغير

 المجيزين لتوكيل المسلم غير المسلم في الطلاق والخلع  دليلأولا: 

أن غير المسلم يصح طلاقه للمسلمة فجاز أن يطلق لغيره، جاء في المجموع: باستدلوا على ذلك 

تحته في ولأن خلعه لمن أسلمت ". (1)"إذ لو أسلمت زوجته فطلق ثم أسلم في العدة بان نفوذ طلاقه

 .(2)العدة جائز

 توكيل المسلم غير المسلم في الطلاق والخلعمن  ابن حزم على المنع دليلثانيا: 

لا فإنه خاطب به الأزواج لا غيرهم، ف ،كل مكان ذكر الله تعالى فيه الطلاقبأن  المنعاستدل على 

 .(3)الله تعد على حدود ، وتجويز مثل هذه الوكالةلا بوكالة ولا بغيرها ،يجوز أن ينوب غيرهم عنهم

كل يملك أن يوكل فيه غيره، ويتو  -مسلما كان أم غير مسلم–بأن الأصل أن ما ملكه المرء  ويناقش:

لغيره فيه، والطلاق مما يملكه المسلم وغير المسلم، فجاز لكل منهما أن يوكل فيه ويتوكل فيه لغيره. 

المسألة؛ إذ إن ذلك جمود على  وإذا ثبت هذا الأصل لم يكن هناك معنى لطلب نص خاص في

 الظاهر.

 الطلاق في المسلم لغير الفرع الثالث: الراجح في حكم توكيل المسلم

؛ غير المسلم في الطلاق والخلعالمسلم لذي يترجح للباحث قول جمهور أهل العلم بجواز توكيل ا

م، تحجير لما فيه سعة على المسلمين، ورفع للحرج عنهفيه الجمهور، ولأن دليل الظاهرية  يللقوة دل

 الحل، والله أعلم بالصواب.في المعاملات والعقود كما أن الأصل 

                                                           
 . 03/013المجموع،  تكملة، المطيعي (1)

 .3/411حاشيته على شرح المنهج، الجمل،  (2)

 .2/324، المحلىابن حزم،  (3)
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 الثالمبحث الث

  توكيل المرتد والتوكل له

ببيع أو شراء أو ما شابه ذلك، فهل يصح بأن وكل المرتد مسلما، أو العكس  الو وكل المسلم مرتد

 الآتية:  المطالب، وفق المبحثفي هذا نبينه هذا ما  مثل هذا التوكيل؟

 المطلب الأول: حكم توكيل المرتد 

لو وكل مسلم مرتدا في أمر من الأمور، فهل تصح وكالته؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع 

 الآتية:   

  الفرع الأول: رأي الفقهاء في حكم توكيل المرتد

وعلى أن الردة الطارئة على الوكيل غير مبطلة  ،(1)للمرتد لمسلمتوكيل االفقهاء على صحة  اتفق

 إنما هو في تصرفه لنفسه في مال نفسه، لا في -عند من حجر عليه–لوكالته، لأن الحجر عليه 

 تصرفه لغيره في مال غيره.

 لوكذا ردة الوكيل: لا تمنع صحة الوكالة؛ فتجوز وكالة المرتد، بأن وك": في بدائع الصنائعجاء 

فذ والوكيل يتصرف في ملك الموكل، وإنه نا ،مسلم مرتدا؛ لأن وقوف تصرفات المرتد؛ لوقوف ملكه

ة الوكيل، هل در ": شرح التلقينوجاء في  ."(2)وكذا لو كان مسلما وقت التوكيل، ثم ارتد التصرفات.

ي مال الردة فتوجب عزلته أم لا؟ والأظهر عندي أنه لا ينعزل بذلك، لأنه إنما يحجر عليه لأجل 

ولو وكل رجل مرتدا، أو ارتد الوكيل، لم ": روضة الطالبين. وفي "(3)نفسه لأنه قد يصير للمسلمين

                                                           
 .2/20، المغنيابن قدامة،  .3/411، روضة الطالبينالنووي،  .9/102، شرح التلقينالمازري،  .7/91، بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
 .7/91، بدائع الصنائعالكاساني،  (2)
 .9/102، شرح التلقينالمازري،  (3)
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وإن وكل مسلم كافرا ": وفي المغني. "(1)يقدح في الوكالة؛ لأن الخلاف في تصرفه لنفسه، لا لغيره

العدالة  بيا، أو مرتدا؛ لأنفيما يصح تصرفه فيه، صح توكيله، سواء كان ذميا، أو مستأمنا، أو حر 

  ".(2)غير مشترطة فيه

  الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على جواز توكيل المرتد 

 : بالآتي ،على صحة توكيل المسلم للمرتدوا استدل

 .(3)القياس على صحة تصرفاته لنفسه: الأولالدليل 

ائر لا تكون مانعا من استدامتها، كس: أن الردة لا تكون مانعا من ابتداء الوكالة، فكذلك الثانيالدليل 

 . (4)راالكف

  المطلب الثاني: حكم توكل المرتد للمسلم

لمطلب، هذا ما نبينه في هذا ا إذا وكل المرتد مسلما في شراء سلعة له، فهل تصح مثل هذه الوكالة؟

 وفق الفروع الآتية: 

  الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم توكل المرتد للمسلم 

  :النحو الآتي، وهي على إلى آراء ثلاثة توكيل المرتد للمسلم اختلف الفقهاء في حكم 

أن وكالته متوقفة، فإن عاد إلى الإسلام نفذت، وإن مات أو قتل على ردته، أو لحق الرأي الأول: 

 .(5)هو ما صرح به الحنفية والشافعيةو  حكم ببطلانها، -على رأي أبي حنيفة- بدار الحرب

                                                           
  .3/411، روضة الطالبينالنووي،  (1)
 .2/20، المغنيابن قدامة،  (2)

 .1/41، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
 .1/41، بدائع الصنائعالكاساني،  (4)

 .3/411، روضة الطالبينالنووي،  .4/943، مغني المحتاجالشربيني، . 1/11 .242/ 2، المحتاررد ابن عابدين،  (5)
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 وفي المجمع: ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل.رد المحتار من كتب الحنفية: " جاء في

قال ابن ملك؛ لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي، قيد باللحاق؛ لأن المرتد  وقالا: إن حكم به.

 .(1)قبله لا يبطل توكيله عندهما، وموقوف عنده، إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل

ه، توكيل المرتد في التصرفات المالية، يبنى على بقاء ملكه وزواله. إن أبقيناوجاء في كتب الشافعية "

صح، وإن قطعناه، فلا، وإن وقفناه، فكذا التوكيل. ولو وكل، ثم ارتد، ففي انقطاع التوكيل، الأقوال 

مراره، ملكه بأن يوقف استلو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف ك". وجاء كذلك: "(2)الثلاثة

 ".(3)لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر

الوكالة من المرتد لغيره صحيحة ونافذة، وإليه ذهب الصاحبان من الحنفية والشافعية الرأي الثاني: 

 .(4)في قول للمذهب

ن القاضي، قيد باللحاق؛ لأقال ابن ملك؛ لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء "وجاء في كتب الحنفية: 

وإذا وكل شخص رجلا مرتدا، أو "جاء في كتب الشافعية: و  . "(5)المرتد قبله لا يبطل توكيله عندهما

ارتد الوكيل بعد توكيله، لم يقدح في صحة الوكالة؛ فتصرفاته لغيره صحيحة، والخلاف على تصرفاته 

 ."(6)لنفسه

 .(7)عض الشافعية، وقال الشبراملسي: هو المعتمدالتوكيل باطل، وإليه ذهب بالرأي الثالث: 

                                                           
 .2/242، رد المحتارابن عابدين،  (1)

 .3/411روضة الطالبين، النووي،  (2)
  .3/411روضة الطالبين، النووي،  (3)

 .3/411روضة الطالبين، النووي،  .3/921، رد المحتارابن عابدين،  (4)
 . 2/242، رد المحتارابن عابدين،  (5)

 .3/411روضة الطالبين، النووي،  (6)
 .2/07، نهاية المحتاجالرملي،  (7)
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 الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على حكم توكل المرتد للمسلم

 : دليل القائلين بأن وكالة المرتد للمسلم موقوفة أولا:

 .(1)أن المرتد تصرفاته موقوفة، وكذلك وكالتهلآتي: استدل أصحابه با

أن تصرفاته في حق غيره صحيحة، وأن الموقوف ل المصححين لوكالة المرتد للمسلم: دليثانيا: 

 .(2)ماله، وليس تصرفه في ملك غيره

 .(3)على اعتبار أن تصرفه باطل ومنها وكالته: دليل المبطلين لوكالة المرتد للمسلمثالثا: 

 القولين الأول والثالث سابقا حين الحديث عن تصرفات المرتد بما أغنى عن إعادته. تم الرد علىوقد 

 الفرع الثالث: الراجح في حكم توكل المرتد للمسلم 

والذي يترجح للباحث في هذه المسألة، القول الثاني القائل بأن وكالة المرتد لغيره صحيحة، وذلك 

دة مرتد؛ حيث ترجح لدي أن تصرفاته نافذة، فالر بناء على ما سبق ترجيحه في مسألة تصرفات ال

ليست مانعة له من التصرف، وليس ثمة دليل يمنع من ذلك يعتمد عليه، والأصل أن الكافر في 

 المعاملات كالمسلم، والله أعلم بالصواب.

  

                                                           
 .4/943، مغني المحتاجالشربيني، . 1/11، شرح مختصر خليل. الخرشي، 3/311، رد المحتارابن عابدين،  (1)
 .3/411روضة الطالبين، النووي،  .3/311، رد المحتارابن عابدين،  (2)
 .00/01، الشرح الكبيرالرافعي،  (3)



219 

 السادس الفصل

 لوديعةا على الدين اختلاف رأث

من الناس لعدم قدرته على ذلك، أو يقبل حفظ د يحتاج الإنسان المسلم أن يحفظ ماله عند غيره ق

وديعة لغيره من الناس، وقد حث الاسلام على أن ينفع المسلم أخاه المسلم بأن يحفظ له ماله. إلا 

أن المودع أو المستودع قد يكونا غير مسلمين، فما هو حكم قبول المسلم وديعة غير المسلم أو 

 ي تمهيد ومبحثين، وفق الآتيوضعها عنده؟ هذا ما تبينه في هذا الفصل ف
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 وشروطها وأركانها وحكمها مشروعيتهاو  الوديعة تعريف في تمهيد

  :واصطلاحا لغة الوديعةف تعري

الشيء المستودع، وهي مفرد الودائع، فيقال: استودع فلان فلانا وديعة: أي اللغة:  في الوديعة

 . (1)خر بأن يحفظ له مالالآشخص  عهدييراد بالوديعة عقد الإيداع، وهو أن قد و  .استحفظه إياها

عض الوديعة، وإن اختلفوا في بعقد تكاد كلمة الفقهاء تتفق على تعريف : الاصطلاحالوديعة في 

، حفظهب ليقوم ،غيرهماله عند الشخص  تركوقد خلص لدي التعريف الآتي: عقد يفيد  ،(2)الألفاظ

 يرده إليه إن طلبه.على أن 

 حج جم}ثبتت مشروعية الوديعة في القرآن والسنة والإجماع، فمن القرآن قوله تعالى: مشروعيتها: 

صلى الله -نهي رسول الله ". ومن السنة: [78{ ]سورة النساء:سخقم سح سج خم خج حم

. ونقل صاحب المغني (4)، وهو عام في مال الشخص ومال غيره"(3)عن إضاعة المال -عليه وسلم

  .(5)الإجماع على مشروعيتها

قد يحتاج فسد حاجاتهم، شرعت الوديعة لحكم كثيرة، منها: الرفق بالناس، و وقد ها: مشروعيتحكمة 

 .(6)لحاجةهذه اسدا لالوديعة الإنسان إلى أن يحفظ ماله عند غيره، فشرعت 

                                                           
 .9/0190، مادة ودع، المعجم الوسيطوآخرون،  إبراهيم مصطفى. 471-1/471، مادة ودع، لسان العربابن منظور،  (1)
. وعرفها المالكية: الاستنابة في حفظ المال، 2/119، رد المحتارعرفها الحنفية: ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول. ابن عابدين،  (2)

اشية حليحفظ له ماله، البجيرمي،  ،أو من ينوب عنه لآخر ،. وعرفها الشافعية: توكيل من الشخص المالك7/911، التاج والإكليلالمواق، 
. وعرفها الظاهرية: أن يضع 7/901، الفروع. وعرفها الحنابلة: الوكالة في حفظ المال، ابن مفلح، 4/920، البجيرمي على الخطيب

 .7/047، المحلىليحفظه له، ابن حزم،  ،الشخص مالا له عند آخر
 .9/093، 0377(، رقم: 974، كتاب الزكاة، باب قول الله"لا يسألون الناس إلحافا")البقرة: صحيح البخاري البخاري،  (3)

 .7/047، المحلى. ابن حزم، 3/097، مغني المحتاجالشربيني،  (4)
 .1/341، المغنيابن قدامة،  (5)

 .1/341، المغنيابن قدامة،  (6)
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 .(2)على من كان عاجزا عن حفظها م. ويحر (1)مستحب قبولها لمن كان قادرا على حفظهاحكمها: 

وهي مكونة من الإيجاب  ،الحنفية أن ركنها الصيغة الدالة على الرضايرى شروطها: و  أركانها

 في المودعالفقهاء  واشترط .(4)المتعاقدين، والمحللذلك ركنين آخرين: الجمهور أضاف ، و (3)والقبول

 .(5)والمستودع جواز التصرف

  

  

                                                           
 .4/73، اسنى المطالب. الأنصاري، 9/971، حاشيته على كفاية الطالب الرباني. العدوي، 0/244الحصكفي، الدر المختار،  (1)

 .3/091، مغني المحتاجالشربيني،  (2)
 .1/313، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (3)
 .3/017، كشاف القناع. البهوتي، 3/72، حاشيته على شرح المنهج. الجمل، 9/477، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيني،  (4)

حاشيته على كفاية الطالب . العدوي، 1/917، بدائع الصنائع الكاساني، وهو العقل والتمييز عند الحنفية، والبلوغ والرشد عند الجمهور. (5)
 .3/017، كشاف القناعالبهوتي،  .7/014. الهيتمي، تحفة المحتاج، 9/971، الرباني
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 الأول المبحث

 إيداع المسلم عند غير المسلم وقبوله وديعته

 تمكنلا يالتعاون بين المسلمين وغيرهم أمر مشروع، ومن صور هذا التعاون حفظ الأمانات؛ فقد 

كانوا مسلمين أفيحتاج إلى من يستعين بهم في هذا الجانب، سواء  ،أن يحفظ ماله بنفسهمن الإنسان 

طالب مال قوف ،المبحث أم من غير المسلمين، فما الأحكام المترتبة على ذلك، هذا ما نبينه في هذا

 الآتية: 

 المسلم   غير عند المسلم إيداع حكم  :الأول المطلب

هذا  ة؟عذه الوديهما حكم ، فمثلا لو أراد مسلم أن يودع وديعة له عند نصراني ليحفظها له فترة سفره

 وفق الفوع الآتية:  ا المطلب،ما نبينه في هذ

 المسلم  غير عند المسلم إيداع الفرع الأول: رأي الفقهاء في حكم

 .(1)المسلم عند غير المسلم مالا ليحفظه له إيداعجواز  علىالفقهاء اتفق 

، بإذن مولاه جاز ،أو محجورا ،أو عبدا مأذونا ،ولو وكل صبيا عاقلا مأذونا" جاء في كتب الحنفية:

، فقد (3)والوديعة عند المالكية كالوكالة ."(2)وكذلك إذا وكل المسلم ذميا أو بالعكس أو حربيا مستأمنا

جاز له أن يقبل  ،ومن جاز له أن يتوكل .جاز له أن يودع ،أن من جاز له أن يوكل"جاء عندهم: 

                                                           
حاشية البجيرمي . البجيرمي، 3/097، مغني المحتاج. الشربيني، 04/040، ، المبسوط. السرخسي2/922، بدائع الصنائعالكاساني،  (1)

، المحلى. ابن حزم، 7/901، وتصحيح الفروعالفروع . المرداوي، 3/72، حاشيته على شرح المنهج. الجمل، 4/929، على الخطيب
7/047. 
 .0/001، الاختيار لتعليل المختارابن مودود،  (2)

 .1/011، مختصر خليل شرحه علىالخرشي،  (3)
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وقصره منع توكيل للكافر في الأمور الثلاثة التي هي وجاء عن توكيل المسلم للكافر: "". (1)الوديعة

 ".(2)كيله في غيرهايفيد جواز تو  ،والشراء، والتقاضي ،البيع

يداع عنده. وجاء في فكذلك الإ ،غير المسلم جائز وتوكيل. (3)أيضاالوديعة كالوكالة،  وعند الشافعية

 ،ظلأنها استنابة في الحف :وشرطهما شرط موكل ووكيلكتب الشافعية عن المودع والمودع عنده: "

فمن صحت وكالته صح إيداعه، ومن صح توكيله صح دفع الوديعة إليه فخرج استيداع محرم صيدا 

وهي " ". وكذلك الوديعة عند الحنابلة كالوكالة، يقول المرداوي في الوديعة:(4)أو كافر مصحفا ونحوه

من  ،الوكالة دكالوكالة في الحفظ، يعتبر فيها ما يعتبر في أركان الوكالة، وتنفسخ بما ينفسخ به عق

وإن وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه، صح توكيله، يقول ابن قدامة: " ."(5)موت وجنون وعزل

   ".(6)سواء كان ذميا، أو مستأمنا، أو حربيا، أو مرتدا

 المسلم غير عند المسلم إيداع حكم في الفقهاء أدلة: الثانيالفرع 

  أهمها:أدلة، عدة  المسلم،غير عند  ماله المسلم يدل على جواز إيداع

{]سورة آل ينصح يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}قول الله تعالى: الدليل الأول: 

 .(7)ففي الآية إخبار عن طبيعة بعض أهل الكتاب، أنهم أهل أمانة، يؤدونها ولا يخونون  ،[17عمران:

                                                           
 .1/011، مختصر خليلشرحه على الخرشي،  (1)

 .9/012، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  (2)
 .03/071، المجموعتكملة ، المطيعي (3)

 .3/72، حاشيته على شرح المنهجالجمل، وينظر أيضا: . 3/097، مغني المحتاجالشربيني،  (4)

 .7/901، الفروع وتصحيح الفروعالمرداوي،  (5)

 .2/20، المغنيابن قدامة،  (6)

 .1/202، جامع البيانالطبري،  (7)
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ني في يحفظكاتبت أمية بن خلف كتابا، بأن "عبد الرحمن بن عوف، قال:  ا رواه مالدليل الثاني: 

حفظ الأموال كحفظ الأنفس، لا أثر لاختلاف و "، (1)بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة صاغيتي

 .على كل منهما الدين

، الوديعة فيها توكيل في حفظ مال المسلم عند الكافرإذ ، (2)القياس على الوكالة: لثالدليل الثا

 عنده. هيداعإفكذلك ، جائزتوكيل المسلم للكافر و 

فر في او مت وذلك، والتمكن من التصرف صحة عبارته المعتبر في المودع عندهأن  :الرابعالدليل 

ة ، والكافر يصح منه مباشر إيداعه واستيداعهصحت للعقود الكافر، كما أن من صحت مباشرته 

 .(3)فصح أن يكون مودعا عندهالعقود، 

 غير المسلم وديعة المسلم قبول حكم: الثاني المطلب

ه في هذا ننبي هذا ماما حكم ذلك؟ عند مسلم وديعة ليحفظها له، فمثلا أو يهودي، إذا أودع نصراني 

 وفق الفروع الآتية:  ،المطلب

 غير المسلمالفرع الأول: رأي الفقهاء في حكم قبول المسلم وديعة 

مثل  الحكمفي  -عندهم–قبول المسلم التوكل لغير المسلم. والوديعة اتفق الفقهاء على جواز 

  .(4)الوكالة

                                                           
 .4/21، 9410رب أو في دار الإسلام جاز، رقم: ، كتاب الوكالة، إذا وكل المسلم حربيا في دار الحصحيح البخاري البخاري،  (1)
 .03/071، المجموعتكملة ، المطيعي (2)
 . 2/91، النجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري،  .9/021، الاختيارابن مودود،  .3/923، تبيين الحقائقالزيلعي،  (3)

. ابن قدامة، 3/921، مغني المحتاج. الشربيني، 4/417، حاشيته على الشرح الكبير. الدسوقي، 02/041، المبسوطالسرخسي، ( 4)
 .3/022، المغني



225 

 سح سج خم خج حم حج جم}تعليقا على قول الله تعالى: -جاء في المحلى 

 . "(1)ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي: "[78{]النساء:سخ

  الفرع الثاني: أدلة الفقهاء على جواز قبول المسلم وديعة غير المسلم

 مها:هأ ، عدة أدلة غير المسلمعلى جواز قبول المسلم وديعة يدل  

، كقول (2)أن قبول حفظ وديعة غير المسلم من البر الذي جاءت به النصوص الشرعيةالدليل الأول: 

 ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}: الله تعالى

 .[8{ ]سورة الممتحنة:قي قى في فى ثي

وهذا قال ابن حزم: "، (3)عن إضاعة المالنهى  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي : الثانيالدليل 

 ."(4)هعموم لمال المرء ومال غير 

صلى الله عليه وسلم؛ حيث ثبت عنه أنه كان يحفظ للمشركين في مكة  فعل النبي: لثالدليل الثا

 .عداوتهم له، مع شدة النبي هولو كان الأمر محرما لما فعل .(5)أموالهم

المالية بين المسلمين وغير المسلمين الجواز، وبخاصة أنه  الأصل في المعاملاتأن : رابعالدليل ال

 .في الشرع من دليل يمنع مثل هذا العقدليس 

أن حفظ مال غير المسلم يدخل في عموم مقصد الشريعة في حفظ المال، وهو أحد  الدليل الخامس:

 مقاصد الشريعة الضرورية الخمس. 

                                                           
 .7/047، المحلىابن حزم،  (1)
 .7/047، المحلىابن حزم،  (2)
 .4/091، 9311، كتاب في الاستقراض وأداء الديون، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم: صحيح البخاري البخاري،  (3)
 .7/047، المحلىابن حزم،  (4)
مكتبة  (،0)ط، )قراءة جديدة( السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة(، م9113 ،هـ0393، )محمد بن حمدالصوياني،  (5)

  .0/004، العبيكان
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 لودائع الحربيين في مكة –ه وسلمصلى الله علي–الفرع الثالث: دلالات حفظ النبي 

ينه بعد كبيرة، رغم ما كان بينهم وب -صلى الله عليه وسلم–ة المشركين بأمانة النبي ثقلقد كانت 

صلى الله عليه -النبي  وقبل .(1)عنده، واستئمانه عليها ومع ذلك استمروا في حفظ أموالهم البعثة،

الظروف  صعوبةمن  مالرغعلى  ،(2)هجرتهعند ردها لهم حرص على ودائع المشركين، و  -وسلم

بن عمه مخاطرا بحياة اة، و جر وصاحبه، حين اله -صلى الله عليه سلم-النبي التي كانت تحيط ب

علي بن أبي طالب، حين أبقاه في مكة، حرصا من النبي صلى الله وسلم على أداء الأمانات إلى 

 .ن، بل ولو كانوا محاربي، ولو لم يكن أهلها مسلمينأهلها

وفي ذلك دلالة عظيمة على ضرورة حفظ المسلم للمال الذي اؤتمن عليه، وعدم خيانة الأمانة فيه، 

 سح سج خم خج حم حج جم}قال سبحانه وتعالى:  ولو كان لغير مسلم محارب.

 .[78{]سورة النساء:سخقم

نهم موذلك بخلاف ما قد يظنه بعض المسلمين من إباحة أموال الحربيين التي اؤتمنوا عليها، ظنا 

أن ذلك يدخل في الأصل العام لإباحة مال الحربي، فمال الحربي وإن كان مباحا للمسلم في الحرب، 

إلا أنه محرم عليه حال ائتمانه عليه، وخيانة الأمانة في ذلك أمر محظور شرعا، يقع فيه بعض 

سمعت  ال:قابن عمر  عنعن نافع المسلمين اليوم، وذلك يدخل في الغدر الذي نهى عنه الشرع، ف

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان 

 . (3)"بن فلان

                                                           
 . البوطي، محمد سعيد رمضان،942ص (،09)طدمشق، –دار ابن كثير السيرة النبوية، هـ(، 0392)، الندوي، علي أبو الحسن (1)
 .042، ص(92ط)دمشق، – دار الفكرفقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة،  (هـ0391)

 (،0)ط ، المحقق: عبد المعطي قلعجي،دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةم(، 0211هـ، 0311)، البيهقي، أحمد بن الحسين (2)
 .9/313دار الكتب العلمية، 

 .1/30، 1077، رقم: يدعى الناس بآبائهم، باب ما الأدب، كتاب صحيح البخاري البخاري،  (3)
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)وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان لا ": وقد صرح الحنفية في كتبهم بهذا الأمر، فقد جاء فيها

ه )فإن أخذ شيئا وأخرج ،وأنه منهي عنه ،لأن فيه غدرا بهم يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم(؛

 ".(1)بيثلأنه ملك خ ؛وهو الغدر والخيانة وسبيله التصدق به ،لأنه ملكه بأمر محظور ؛تصدق به(

  

  

                                                           
 .7/919، البناية شرح الهداية. العيني، 7/929البحر الرائق، ابن نجيم، وانظر: . 3/042، الاختيار لتعليل المختارابن مودود،  (1)
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 نيالثابحث الم

 المسلم ماله عند المرتد وقبول المسلم وديعة المرتد إيداع حكم

 المرتد أن يضع ماله عند مسلمبأن يحتاج أو العكس،  المسلم أن يودع ماله عند المرتدقد يحتاج 

 فروع الآتية: وفق ال ،في الشرع؟ هذا ما نبينه في هذا المطلبذه الودائع هما حكم مثل ف ليحفظه له،

 لمسلم ماله عند المرتدا إيداع حكم الأول: المطلب

 ما حكم ذلك؟إذا أراد المسلم أن يودع وديعة عند شخص مرتد، ف

لم يصرح الفقهاء بحكم ذلك، ولكن يمكن القول بأن ذلك يندرج في الأدلة العامة التي تجيز الوديعة، 

كما أنه يمكن إلحاق حكم ذلك بحكم توكيل المسلم للمرتد، إذ الوديعة عند الفقهاء لها حكم الوكالة، 

 .(1)للمرتدوقد اتفقوا على جواز توكيل المسلم 

{]سورة آل ينصح يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}ى: كما أنه يشهد لذلك قوله تعال

 .حفظ الأمانةاتصاف صاحبه بمانعا من . فلم يعد القرآن الكريم الكفر [17عمران:

  : حكم قبول المسلم وديعة المرتدالثانيالمطلب 

ن . ولكن يمكن استنتاج مذاهبهم في ذلك مقبول المسلم وديعة المرتدلم أجد كلاما للفقهاء في حكم 

خلال مذاهبهم في حكم التصرفات المالية للمرتد؛ حيث إن إيداعه للمال، نوع من أنواع التصرفات 

 المالية. 

                                                           
 .2/20، المغني. ابن قدامة، 2/07، المحتاج نهاية. الرملي، 9/102، شرح التلقين. المازري، 2/200، رد المحتارابن عابدين،  (1)
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، يلزم من (1)-وهم الحنفية–فمن قال من الفقهاء بأن تصرفات المرتد موقوفة على رجوعه للإسلام 

 موقوفا على رجوعه للإسلام. -كذلك-مذهبه أن يكون إيداعه للمال 

  يلزم من مذهبه أن يكون إيداعه للمال ،(2)-وهم الشافعية–ومن قال بأن تصرفات المرتد باطلة 

 باطلا. -كذلك-

ل في وقو  ،ن من الحنفيةيوهو قول الصاحب ا،، كان إيداعه صحيحةه نافذاتومن قال بأن تصرف

 .(3)المذهب الشافعي

وحيث إنه قد ترجح للباحث سابقا صحة التصرفات المالية للمرتد ونفاذها، فإنه ينبني على ذلك ترجح 

الردة ليست مانعة له من التصرف، وليس ثمة دليل يمنع من وأن صحة إيداع المرتد وقبوله للوديعة. 

 في المعاملات كالمسلم، والله أعلم بالصواب. غير المسلمذلك يعتمد عليه، والأصل أن 

  

                                                           
 .3/921، رد المحتارابن عابدين،  (1)
 .2/07، نهاية المحتاجالرملي،  (2)

 .3/411روضة الطالبين، النووي،  .3/921، رد المحتارابن عابدين،  (3)
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 الفصل السابع

 أثر اختلاف الدين على العارية

يحتاج الإنسان أن يستعير من غيره ما يلزمه، من أدوات وغيرها، وقد حث الإسلام على أن ينفع  دق

لا أن ، إالمسلم أخاه المسلم، وأن يسد له حاجته، وحث على عدم منع الناس ما يحتاجونه مما يعار

ى بق عل، فهل تنطأو يهوديا المعير أو المستعير قد يكون من غير المسلمين، كأن يكون نصرانيا

ذا ما نبينه ، هلاختلاف الدين في ذلك أثراأحكام الإعارة التي تنطبق على المسلم؟ أم أن  غير المسلم

 تمهيد ومبحثين، وفق الآتي:  فيفي هذا الفصل؛ 
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 شروطهاو  ومشروعيتها وحكمها وأركانها العاريةتعريف في  تمهيد

العارية والعارة: ما تداولوه بينهم؛ وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه. والمعاورة العارية في اللغة: 

استعاره وتعور واستعار: طلب العارية. و . والتعاور: شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين

والعارية منسوبة إلى العارة، وهو اسم من الإعارة. . نه: طلب منه أن يعيره إياهالشيء واستعاره م

 . (1)تقول: أعرته الشيء أعيره إعارة وعارة، كما قالوا: أطعته إطاعة وطاعة وأجبته إجابة وجابة

، (2)معنىإلا أنها متقاربة من حيث ال ،تنوعت ألفاظ الفقهاء في تعريف العاريةالعارية في الاصطلاح: 

  .بغير عوض ء،الشي ةمنفعإباحة ويمكن استخلاص تعريف لها من ذلك، بأنها: 

 عالى:فمن القرآن قوله ت :القرآن والسنة والإجماعفي ثبتت مشروعية العارية : العاريةة مشروعيت

، والمقصود بالنص العواري، كما قال ابن عباس وابن [7{ ]سورة الماعون:تي تى تن}

 حديثومن السنة  .(3)الناس بعضهم من بعض، كالفأس والدلو والقدر مسعود. وقيل: ما يستعيره

  النبي

غصبا يا أ  صفوان: فقال ،لصفوان بن أمية يوم حنين لما أخذ منه أدرعا -صلى الله عليه وسلم-

شرعت وقد  .(5)الإجماع على مشروعيتها ابن قدامة. ونقل "(4)بل عارية مضمونة"فقال:  ؟محمد

تأليف القلوب والإحسان إلى المستعير، وسد حاجته، وهي نوع من أنواع التعاون  العارية لما فيها من

                                                           
 .102-3/101، مادة: عور، لسان العربابن منظور،  (1)

مدة  ،: تمليك منفعة الشيءبأنها . وعرفها المالكية2/177، رد المحتار: تمليك منفعة دون مقابل، ابن عابدين، بأنها عرفها الحنفية (2)
: الانتفاع بما هو مباح شرعا الانتفاع به، مع بأنها . وعرفها الشافعية4/271، حاشيته على الشرح الصغيربلا عوض. الصاوي،  ،محددة

. 2/014، المغنيمع بقاء أصلها. ابن قدامة،  ،باحة الانتفاع بالعينإ: بأنها . وعرفها الحنابلة4/404، مغني المحتاجبقاء عينه، الشربيني، 
 .1/041المحلى، : إباحة منافع بعض الشيء، كإعارة الدابة للركوب. ابن حزم، بأنها وعرفها الظاهرية

 .93/131، جامع البيانالطبري،  (3)
، 02419، رقم: المسندابن حنبل، . 2/303، 4219ب البيوع، باب في تضمين العارية، رقم: ، أول كتاسنن أبي داودأبو داود،  (4)

 . وحسن إسناده الأرنؤوط.93/09
 .2/014، المغنيابن قدامة،  (5)
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. وقال [0{]سورة المائدة:كحمج كج قم قح فم}الذي حض عليه الشرع، قال تعالى: 

، حضا للمسلمين على فعل [7{ ]سورة الماعون:تي تى تن}الله تعالى في معرض الذم: 

 .(1)العارية؛ لما فيها من تفريج للكربات

 . (2) هبة الأعيان استحبابقياسا على ، مستحبة العارية: ةالعاريحكم 

 وأضاف الجمهور إليها المعير، العارية عقدالصيغة ركن  يرى الحنفية أنوشروطها:  أركانها

 .(3)والمستعير والعين المعارة

ن أهلا لأن : أن يكو المستعيرفي و . : أهليته للتبرع، وملكيته لمنفعة العين المعارةالمعير ويشترط في

وعليه فلا  ،نتفاع بالعين المعارةلاممن يباح له ارع عليه، فلا يكون سفيها أو مجنونا، وأن يكون بيت

ع بقاء يمكن الانتفاع به ممالا أن تكون  :العين المعارةفي كافر مصحفا. و اليصح أن يعير المسلم 

  .(4)عينه، كالدار والسيارة وغيرها

  

                                                           
 .04/1101، التبصرةاللخمي،  (1)
. وقال 2/014، المغني. ابن قدامة، 7/002، الحاوي . الماوردي، 3/27، بداية المجتهد. ابن رشد، 2/14، تبيين الحقائقالزيلعي،  (2)

 .1/041، لىالمحعلى إرجاعه، ابن حزم، كان السائل مؤتمنا ابن حزم بفرضيتها في بعض المواضع: كمن سأله محتاج أن يعيره شيئا، و 

الرملي،  .00/901، لكبيرالشرح ا. الرافعي، 4/279، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي، . 1/313 العناية شرح الهداية،البابرتي،  (3)
 .9/911، منتهى الإرادات. البهوتي، 2/001، نهاية المحتاج

، التهذيب في فقه الإمام الشافعي. البغوي، 7/001، الحاوي . الماوردي، 9/011، الفواكه الدوانيالنفراوي، . 7/21، منح الجليلعليش،  (4)
 .3/13، كشاف القناع. البهوتي، 3/972
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 المبحث الأول

 المسلم من غير المسلم وإعارته استعارة 

ماعية وتقوية العلاقات الاجتالصلات بين أفراد المجتمع،  توثيقالعارية من العقود التي من شأنها 

و هل تجوز استعارة المسلم مالا من غير المسلم أفبينهم، بما في ذلك علاقات المسلم بغير المسلم، 

 في هذا المبحث، وفق المطالب الآتية: عرض له هذا ما نإعارته مال المسلم؟ 

 استعارة المسلم من غير المسلم: حكم ولالمطلب الأ 

 ؟مثلا خطبالنصراني أواني جاره ال مسلم منما حكم استعارة المسلم من غير المسلم، كأن يستعير 

 هذا ما نبينه في هذا المطلب، وفق الفروع الآتية: 

 رة المسلم من غير المسلماستعاحكم في الفرع الأول: رأي الفقهاء 

لم ينص الفقهاء صراحة على حكم استعارة المسلم من غير المسلم، ولكن جواز ذلك يستفاد من 

 كلامهم في مواضع عديدة:

، وأن الأصل أنه يجوز للمسلم معهم ما أهل الذمة كالمسلمين في المعاملاتفهم يؤكدون على أن 

  .(1)يجوز له مع المسلم

م من غير المسلم، تصرف من غير المسلم في ماله، وقد نص الفقهاء على كمال وفي استعارة المسل

لا ينافي  جاء في بدائع الصنائع: "الكفرمالكية غير المسلم لماله، وحقه في التصرف فيه كما يريد، 

تأمن إذا أوصى وكذا الحربي المس ،فكذا وصيته ،ألا ترى: أنه يصح بيع الكافر، وهبته ،أهلية التمليك

 ". (2)للمسلم

                                                           
 .1/122، رد المحتارابن عابدين،  .4/71، الهدايةالمرغيناني،  (1)

 .7/442، بدائع الصنائعالكاساني،  (2)
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غير محجور  ،هاكما أن الفقهاء اشترطوا في المعير أن يكون مالكا للعين المعارة، مطلق التصرف في

جاء في كتب الحنفية: "أهل . و (1)المسلم يشملكما يشمل غير المسلم وهو أمر ، عليه في التبرع

 ".(2)وما لا فلا ،جاز لهم ،للمسلم فعله في ملكه الذمة في المعاملات كالمسلمين فما جاز

يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه ": هداية الراغب من كتب الحنابلةجاء في و 

 .(3)"المجهولة

 جواز استعارة المسلم من غير المسلمالفرع الثاني: أدلة 

 : ةلآتية ايمكن الاستدلال لجواز استعارة المسلم من غير المسلم، بالأدل

 حينما أخذ أدرعا من صفوان بن أمية وكان مشركا، فقال:  -صلى الله عليه وسلم-فعل النبي أولا: 

 . (4)أغصبا يا محمد، قال: لا، بل عارية مضمونة

ودلالة الحديث على مشروعية أن يستعير المسلم من الكافر واضحة، إذ لو كان غير مشروع لما 

 .(5)يقول التنوخي: "وأما لإعارة السلاح منهم، فلا بأس بذلك اتفاقا" وسلم.فعله النبي صلى الله عليه 

ين الحل. وبخاصة غير المسلمين، الذ المسلمينبين المسلمين وغير أن الأصل في المعاملات ثانيا: 

 جوار أو قرابة، ونحو ذلك. وتربطهم بالمسلمين علاقات، يسكنون البلاد الإسلامية

  

                                                           
 . 2/017المغني، . ابن قدامة، 03/910، المجموع، . النووي 4/344حاشيته على الشرح الصغير، الدسوقي،  (1)
 .3/900، رد المحتارابن عابدين،  (2)

 .0/31، تحقيق: حسنين مخلوف، لشرح عمدة الطالب بالراغهداية  (،م0221)النجدي، عثمان بن أحمد،  (3)

، أول كتاب البيوع، باب في سنن أبي داود. وحسن إسناده الأرنؤوط، ينظر: أبو داود، 93/09، 02419، رقم: المسندابن حنبل،  (4)
 .2/303، 4219تضمين العارية، رقم: 

 .0/422، شرحه على متن الرسالةالتنوخي،  (5)
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 المسلم غير المسلم إعارة: حكم الثانيالمطلب 

غير المسلمين قد يعيشون داخل الدولة الإسلامية، وقد يحتاج بعضهم إلى أن يستعير شيئا من 

ي هذا فتناوله هذا ما نغير المسلم؟ المسلم ماله لما حكم أن يعير المسلمين، مما هو بحاجة إليه، ف

 المطلب، وفق الفروع الآتية: 

  المسلم غير المسلم حكم إعارةفي الفرع الأول: رأي الفقهاء 

 .(1)اتفقت كلمة الفقهاء على جواز إعارة المسلم غير المسلم

فالعشر على المعير؛ لأن العشر صدقة لا  ،فإن كان أعار الأرض من ذمي"جاء في كتب الحنفية: 

منا فكان ضا ،والمعير صار مفوتا حق الفقراء بالإعارة من الكافر ،يمكن إيجابها على الكافر

أن ك ،حيث كانت غير محرمة ،وجاء في كتب المالكية: "وأما إعارة الذمي منفعة المسلم . "(2)للعشر

  . "(4)الكافر أهل للتبرع عليه" ". وجاء:(3)كما في الإجارة ،فينبغي فيه الجواز ،يخيط له مثلا

يدل على جواز أصل إعارة ذلك و  ."(5)نص الشافعية على كراهة إعارة العبد المسلم لغير المسلمو 

وعلى حرمة إعارة  ."(6)نص الحنابلة على حرمة إعارة العبد المسلم لغير المسلمو المسلم لغير المسلم. 

وذلك يفهم منه أن الأصل جواز أصل إعارة المسلم لغير المسلم، إلا في حالات . (7)المصحف للكافر

 مخصوصة.

                                                           
. الشربيني، 4/342حاشيته على الشرح الكبير، . الدسوقي، 1/099، شرحه على مختصر خليل. الخرشي، 4/2، المبسوطالسرخسي،  (1)

 .3/14، كشاف القناع. البهوتي، 4/407، مغني المحتاج
 . 4/2، المبسوطالسرخسي،  (2)
 .1/099، شرحه على مختصر خليلالخرشي،  (3)

 .1/929، شرحه على مختصر خليلالزرقاني،  (4)

 . 4/407، مغني المحتاجالشربيني،  (5)

 .302، صالروض المربعالبهوتي،  (6)

 . 3/14، كشاف القناعالبهوتي،  (7)
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. "(1مباح، وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلموإعطاء الكافر وقال ابن حزم في الهبة: "

 الهبة من باب أولى.قاس العارية على تو 

  المسلم غير المسلم  ة جواز إعارةلأدثاني: الفرع ال

 : ةلآتييمكن الاستدلال لجواز إعارة المسلم غير المسلم، بالأدلة ا

هي العطايا و ، [6{]سورة الأحزاب:فخكل فح فج غم غج عم} : قوله تعالى:الدليل الأول

 إذا جازت العطايا، جازت العرايا من باب أولى.. و (2)بين المسلم والكافر ممن تربطه بالمسلم قرابة

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}: قوله تعالى: نيالدليل الثا

لا فالآية تبين جواز بر غير المسلم، و ، [8{ ]سورة الممتحنة:قي قى في فى ثي ثنثى ثم

 ، داخلة في البر الذي أمرنا به معه.إليهحتاج ما يإعارته شك أن 

ربطهم تالحل. وبخاصة من  المسلمينبين المسلمين وغير : أن الأصل في المعاملات لثالدليل الثا

م البخاري: "كان الكافر أهلا لأحكا جوار أو قرابة، ونحو ذلك. يقول عبد العزيز بالمسلمين علاقات

إذ  ،الأنه أهل لأدائه ؛لا يراد بها وجه الله تعالى مثل المعاملات والعقوبات من الحدود والقصاص

 .(4)الكافر من أهل التبرع عليهكما أن الأصل أن  .(3)المطلوب من المعاملات مصالح الدنيا"

  

                                                           
 .1/090، المحلىابن حزم،  (1)
 . 4/312، أحكام القرآنالجصاص،  (2)
، د.ط، د.ت، دار الكتاب الإسلامي، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي هـ(، 741البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، )المتوفى:  (3)
3/939 . 

 .7/941، المختصر الفقهيابن عرفة،  (4)
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 المبحث الثاني

 المسلممسائل تتعلق بإعارة المسلم غير 

 نتناول في هذا المبحث بعض المسائل المتعلقة بإعارة المسلم غير المسلم، وذلك في المطالب الآتية:

  المطلب الأول: حكم إعارة المسلم غير المسلم المصحف والأواني والسلاح وقت الحرب

وقت  والسلاحنعرض لآراء الفقهاء وأدلتهم في حكم إعارة المسلم غير المسلم المصحف والأواني 

 الحرب، وفق الفروع الآتية:

الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم إعارة المسلم غير المسلم المصحف والأواني والسلاح وقت 

  الحرب

على عدم جواز إعارة المسلم للكافر السلاح وقت الحرب، فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة نص 

  .(1)الخمرخدم في شرب تالمصحف، والأواني التي تسو 

وما في معنى ذلك مما  ،لا يجوز إعارة السلاح لمن يقاتل بها المسلمين"جاء في كتب المالكية: 

ك وكذل، وقال خليل في التوضيح معددا ما يمتنع إعارته لغير المسلم: "...، (2)لازمه أمر ممنوع

ا فيما لا لمن يستعملهالمصحف له، وكذلك لا يعار السلاح لمن يقاتل به فيما لا يحل، ولا الأواني 

 .(3)"يحل كالخمر، ولا الدابة لمن يركبها لإذاية مسلم ونحو ذلك

                                                           
 .7/001، الحاوي . الماوردي، 4/279، حاشيته على الشرح الصغير. الصاوي، 1/099، شرحه على مختصر خليلالخرشي،  (1)

 . 1/099، شرحه على مختصر خليلالخرشي،  (2)

 . 1/317التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ، خليل (3)
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". (1)والمصحف وما في معناه للكافر ،يحرم إعارة السلاح والخيل للحربيوجاء في كتب الشافعية: "

 ..،.وتحرم إعارة عين لنفع محرم،" ."(2)فلا تصح إعارة المصحف لكافر" وجاء في كتب الحنابلة:

 . (3)"وآنية ليتناول بها محرما من نحو خمر ،وكإعارة سلاح لقتال في الفتنة

ويفهم من تجويز الحنفية شراء الكافر للمصحف، جواز إعارة المسلم المصحف له؛ إذ في الشراء 

ط من جاء في المبسو تمليك دائم وحيازة مستمرة، وذلك أبلغ من الحيازة المؤقتة التي في الإعارة، 

الكافر إذا اشترى مصحفا لا يصح الشراء عند الشافعي؛ لأنه يستخف به فيرجع ذلك "ية: كتب الحنف

إلى إذلال المسلمين وعندنا يصح شراؤه؛ لأنه ليس في عين الشراء من إذلال المسلمين شيء وكلامنا 

فالكافر لا يستخف بالمصحف؛ لأنه يعتقد أنه كلام فصيح وحكمة بالغة، وإن  ،في هذا الفصل أظهر

 . "(4)كان لا يعتقد أنه كلام الله عز وجل فلا يستخف به

الفرع الثاني: أدلة الفقهاء في حكم إعارة المسلم غير المسلم المصحف والأواني والسلاح وقت 

  الحرب

عمدة الجمهور فيما نصوا عليه من حرمة إعارة الكافر المصحف: صيانة المصحف الشريف عن و 

 . "(6)لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدوفي الحديث: ". وقد جاء (5)امتهان الكافر له

وأما امتناع إعارة الكافر الأواني التي يستعلمها في شرب الخمر، والسلاح وقت الحرب، فيدل عليه: 

وأما  .(7)إن في إعارة السلاح للكافر أذية للمسلمين، وكل ما من شأنه أذية المسلمين لا تجوز إعارته

                                                           
 .3/14، كشاف القناعالبهوتي،  (1)

 .3/14، كشاف القناعالبهوتي،  (2)

 .3/14كشاف القناع، البهوتي،  (3)
 .04/044، المبسوطالسرخسي،  (4)
 .9/7، أسنى المطالبالأنصاري،  (5)

 . 0112، كتاب الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، رقم: صحيح مسلممسلم،  (6)
 .04/4101، التبصرةاللخمي،  (7)
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، (1)إعارة الأواني لمن قد يستعملها في شرب الخمر، فالدليل عليه حرمة الإعانة على المحرم امتناع

 .(2)[0{]سورة المائدة:كحمج كج قم قح فم}ل الله تعالى: اق

وإن كان لا ، مأن غير المسلواستند الحنفية في تجويز بيع المصحف للكافر، وقياسنا عليه إعارته: 

 .(3)تنتفي علة الاستخفاف منه بهوبلاغته، ف هفصاحة كلاميعتقد ، إلا أنه يؤمن بالقرآن

 الفرع الثالث: الراجح في حكم إعارة المسلم غير المسلم المصحف والأواني والسلاح وقت الحرب

حكم إعارة المصحف للكافر التفصيل: وذلك بالحرمة إن كان لا يؤمن على في  عندناالذي يترجح 

المصحف منه، ومن امتهانه، والجواز إذا أمن ذلك، وكانت فيه مصلحة، مثل مصلحة استمالته 

، لتحريما فإذا زالت العلة زال حكمللإسلام وهدايته؛ إذ قد علل الجمهور امتناع ذلك بخوف الامتهان، 

 . (4)ع علته وجودا وعدمايدور مإذ الحكم 

يحصل  قرص، إذ بذلكمصحفا إلكترونيا مخزنا على إعارته  -للخروج من الخلاف–وقد يكون الأولى 

 .غرض النفع والهداية، وتؤمن مضرة المصحف وامتهانه

ولا شك في حرمة إعارة الكافر السلاح وقت الحرب، حتى لو كانت مع غير المسلمين، صيانة لحياة 

حرمة إعارة الكافر الأشياء التي تحوي الناس، ولو كانوا غير مسلمين، ومما يدخل في هذا الباب، 

قوية تمعلومات سرية عن المسلمين، وجيوشهم، وأنفاقهم، وغير ذلك، مما تعد إعارته إعانة على 

عارة الجنود المسلمين للدول التي ومن باب أولى حرمة إ  لشوكة المسلمين. اشوكة الكفار، وإضعاف

 .والدمار والإفساد قتلاللما في ذلك من إعانة على خوض حروبا مع المسلمين أو غيرهم، ت

                                                           
 .4/279، حاشيته على الشرح الصغيرالصاوي،  (1)

 .04/4101، التبصرة. اللخمي، 01/104البيان والتحصيل، ابن رشد،  (2)
 .04/044، المبسوطالسرخسي،  (3)
 . 04/04، شرحه على صحيح مسلمالنووي،  (4)



241 

الظن،  علىكما يحرم إعارة الكافر الأواني التي قد يتخذها لشرب الخمر، إذا علم منه ذلك، أو غلب 

 وكذلك كل ما تفضي إعارته للكافر إلى محرم أو ضرر.

  المسلم هعبدالمسلم غير المسلم عارة إ: حكم نيالمطلب الثا

هذه من المسائل التي بحثها الفقهاء قديما، ولا وجود لها اليوم، ولكن لها ما يماثلها، من عمل المسلم 

فنعرض لآراء الفقهاء في ذلك وأدلتهم مع بيان عند غير المسلم في الخدمة وغيرها من الأعمال. 

 الراجح، وفق الفروع الآتية:

 المسلم هعبدالمسلم غير المسلم الفرع الأول: آراء الفقهاء في حكم إعارة 

 الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:  اختلف

 ،مالكيةالعلم من الجمهور أهل حرمة إعارة المسلم عبده المسلم لغير المسلم، وإليه ذهب الرأي الأول: 

 .(1)والحنابلة ،الشافعيةبعض و 

ولا تجوز إعارة العبد " ويقول الشيرازي من الشافعية:"؛ (2)لا يعار ذمي مسلما" جاء في كتب المالكية:

لمسلم المعار إنما أعير للخدمة، عبد افي حال كون ال". وقيد بعض الشافعية ذلك (3)المسلم من الكافر

 ؛)ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر("وجاء عند الحنابلة:  .(4)فحكمه الكراهة للخدمةوأما إن لم يكن 

 ."(5)يعني للخدمة

                                                           
. البهوتي، 2/422، المجموعالنووي، . 1/099، شرحه على مختصر خليل. الخرشي، 919-09/910، البيان والتحصيلابن رشد،  (1)

 .3/14، كشاف القناع
 .9/379، حاشيته على كفاية الطالب الرباني . وينظر: العدوي،1/317، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجبخليل،  (2)
 .9/012، المهذبالشيرازي،  (3)
 .4/321، حاشيته على شرح المنهجالجمل،  (4)
  .1/019، الإنصافالمرداوي،  (5)
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جواز إعارة المسلم عبده المسلم لغير المسلم، مع الكراهة، وإليه ذهب الحنفية، وأكثر الرأي الثاني: 

 . (1)الصحيح من المذهبالشافعية على 

استأجر الذمي أو المستأمن مسلما لخدمته حرا، أو عبدا فهو  قال السرخسي في المبسوط: "فإن

وفي أسنى المطالب: "ويكره تنزيها  ".(2)جائز، ولكن يكره للمسلم خدمة الكافر لما فيه من معنى الذل

: "وقد تكره كإعارة العبد وقال الشربيني. (3)إعارة عين المسلم للكافر؛ حفاظا على كرامته من الامتهان

ما وأ ،اتفق الأصحاب على جواز إيداع العبد المسلم عند كافروقال النووي: " ".(4)كافرالمسلم من 

طع المصنف وق. وهو الصحيح ،فقد جزم إمام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم بجوازه، إعارته إياه

ا وهذ ،المهذب والتنبيه والجرجاني في التحرير وصاحب البيان بأنه لا يجوز في باب العارية من

 ،فالإعارة أولى ،لأنهم ذكروا أن الأصح في الإجارة على عينه الجواز ؛والمذهب الأول. ضعيف

بخلاف  ،ولا يملك المستعير المنافع بل يستنتجها شيئا فشيئا ،لأنها عقد جائز يرجع فيها متى شاء

 .(5)"والله سبحانه وتعالى أعلم ،الإجارة

 المسلم هعبدالمسلم غير المسلم الفقهاء في حكم إعارة أدلة : الثانيالفرع 

 أدلة المحرمين لإعارة المسلم غير المسلم عبده المسلمأولا: 

 : المحرمون لإعارة المسلم غير المسلم عبده المسلم بأدلة، من أهمها استدل

، [090{]سورة النساء:ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}قول الله تعالى:  الدليل الأول:

 . (6)عليه سلطانا، وعرضه للإذلال، وهو محرمفمن أعار المسلم للكافر فقد جعل له 

                                                           
 .4/407، مغني المحتاجالشربيني،  .01/21، المبسوطالسرخسي،  (1)
 .01/21، المبسوطالسرخسي،  (2)
 .9/7، المطالبأسنى الأنصاري،  (3)
 .4/407، مغني المحتاجالشربيني،  (4)
 . 2/422، المجموعالنووي،  (5)
 .01/394، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر. الشنقيطي، 7/24، منح الجليلعليش،  (6)
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. فالمسلم [8{]سورة المنافقون:لينم لى لم كي} قول الله تعالى: :الدليل الثاني

 .(1)من أعاره لغير المسلم عرضه للذل، وهو ممنوعو  ،لا يكون إلا عزيزا

 .(2)لكرامة المسلمفيه تعظيم للكافر، وامتهان  -للخدمة- أن هذا النوع من الإعارة الدليل الثالث:

 مع الكراهة ،أدلة المجيزين لإعارة المسلم غير المسلم عبده المسلمثانيا: 

 : المجيزون لإعارة المسلم غير المسلم عبده المسلم بأدلة، من أهمها استدل

الإعارة بل إن الإعارة أولى بالجواز؛ إذ ، عند من أجازها الإجارةجواز قياس على : الالدليل الأول

  .(3)بخلاف الإجارة، التي هي عقد لازمعقد جائز يمكن الرجوع عنها في أي وقت، 

ارج المعنى خلكافر من معنى الذل، ولكن هذا : أن الكراهة لما في في خدمة المسلم لالدليل الثاني

 .(4)عن العقد؛ إذ العقد مستوف لأركانه وشروطه، فيكون صحيحا مع الكراهة

 المسلم هعبدالمسلم غير المسلم في حكم إعارة الراجح : الثالثالفرع 

، إذا لم يترتب على ذلك إذلال للمسلم، لأن الذين حرموا الجوازأصل  في هذه المسألة ناالذي يترجح ل

عللوا بالإذلال، فإذا انتفت العلة انتفى حكم التحريم المترتب عليها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا 

 وعدما.

  

                                                           
 .7/24، منح الجليلعليش،  (1)
 .4/407، مغني المحتاج. الشربيني، 4/321، حاشيته على شرح المنهجالجمل،  .04/044، المبسوطالسرخسي،  (2)

 .2/422، المجموعالنووي،  (3)
 .01/21، المبسوطالسرخسي،  (4)
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 ثالث: حكم إعارة المسلم ماله للمرتد وحكم إعارة المرتد مال نفسهالمطلب ال

ما حكم أن يعير المسلم ماله للمرتد أو يستعير مال المرتد؟ هذا ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع 

 الآتية:

  مرتدماله لل لملمسا عارةإالفرع الأول: حكم 

هم على ماله للمرتد، إلا أنه يمكن تخريج آرائ لم ينص الفقهاء في كتبهم على حكم قبول إعارة المسلم

 وفق ما جاء عندهم في حكم هبة المسلم للمرتد؛ إذ الهبة تبرع بالعين، والإعارة تبرع بمنفعة العين.

فالذين أجازوا الهبة من المسلم للمرتد، وهم عامة الفقهاء، استدلوا بأن المرتد محجور في ماله، والهبة 

لمرتد في ماله، وإنما هي زيادة فيه، فاقتضى مذهبهم أن يجيزوا الإعارة للمرتد ليست تصرفا من ا

من المسلم للمرتد، لأن فيها المعنى المذكور، وهو أن ذلك لا يتضمن تصرفا من المرتد في ماله، 

بل تخريج الإعارة على الهبة في ذلك من باب أولى، لأن الإعارة أقل من الهبة، إذ فيها هبة للمنفعة 

 ن، بخلاف الهبة التي هي تبرع بالعين والمنفعة. دون العي

ومن منع الهبة من المسلم للمرتد، وهم بعض الفقهاء، عللوا بزوال ملكيته عن ماله بالردة، فلا معنى 

 لتجديد ملك له في مال آخر، اقتضى مذهبهم أن لا يجيزوا إعارة المسلم للمرتد

لمعنى مالي، وإنما لما في ذلك من معنى الإعانة  وقد رجحنا في هبة المسلم للمرتد عدم الجواز، لا

 .لمرتد ليس أهلا لذلك، والله أعلمواته، شدلتفريج له على ما هو فيه من ترك للإسلام، ومن 
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  نفسهمال  المرتد عارةإ: حكم الثانيالفرع 

صرفاته م اختلفوا في حكم تإلا أنهبحكم إعارة المرتد مال نفسه لغيره، الفقهاء من صرح نجد من لم 

المالية في ماله، تبعا لاختلافهم في حكم ملكيته لماله بعد الردة، هل يبقى مالكا له أم تزول ملكيته 

  عنه بالردة؟ 

وحيث إن الإعارة تصرف منه في ماله، فإنه يمكن تخريج مذاهبهم فيها على مذاهبهم في تصرفاته 

 المالية وحكم ملكيته لماله.  

بيان مذاهبهم في ذلك بالتفصيل، حيث اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء: فمنهم من رأى أن  وقد سبق

ملكيته تزول عن ماله بمجرد الردة، ومنهم من رأى أنها تبقى ولا تتأثر بردته، ومنهم من رأى أنها 

 .(1)تكون موقوفة على موته أو رجوعه إلى الإسلام

فالذين رأوا أن ملكيته تزول عن ماله بمجرد ردته، يقتضي مذهبهم بطلان إعارته لماله، لأنه تصرف 

منه فيما لا يملك. والذين رأوا أن ملكيته لا تزول عن ماله بمجرد ردته، يقتضي مذهبهم صحة إعارته 

 تصرفاته  كون لماله، لأنه تصرف منه فيما يملك. والذين رأوا أن ملكيته تكون موقوفة، فكذلك ت

 موقوفة.  –ومنها إعارته–

على –وقد رجحنا سابقا أنه لا أثر لردته على ملكيته لماله وتصرفاته فيه، وعليه تكون إعارته لماله 

 صحيحة. -الراجح

  

                                                           
 بحث مذاهبهم في ملكية المرتد لماله وتصرفاته فيه بالتفصيل في هذه الرسالة.سبق  (1)
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 الفصل الثامن

 أثر اختلاف الدين على القرض

 وحكمه وأركانه وشروطه مشروعيتهوحكة  تمهيد في تعريف القرض ومشروعيته

 تعريف القرض في اللغة والاصطلاح: 

تأتي كلمة القرض في اللغة بعدة معان، منها: القطع، والمضاربة، والغيبة، وما القرض في اللغة: 

 . (1)لهيعطيه الإنسان للآخرين على أن يردوه 

 القرض في الاصطلاح

يث المعنى من حبالرغم من اختلاف تعريفات الفقهاء للقرض من حيث الألفاظ إلا أنها تكاد تتفق 

وم على أن يق ،عقد بين طرفينإلى تعريف القرض بأنه: منها خلص الباحث قد ، و (2)والمضمون 

 ادة. دون زي ،على أن يعيده له ،مبتغيا به وجه الله، لينتفع به ،خرإلى آأحدهما بدفع مال 

على  حثمن القرآن والسنة والإجماع، ت ،ثبتت مشروعية القرض بأدلة كثيرةمشروعية القرض: 

 الى:ض الحسن، فمن القرآن قوله تعلقر اثواب تبين الإقراض لأهل العوز، وتفريج الكرب عنهم، و 

 فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}

                                                           
 . 9/327، مادة قرض، المصباح المنير. الفيومي، 907-7/901، مادة قرض، لسان العربابن منظور،  (1)
. وعرفه ابن 9/19، مجمع الأنهرلرد مثله"، داماد أفندي،  ،يرد على دفع مال مثلي ،عرف الحنفية القرض بقولهم: "عقد مخصوص (2)

، . الزرقاني1/411، المختصر الفقهيتفضلا فقط"، ابن عرفة:  ،لا عاجلا ،غير مخالف له ،: "دفع متمول في عوضمن المالكية بأنه عرفة
 ،شرحه على منهج الطلابعلى أن يرد مثله"، الأنصاري، ، : "تمليك الشيءبأنه . وعرفه الشافعية2/313، شرحه على مختصر خليل

الظاهرية . وعرفه 3/023، المبدع في شرح المقنعويرد بدله"، ابن مفلح،  ،لينتفع به ،"دفع المال إلى الغيربأنه: . وعرفه الحنابلة: 0/993
، زم، المحلى"، ابن حوإما إلى أجل مسمى ،إما حالا في ذمته ،ليرد عليك مثله ،تدفعه إليه ،تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالكبقولهم: "أن 

1/437 . 
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: "ما من مسلم -صلى الله عليه وسلم-، ومن السنة، قول النبي [097{]سورة البقرة:قحقم

الإجماع غير واحد من أهل العلم على ونقل  ".(1)إلا كان كصدقتها مرة ،يقرض مسلما قرضا مرتين

 . (2)مشروعية القرض

بين فضل التي ت ،حاديث والعمومات القرآنيةيقول صاحب نيل الأوطار: وثبتت فضيلة القرض بالأ

 .(3)إعانة الآخرين وقضاء حوائجهم، وتفريج الكربات، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك

 :الأخوة والتعاون استجابة لقول الله تعالى القرض توثيق روابط في: حكمة مشروعية القرض

 لم لخ لح كملج كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج}

 .(4)حاجة أهل العوزل الكرب، وسدل افيه تفريجأن ، كما [0{]سورة المائدة:لهمج

يه فالمقرض : مندوب في حق المقرض، مباح في حق المقترض؛ حيث يعود الإنسان القرض حكم

 . (5)والعطاء نفسه على البذل

تبعه أن لا يو : أن يكون مما أحله الله، من أجود المال، شروطويكون القرض حسنا إذا توافرت فيه 

 .(6)صاحبه بالمن والأذى، وأن يقصد به وجه الله

                                                           
 (، دار الرسالة العالمية،0)ط وآخرون،–المحقق: شعيب الأرنؤوط  ،سنن ابن ماجةم(، 9112-هـ0341ابن ماجة، محمد بن يزيد، ) (1)

 . 4/211، 9341أبواب الصدقات، باب القرض، وحسن المحقق الأرنؤوط إسناده، رقم: 
 . 3/942، المغني. ابن قدامة، 4/930، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (2)

 . 2/979، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارالشوكاني،  (3)

مجلة الجامعة الإسلامية) سلسلة " أحكام رد القرض في الفقه الإسلاميبحث "(، م9112) عرجة وصباح، سامي محمد، مازن مصباح، (4)
 .001، ص9، ع04مج الدراسات الشرعية(، 

 .3/941، المغنيابن قدامة،  (5)

 . 2/073، لوامع الدررالشنقيطي،  (6)
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، وأضاف الجمهور (1)ركن القرض عند الحنفية الصيغة المتمثلة في الإيجاب والقبولأركانه وشروطه: 

هو عقد ذ إالمقرض، ويشترط فيه: أهلية التبرع، وأن يكون ممن يجوز له التصرف؛ ن: يالعاقدلذلك 

 . (2)والشيء المقرض، وشرطه أن يكون مباحا. على مال. والمقترض

  

                                                           
 .7/423، بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
، مغني المحتاج. الشربيني، 9/19، المهذب. الشيرازي، 9/031، أسنى المطالبزكريا الأنصاري،  .3/49، روضة الطالبينالنووي،  (2)
المحقق: عبد اللطيف في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  الإقناع، . الحجاوي، موسى بن أحمد403-4/409، كشاف القناعالبهوتي،  .4/92

 . 3/941، المغني. ابن قدامة، 9/037 ،دار المعرفة :لبنان، السبكي
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 المبحث الأول

  إقراض المسلم غير المسلم واقتراضه منه

أو يقترض من غيره؛ لأجل أن يسد حاجته، وقد يكون هذا القرض غيره قد يحتاج المسلم أن يقرض 

ولة ممن يعيشون داخل الدوقد يكون بين المسلمين وغير المسلمين ، فيما بينهمبين المسلمين 

ه في هذا هذا ما نبين ه القروض بين المسلم وغير المسلم؟مثل هذما حكم فأو في غيرها، الإسلامية، 

 : المبحث وفق المطالب الآتية

 إقراض المسلم غير المسلمالمطلب الأول: حكم 

 ،امن جاره المسلم قرض -نصراني يسكن الدولة المسلمةك-غير المسلم طلب أن يصورة المسألة: 

وفق  ؟ هذا ما نبينه في هذا المطلبما حكم أن يقرضه المسلم، فمثلا به أقساط ابنه الجامعي دليسد

 الفروع الآتية: 

 إقراض المسلم غير المسلمهاء في حكم الفرع الأول: رأي الفق

حكم إقراض المسلم غير المسلم، إلا أنه يمكن فهم الجواز من كلامهم في لم أجد كلاما للفقهاء في 

مشروعية القرض والندب له، والأدلة العامة التي ساقوها للدلالة على ذلك، من غير أن تفرق بين 

. وفعل الخير ليس (1)واتفقوا أن القرض فعل خير""جاء في مراتب الإجماع: المسلم وغير المسلم. 

 مقصورا على المسلم، بل يعم المسلم وغير المسلم.

                                                           
 .23ص، دار الكتب العلمية)د، ط. د، ت(، بيروت:  ،مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، علي بن أحمد ابن حزم، (1)
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بأن رع، بأهلية التوكذلك من كلامهم في شروط المقرض والمقترض، بأن يكون المقرض متمتعا ب

وبأن يكون المقترض متمتعا بأهلية  .(1)ولا فلس يكون بالغا عاقلا رشيدا، ليس محجورا عليه بسفه

إبرام التصرفات المالية. وهي شروط توجد في المسلم وغيره، فضلا عن أنهم لم يذكروا من تلك 

وقد اشترط الحنابلة في المقترض، أن تكون له ذمة؛ لأن الديون لا تثبت إلا الشروط شرط الإسلام. 

 . والكافر له ذمة يستطيع معها الاقتراض.(2)في الذمم، وعليه لا يقرض المسجد والمدرسة وغيرها

 أدلة جواز إقراض المسلم غير المسلم: الثانيالفرع 

 يمكن أن يستدل لجواز إقراض غير المسلم بالآتي: 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي} قول الله تعالى:الدليل الأول: 

 [8{ ]سورة الممتحنة:قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز

 الإحسان إلى غير المسلمين، ومساعدتهم، وبرهم، ورفع للضرر عنهم.في  -ولا شك–يدخل القرض و 

، [8{ ]سورة الإنسان:يم يخ يح يج هي هى هم هج}: قول الله تعالىالدليل الثاني: 

 -وهو استهلاك للمال دون إرجاع- غير المسلم . فإذا كان إطعام(3)والأسير لا يكون إلا كافرا

ويقاس القرض على مشروعا.  -ما يطالب بإرجاعه-فمن باب أولى أن يكون إقراضه مشروعا، 

 الصدقة، بجامع أن في كليهما إعطاء للمال.الإطعام و 

لا فرق بين المسلم وغير المسلم في والأصل أن أن الكافر أهل للمعاملات المالية، الدليل الثالث: 

 .المعاملات المالية

                                                           
، مغني المحتاج. الشربيني، 2/11الفتاوى الهندية، . البلخي وآخرون، 1/077، ، رد المحتار. ابن عابدين02/14المبسوط، السرخسي،  (1)
 .3/941المغني، . ابن قدامة، 4/40
 .09/491، الإنصافالمرداوي،  (2)
 93/27، جامع البيانالطبري،  (3)
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العمومات من النصوص التي تحث على تفريج الكربات وسد حاجة المحتاجين، : الرابعالدليل 

والله  -لمصلى الله عليه وس-ومعاونة العبد للعبد، وهي نصوص تشمل المسلم وغير المسلم، كقوله 

في كل كبد رطبة ": -صلى الله عليه وسلم-. وقوله (1)في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

يدل على أن الإنسان يؤجر في المعروف لكل كبد رطبة، سواء كان مأمورا بقتله  . والحديث(2)"أجر

فيه من تفريج كربات لما ي هذا العموم؛ يدخل فوإقراض المسلم غير المسلم  .(3)أو غير مأمور

 أصحاب الديون والحاجة والعوز.

 اقتراض المسلم من غير المسلم: حكم الثانيالمطلب 

حاجة من حاجات المسلم، فما ل ،قرضا النصراني مثلامن جاره المسلم طلب أن يصورة المسألة: 

 هذا ما نبينه في هذا المطلب وفق الفروع الآتية: حكم اقتراض المسلم من غير المسلم؟ 

  اقتراض المسلم من غير المسلمالفرع الأول: رأي الفقهاء في حكم 

 لم، إلا أنه يمكن فهم الجواز من كلامهمحكم اقتراض المسلم من غير المسلم أجد كلاما للفقهاء في 

في مشروعية القرض والندب له، والأدلة العامة التي ساقوها للدلالة على ذلك. وكذلك من كلامهم 

رض متمتعا برع، وبأن يكون المقتأهلية التفي شروط المقرض والمقترض، بأن يكون المقرض متمتعا ب

 جد في المسلم وغيره.بأهلية إبرام التصرفات المالية. وهي شروط تو 

                                                           
، 9122، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: صحيح مسلممسلم،  (1)
3/9173. 

 .1/2، 1112الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم: ، كتاب صحيح البخاري البخاري،  (2)

 .0/911، شرحه على صحيح البخاري ابن بطال،  (3)
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 مانع فلا"وجاء في فتوى إسلام ويب في الإجابة على سؤال، حكم الاقتراض من جهة غير مسلمة: 

من أخذ القرض من جمعية نصرانية أو يهودية أو غير ذلك؛ ما لم يكن القرض ربويا. أو يكون ثمنا 

 .(1)"لدين مسلم، أو مميلا لقلبه إلى هؤلاء، فعند ذلك يحرم الاقتراض

  جواز اقتراض المسلم من غير المسلم أدلة: الثانيالفرع 

 بالآتي:  ،غير المسلمالمسلم من راض تقايمكن أن يستدل لجواز 

لات المالية الجواز، وذلك أن الأصل في تعامل المسلم مع غير المسلم في المعام: الدليل الأول

صلى  توفي رسول الله"حديث عائشة، قالت: أنواع المعاملات، بما في ذلك القرض، ففي  يشمل كل

وفي ابن حجر: ""، قال (2)الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعا من شعير

د معتقدهم وعدم الاعتبار بفسا ،الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه

ح ورهنه وفيه جواز بيع السلا ،ملة من أكثر ماله حرامواستنبط منه جواز معا ،ومعاملاتهم فيما بينهم

 .(3)"وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله »حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: : الدليل الثاني

ال من الناس استقراضا، ولفظ ". والحديث يبين جواز أخذ الم(4)عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله

 الناس لفظ عام يشمل المسلم وغير المسلم. 

  

                                                           
 م9110-09-04هـ، 0399رمضان  91، تاريخ النشر: الخميس 00224فتوى رقم:  (1)

//www.islamweb.net/ar/fatwa/11993https:  
، 9201، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم، والقميص في الحرب، رقم: صحيح البخاري البخاري،  (2)
3/30 . 

 .2/030فتح الباري، ابن حجر،  (3)
ر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، رقم: ، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجصحيح البخاري البخاري،  (4)

9471 ،3/30. 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/11993
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 منهقتراض حكم إقراض المرتد والاالمطلب الثالث: 

 حكم إقراض المرتد والاقتراض منه: لم يتطرق ل

أما إقراضه لماله، فيبنى الكلام في ذلك على موقفهم من ملكية المرتد لماله وحكم تصرفاته فيه، ولهم 

يقتضي كل منها حكما في إقراضه، فمن أزال بالردة ملكيته لماله،  -كما سبق–في ذلك ثلاثة آراء 

ته في ييقتضي مذهبه امتناع إقراضه، ومن أبقاها، اقتضى مذهبه صحة إقراضه، ومن وقف ملك

 ماله وتصرفاته فيه، اقتضى ذلك أن يقف إقراضه منه. 

أن ملكيته لا تزول عن ماله بسبب الردة، وتصرفاته في ماله تبقى صحيحة،  -كما سبق–والراجح 

 فكذلك إقراضه ماله لغيره.

وأما إقراض المرتد، فيقتضي مذهب عامة الفقهاء في جواز الهبة هبة المسلم للمرتد؛ أن يجيزوا 

اض المال من المسلم للمرتد؛ لأن كلا منهما تبرع، بل تخريج الإقراض له، على الهبة له في ذلك إقر 

من باب أولى، لأن الإقراض أقل من الهبة، إذ في الهبة تبرع بالعين دون إرجاع، بخلاف القرض 

 الذي فيه تبرع بالعين مع التزام بإرجاع مثلها. 

لجواز، لا لمعنى مالي، وإنما لما في ذلك من معنى الإعانة وقد رجحنا في هبة المسلم للمرتد عدم ا

ته، شدلريج وتفله على ما هو فيه من ترك للإسلام، وفي إقراض المال له، إعانة له على ما هو فيه، 

 والمرتد ليس أهلا لذلك، والله أعلم بالصواب.
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 الخاتمة

ألخص فيما يلي أهم النتائج التي وفي ختامها  ،ه الأطروحةمن الله علي بإتمام هذالحمد لله أن 

  إليها وهي: تتوصل

 .جائزة وكلك للمستأمن والحربي الذي لا يحمل السلاح ويقاتل المسلمين المسلم للذميأن وصية  -0

عامة للحربيين كدور المسنين مثلا، أو المستشفيات وغيرها مما ينتفع ال كما يجوز لجهات البر

 بها.

المسلم في حالات أو تستحب؛ كما في وصية الزوج المسلم لزوجته غير تجب الوصية لغير  -0

المسلمة، ولأبويه غير المسلمين، وبخاصة أن في ذلك مخرجا شرعيا لتوصيل المال لهذه 

 الجهات، في ضوء انقطاع التوارث بينهم، وبخاصة إذا انضم لذلك حاجة أو ضرورة.

رم عند مح غير، ما دام الموصى به أمرا سلمللم وصية غير المسلمعلى جواز متفقون الفقهاء  -2

 . من توثيق الصلات بين المسلمين وغيرهم؛ لما في ذلك المسلم

  لأن الأصل أنهم في أحكام المعاملات كالمسلمين. ؛ جائزة الوصية بين غير المسلمين -9

ر لغي ة بهاتأو وصي ئهعضاأب المسلم تبرع. وجواز جائز التبرع بالأعضاء بين غير المسلمين -7

النفس البشرية مطلوب الحفاظ عليها في الشرع دون المسلم، كما لو كان التبرع لمسلم؛ إذ 

كما يجوز تبرع المسلم للمؤسسات في البلاد غير الإسلامية، مع مراعاة الضوابط  ،تمييز

 الشرعية، مثل كون المؤسسة لا تتاجر بالأعضاء.

بخاصة و والقسط إليهم ثابت بالنص،  ينغير المسلم بر لأن ؛جائز على أهل الذمةالمسلم وقف  -6

إذا كانوا يعيشون بالعهد بين ظهراني المسلمين، وكذلك جواز الوقف على المستأمنين، إذ الأصل 

  الحربي الي لا يحمل السلاح ويقاتل المسلمين.  أن لهم حكم أهل الذمة. وكذلك
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وسي وقف المجنص بعضهم على صحة و على صحة الوقف من غير المسلم.  الفقهاء متفقون  -1

 .قربة عنده وعند المسلمين إذا وقف على ما هو

ية في ؛ لأنه معصبخلاف المسلم ،لغير المسلم أن يشترط في وقفه منع من يسلم من الوقف -8

 حقه، بل كبيرة من الكبائر.

ضييق تلما في المنع من ، كالكنيسة مثلا؛ الخاصة بهم جائزعلى دور العبادة غير المسلم وقف  -9

 نهينا عنه.  ،عليهم

افر أن الك وقفن المعتبر في ، كالمسجد، لأصحيح قربات المسلمين علىغير المسلم وقف  -02

   يكون قربة في دينه أو في دين المسلم. 

و بخلاف ما ل ،ا كان المنتفع من الوقف غير مسلمتولي غير المسلم نظارة الوقف، إذجواز  -00

 يجوز أن يتولى نظارته غير مسلم.كان المنتفع من الوقف مسلمين، فلا 

ن أو ، إذا لم يكن حربا على المسلميالمسلم لغير المسلم والصدقة عليه منوالهدية  تجوز الهبة  -00

مرتدا. وقد يصل ذلك إلى درجة الاستحباب إذا كان للهبة سبب من قرابة أو صلة رحم، أو 

  .المشركين، إلا لمانع أو مفسدةيجوز قبول هدايا كما و  ،أليف لهم على الإسلام، ونحو ذلكت

ة، لداع من علاقة زوجية، أو قرابإذا كانت غير المسلمين الدينية يجوز تبادل الهدايا في أعياد  -02

أو صلة رحم، أو جوار، أو صداقة، أو مصلحة عامة، كتعهد ولي الأمر المسلم لرعاياه غير 

 المسلمين وغيرهم.المسلمين، أو ما تقتضيه العلاقات الدبلوماسية الحسنة بين 

كل في عقد فلا يصح أن يتو وعليه  ،جائز فيما يصح تصرفه فيهه توكل المسلم لغير المسلم -09

ات المالية لم في التصرفيجوز توكيل المسلم لغير المسكما  ،لبيع على الخمر أو الخنزير مثلاا

ن معنى م، لما تختص به توكيل المسلم للكتابي في ذبح الأضحيةز يجو  كما لا ،بشكل عام

 القربة، إلا أن تمس الحاجة لمثل ذلك، فيجوز رفعا للحرج، واكتفاء بنية القربة من المسلم.
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للحرج  اعفي القول بالجواز رفلأن ؛ جائز على مسلمة توكيل المسلم لغير المسلم في أن يعقد له -07

 يفوكذلك يجوز أن يوكله في أن يعقد له على كتابية. وكذلك يجوز أن يوكله عن الناس، 

 .الطلاق والخلع

د في صحة الوكالة ابتداء ولا في إبطالها بعلدين والردة بين الموكل والوكيل ختلاف الا أثر لا -06

 ذلك، وكذلك اللحوق بدار الحرب.

 م. قبول المسلم وديعة غير المسلوكذلك  ،جائز المسلم عند غير المسلم مالا ليحفظه له إيداع -01

 -هرغم عداوتهم الشديدة ل-لأموال المشركين  -وسلم صلى الله عليه-من دلالات حفظ النبي  -08

ضرورة حفظ المسلم للمال الذي اؤتمن عليه، وعدم خيانة الأمانة فيه، ولو كان مال غير مسلم 

   محارب.

استعارة غير المسلم مال المسلم، وبخاصة من كذلك ، و جائز استعارة المسلم مال غير المسلم -09

 قرابة، ونحو ذلك.   جوار أو تربطهم بالمسلمين علاقات

ن إالمصحف، يحرم إعارة المسلم للحربي السلاح وقت الحرب، كما يحرم إعارة غير المسلم  -02

كان لا يؤمن على المصحف منه، ومن امتهانه، ويترجح الجواز إذا أمن ذلك، وكانت فيه 

 -للخروج من الخلاف–مصلحة، مثل مصلحة استمالته للإسلام وهدايته. وقد يكون الأولى 

قرص، إذ بذلك يحصل غرض النفع والهداية، وتؤمن مصحفا إلكترونيا مخزنا على إعارته 

. خمرخدم في شرب التالأواني التي تسكما يحرم إعارة غير المسلم  .مضرة المصحف وامتهانه

لى ذلك ، إذا لم يترتب عالجوازفي حكم إعارة المسلم عبده المسلم لغير المسلم  لباحثترجح لو 

 م.إذلال للمسل

 يجوز إقراض المسلم غير المسلم، واقتراضه منه، للأدلة العامة الدالة على مشروعية القرض. -00
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م، ولا عصمة الد رتد للمال لا يزول عنه بالردة؛ لأنه ليس من شروط التملك الإسلاممملك ال -00

 .صحة تصرفاته المالية في أمواله بعد الردة -بناء على ذلك–ترجح وبالتالي 

ن وغير ذلك م ،وكذلك الوقف عليه والهبة له ،لا تجوز المسلم للمرتد المعينالوصية من  -02

 لما في ذلك من تأييد له على جرمه.  التبرعات له؛

 ومن التوصيات:

ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع المسلم فيما يخص المعاملات مع غير المسلمين؛ لما  -0

 في ذلك من أهمية.

 نل حظاتفهي لم  ،المسائل المتعلقة بمعاملة المسلم لغير المسلمزيادة الأبحاث والدراسات في  -0

 .من الدراسة اوافر 

صا خالهذا العمل  الله أن يجعل التي أسأل، هذه الأطروحةهذا أهم ما تيسر تدوينه وجمعه في 

لوجهه الكريم، وأن ينفع به من اطلع عليه، وأن يغفر لي خطأي إنه على كل شيء قدير وبالإجابة 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جدير، 

 أجمعين.
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

المحقق: عبد الله بن  ،ناسخ الحديث ومنسوخه ،(م0999 ،هـ0902) ،أحمد بن محمد الأثرم، [0]

 بدون دار نشر. ،(0)ط ،حمد المنصور

الشافي في شرح مسند  ،(م0227 -هـ0906) ،أبو السعادات المبارك بن محمد، رالأثي ناب [0]

مكتبة السعودية:  ،(0)ط ،أبي تميم ياسر بن إبراهيم-بن سليمان  المحقق: أحمد ،الشافعي

 .الرشد

، )د. النهاية في غريب الحديث والأثرم(، 0919هـ، 0299الأثير، المبارك بن محمد، )ابن  [2]

  .المكتبة العلميةط، د. ت(، بيروت: 

أحكام نقل أعضاء الإنسان في ه(، 0909، 0902الأحمد، يوسف بن عبد الله بن أحمد، ) [9]

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في الفقه، جامعة الإمام محمد بن سعود الفقه الإسلامي

  .الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقه، السعودية، وزارة التعليم العالي

(، دار 7، )طتمام المنة في التعليق على فقه السنةالألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج،  [7]

  .الراية

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  م(،0987هـ، 0927الألباني، محمد ناصر الدين، ) [6]

 .(، بيروت: المكتب الإسلامي0، إشراف: زهير الشاويش، )طالسبيل

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من  ،(م0997 -هـ0907)الألباني، محمد ناصر الدين،  [1]

 .مكتبة المعارفالرياض:  ،(0)ط، فقهها وفوائدها
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، )د. ط، د. ت(، المكتب صحيح الجامع الصغير وزياداته الألباني، محمد ناصر الدين، [8]

 .الإسلامي

 ،(0)ط ،موسوعة القواعد الفقهية (م0222 ،هـ0909) ،بورنو، محمد صدقي بن أحمدآل  [9]

 . لبنان: مؤسسة الرسالة-بيروت 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  ه(،0907الألوسي، محمود بن عبد الله، ) [02]

 .(، بيروت: دار الكتب العلمية0، المحقق: علي عطية، )طالمثاني

بعة المط (،د، ط. د، ت) ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،الأنصاري، زكريا بن محمد [00]

 .الميمنية

دار  ،ت( ،ط. د ،)د ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،الأنصاري، زكريا بن محمد [00]

 .الكتاب الإسلامي

 .، )د. ط، د. ت(، دار الفكرالعناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد بن محمد،  [02]

 .(، مصر: مطبعة السعادة0، )طالمنتقى شرح الموطإهـ(، 0220الباجي، سليمان بن خلف، ) [09]

، الموقف الفقهي والأخلاقي من زرع الأعضاء ،م(0999-ه0909) ،محمد عليالبار،  [07]

 بيروت: دمشق. ،دار القلم ،(0)ط

تحفة  .حاشية البجيرمي على الخطيب ،(م0997 ،هـ0907) ،البجيرمي، سليمان بن محمد [06]

 .دار الفكر ،ط( ،)د ،حاشية البجيرمي على الخطيبالحبيب على شرح الخطيب =

كشف الأسرار شرح أصول  هـ(،122عبد العزيز بن أحمد بن محمد، )المتوفى: البخاري،  [01]

  )د.ط، د.ت(.، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، البزدوي 

الناصر،  ، المحقق: محمد زهيرصحيح البخاري هـ(، 0900البخاري، محمد بن إسماعيل، ) [08]

 .(، دار طوق النجاة0)ط
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المحرر في الفقه على مذهب مـ(، 0989هـ، 0929البركات، عبد السلام بن عبد الله )أبو  [09]

  .(، الرياض: مكتبة المعارف0، )طأحمد بن حنبل الإمام

لة ، مجزراعة الأعضاء في جسم الإنسانالبسام، عبد الله بن عبد الرحمن، بحث بعنوان،  [02]

 .، السنة الأولى0مجمع الفقه الإسلامي، ع

تحقيق: أبو تميم  ،شرح صحيح البخارى  ،(م0222-ه0902) ،ي بن خلفابن بطال، عل [00]

 .السعودية، الرياض-: مكتبة الرشد السعودية ،الرياض ،(0)ط ،ياسر بن إبراهيم

الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء  م(، بحث بعنوان:0998البطوش، أمين محمد سلام، ) [00]

 .72الإسلامية، العدد ، مجلة البحوث وزرعها والتبرع بها أو بيعها

، المحقق: التهذيب في فقه الإمام الشافعي  ،(م0991-ه0908) ،البغوي، الحسين بن مسعود [02]

 .دار الكتب العلمية ،(0)ط ،عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

 معالم التنزيل في تفسير القرآن)تفسير البغوي(،هـ(، 0902البغوي، الحسين بن مسعود، ) [09]

 .(، بيروت: دار إحياء التراث العربي0المحقق: عبد الرزاق المهدي، )ط

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح م(، 0991-هـ0908بكري، أبو بكر بن محمد، )ال [07]

 .(، دار الفكر0، )طالمعين

 .عالم الكتب ،(0)ط ،شرح منتهى الإرادات ،(م0992-ه0909) ،البهوتي، منصور بن يونس [06]

خة . في النس، )د. ط، د. ت(، دار الكتب العلميةكشاف القناع ،منصور بن يونسالبهوتي،  [01]

 .مفقود اسم المؤلف

دار  ،فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدةالبوطي، محمد سعيد رمضان،  [08]

 .هـ0906 ،07دمشق، ط–الفكر 
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المحقق: محمد عبد أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ،(هـ0908) ،البيضاوي، عبد الله بن عمر [09]

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت ،(0)ط ،الرحمن المرعشلي

  دار الفكر. ،(0)ط ،الفتاوى الهندية ،(هـ0202)البلخي وآخرون، البرنهابوري وآخرون  [22]

 ،ط( ،)د بشار عواد معروف،، تحقيق: سنن الترمذي ،(م0998)محمد بن عيسى،  ،الترمذي [20]

 دار الغرب الإسلامي. بيروت،

، تحقيق: عبد الله رى السنن الكبم(، 0200هـ، 0920البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، ) [20]

(، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية )عبد السند 0بن عبد المحسن التركي، )ط

 .حسن يمامة(

ومعرفة أحوال صاحب دلائل النبوة م(، 0988-ه0928)، البيهقي، أحمد بن الحسين [22]

 .دار الكتب العلمية (،0)ط ، المحقق: عبد المعطي قلعجي،الشريعة

شرحه على متن الرسالة لابن أبي زيد  م(،0221هـ، 0908التنوخي، قاسم بن عيسى، ) [29]

 . تبديل (، أعتنى به: أحمد المزيدي، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية0، )طالقيرواني

  دار الكتب العلمية. ،الفتاوى الكبرى  ،(م0981هـ، 0928) ،الحليمأحمد بن عبد ابن تيمية،  [27]

قاعدة مختصرة في قتال الكفار م(، 0227ه، 0907تيمية، أحمد بن عبد الحليم، )ابن  [26]

 .(0، تحقيق: عبد العزيز آل حمد، )طومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة  ،(م0999-هـ0909) ،أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية [21]

. دار عالم الكتب لبنان: ،بيروت ،(1)ط ،المحقق: ناصر عبد الكريم العقل ،أصحاب الجحيم

 ليس له في النسخة معلومة عدا المؤلف واسم الكتاب

(، بيروت، لبنان: دار 0)ط التعريفات،م(، 0982هـ، 0922الجرجاني، علي بن محمد، ) [28]

 .الكتب العلمية
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، رسالة علمية مقدمة أقسام العقود في الفقه الإسلاميه(، 0909حنان محمد، ) جستنية، [29]

 .لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى 

(، بيروت، لبنان: دار 0، )طأحكام القرآنم(، 0999هـ، 0907الجصاص، أحمد بن علي، ) [92]

 .الكتب العلمية

 .، )د. ط، د. ت(، دار الفكرحاشيته على شرح المنهجسليمان بن عمر، الجمل،  [90]

التوضيح في شرح المختصر  ،(م0228 ،هـ0909) ،الجندي، خليل بن إسحاق بن موسى [90]

مركز نجيبويه  ،(0)ط،، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيبالفرعي لابن الحاجب

 معلومات. ليس لها في النسخة للمخطوطات وخدمة التراث

المحقق: علي  ،كشف المشكل من حديث الصحيحين ،عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، [92]

 .دار الوطنالرياض:  ،ت( ،ط. د ،)د،حسين البواب

، المحقق: أبو عبد نواسخ القرآنم(، 0220هـ، 0900عبد الرحمن بن علي، ) الجوزي،ابن  [99]

 (، بيروت: شركه أبناء شريف الأنصارى. 0الله العاملي، )ط

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم(، 0981هـ، 0921، إسماعيل بن حماد، )الجوهري  [97]

 .(، بيروت: دار العلم للملايين9)ط

، نهاية المطلب في دراية المذهبم(، 0221هـ، 0908الجويني، عبد الملك بن عبد الله، ) [96]

 .(، دار المنهاج0حققه: عبد العظيم الديب، )ط

 دار التراث. ،(د. ط، د. ت) ،المدخل ،، محمد بن محمدابن الحاج [91]

(، دمشق، 0، )طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحام(، 0988هـ، 0928يب، سعدي، )أبو ج [98]

 .سورية: دار الفكر
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المحقق: عبد اللطيف في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  الإقناع ،الحجاوي، موسى بن أحمد [99]

 .دار المعرفة :لبنان ،السبكي

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  ،(م0989_ه0909) ،أحمد بن علي ابن حجر، [72]

 .دار الكتب العلمية ،(0)ط ،الكبير

، عناية: محب الدين فتح الباري شرح صحيح البخاري ه(، 0219حجر، أحمد بن علي، )ابن  [70]

 .الخطيب، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة

  .دار الفكر: بيروت ،بالآثار المحلى ،ت( ،ط. د ،)د ،علي بن أحمد ،حزمابن  [70]

 ،ط. د ،)د ،مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ،علي بن أحمد ابن حزم، [72]

 .دار الكتب العلميةبيروت:  ،ت(

الوقف من غير المسلمين وعلى غير المسلمين، أصوله الشرعية وآثاره الحسن، خليفة باكر،  [79]

 .م0221، 9، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عددالدوليةفي العلاقات 

، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلم(، 0990هـ، 0900الحطاب، محمد بن محمد، ) [77]

 .(، دار الفكر2)ط

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مسند أحمد، (م0220-هـ0900) ،ابن حنبل، أحمد بن محمد [76]

 .مؤسسة الرسالةبيروت:  ،(0)ط ،وآخرون 

 .(، دار الجيل0)ط درر الحكام شرح مجلة الأحكام،م(، 0990هـ، 0900حيدر، علي، ) [71]

، )د. ط، د. ت(، بيروت: دار الفكر شرحه على مختصر خليلالخرشي، محمد بن عبد الله،  [78]

    .للطباعة

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع  ،(م0220-هـ0902) ،محمد بن علي الحصكفي، [79]

 .دار الكتب العلمية ،(0)ط ،عبد المنعم خليل إبراهيم، المحقق: البحار
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 ،(وهو شرح سنن أبي داود) معالم السنن ،(م0920 ،هـ0270) ،حمد بن محمد ،الخطابي [62]

 .في النسخة فيه نقص .المطبعة العلمية حلب: ،(0)ط

الوقف والوصايا ضربان من صدقة التطوع في الشريعة ه(، 0288الخطيب، أحمد علي، ) [60]

 .(، بغداد: مطبعة المعارف0، )طمع بيان الأحكام القانونية التي تنظمهماالإسلامية 

، القاهرة: دار الفكر التصرف الانفرادي والإرادة المنفردةم(، 0229 ه،0922الخفيف، علي، ) [60]

 .العربي

أو نظام الدولة في الإسلام في الشؤون  السياسة الشرعية ،ه(0272) ،عبد الوهابخلاف،  [62]

 المطبعة السلفية ومكتبتها. ،ط( ،)د ،الدستورية والخارجية والمالية

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن م(، 0228هـ، 0909خليل، خليل بن إسحاق، ) [69]

 .مكرر(، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث0، المحقق: أحمد بن عبد الكريم، )طالحاجب

(، إدارة التطوير 0، )طنظرية العقد في الفقه الإسلاميه(، 0909خوجة، عز الدين محمد، ) [67]

 .والبحوث: مجموعة دلة البركة

، المحقق: الأرنؤوط، سنن أبي داودم(، 0229هـ، 0922داود، سليمان بن الأشعث، )أبو  [66]

 .(، دار الرسالة العالمية0محمد كامل، )ط

، تقديم: عبد الله المعاملات المالية أصالة ومعاصرة(، ه0920الدبيان، دبيان بن محمد، ) [61]

 .السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية (، الرياض،0التركي، وآخرون، )ط

 .دار الفكر ،ت( ،ط. د ،)د ،على الشرح الكبير حاشيته ،الدسوقي، محمد بن أحمد [68]

 .الفكردار  ،ت( ،ط. د ،)د ،الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،أحمد الدردير، [69]

المحقق:  ،النجم الوهاج في شرح المنهاج ،(م0229 ،هـ0907) ،محمد بن موسى الدميري، [12]

 . غير مكتمل في النسخةدار المنهاججدة:  ،(0)ط ،لجنة علمية
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المهذب  المهذب في اختصار السنن الكبير ،(م0220 ،هـ0900) ،الذهبي، محمد بن أحمد [10]

المشكاة للبحث العلمي، بإشراف أبي تميم ياسر بن تحقيق: دار  ،في اختصار السنن الكبير

 .دار الوطن للنشر ،(0)ط ،إبراهيم

(، بيروت، 7، مادة برع، )طمختار الصحاحم(، 0999هـ، 0902الرازي، محمد بن أبي بكر، ) [10]

 .صيدا: المكتبة العصرية، الدار النموذجية

(، 0)ط )التفسير الكبير(،مفاتيح الغيب هـ(، 0902الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، ) [12]

 .بيروت: دار إحياء التراث العربي

(، 0، )طالمفردات في غريب القرآنهـ(، 0900الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، ) [19]

 .دمشق بيروت: دار القلم، الدار الشامية

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح  م(،0991هـ، 0901الرافعي، عبد الكريم بن محمد، ) [17]

 .لبنان: دار الكتب العلمية المحقق: علي محمد عوض، عادل الموجود، بيروت،، الكبير

 (، فتح الباري شرح صحيح البخاري،م0996هـ، 0901رجب، عبد الرحمن بن أحمد، )ابن  [16]

(، المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية، الحقوق: 0تحقيق: محمود عبد المقصود، وآخرون، )ط

 .القاهرةمكتب تحقيق دار الحرمين، 

 .، )د. ط، د. ت(، دار الكتب العلميةالقواعد رجب، عبد الرحمن بن أحمد،ابن  [11]

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  ،(م0988 ،هـ0928) ،رشد، محمد بن أحمدابن  [18]

دار الغرب : لبنان–بيروت  ،(0)ط ،حققه: د محمد حجي وآخرون  ،لمسائل المستخرجة

 .النسخة . غير مكتمل فيالإسلامي

ية )د. ط(، الهيئة المصر  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،م(، 0992رضا، محمد رشيد، ) [19]

 .العامة للكتاب
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، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجم(، 0989هـ، 0929الرملي، محمد بن أبي العباس، ) [82]

  .كرومعه حاشية الشبراملسي، وحاشية المغربي الرشيدي، )ط أخيرة(، بيروت: دار الف

 .ه0902، بيروت، دار الكتب العلمية، كشف الظنون مصطفى بن عبدالله،  ،الرومي [80]

بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(، م(، 0229الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، ) [80]

 .(، دار الكتب العلمية0المحقق: طارق السيد، )ط

 .بيروت: دار إحياء التراث العربي(، 0، )طتهذيب اللغةم(، 0220، محمد بن أحمد، )الأزهري  [82]

  .الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، )د. ط، د. ت(، دار الفكر [89]

 .  دار الفكر: دمشق–سورية  ،(9)ط ،الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة مصطفىالزحيلي،  [87]

لفتاوى على تحرير ا ،تحرير الفتاوى  ،(م0200 ،هـ0920) ،زرعة، أحمد بن عبد الرحيمأبو  [86]

د المحقق: عب ،(المسمى )النكت على المختصرات الثلاث« الحاوي »و« المنهاج»و« التنبيه»

دار المنهاج للنشر  ،المملكة العربية السعودية-جدة  ،(0)ط ،الرحمن فهمي محمد الزواوي 

 .  والتوزيع

 .(، دمشق: دار القلم0، )طالمدخل الفقهي العامم(، 0229ه،0907الزرقا، مصطفى أحمد، ) [81]

(، 0، )طشرحه على مختصر خليلم(، 0220هـ، 0900الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف، ) [88]

 ة.ضبطه: عبد السلام أمين، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمي

تحقيق: طه عبد  ،شرحه على الموطأ ،(م0222-ه0909) ،محمد بن عبد الباقي ،الزرقاني [89]

 .مكتبة الثقافة الدينيالقاهرة:  ،(0)ط ،الرءوف سعد

 ،(0)ط، شرحه على مختصر الخرقي ،(م0992-هـ0902) ،الزركشي، محمد بن عبد الله [92]

 .دار العبيكان
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(، 0، )طالمنثور في القواعد الفقهيةم(، 0987هـ، 0927الزركشي، محمد بن عبد الله، ) [90]

 .وزارة الأوقاف الكويتية

 ،(2)ط، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،(هـ0921) ،الزمخشري، محمود بن عمرو [90]

 .بيروت: دار الكتاب العربي

، اعتنى بها: شرح القواعد السعديةم(، 0220هـ، 0900الزمل، عبد المحسن بن عبد الله، ) [92]

السعودية: دار أطلس الخضراء للنشر - (، الرياض0عبد الرحمن العبيد، أيمن العنقري، )ط

 .والتوزيع

المسلمين وغير المسلمين في قات الاجتماعية بين العلا ،محمود محمد أمينالزمناكويي،  [99]

 دار الكتب العلمية. ،ت( ،ط. د ،،)دالشريعة الإسلامية

(، 0تحقيق: شاكر فياض، )ط ،الأموالم(،  0986هـ، 0926زنجويه، حميد بن مخلد، ) [97]

 .السعودية: مركز الملك فيصل للبحوث

القاهرة: دار الفكر  ،العلاقات الدولية في الإسلام ،(0997 ،0907) ،محمد بن أحمدزهرة،  [96]

  العربي.

  .، )د، ط. د، ت(، دار الفكر العربيزهرة التفاسيرزهرة، محمد بن أحمد،  [91]

أحكام الأقليات المسلمة في التراث الفقهي  ،(م0910) زويني، عبد الفتاح بن اليماني،ال [98]

 .لبنان- ار الكتب العلمية، بيروت، )رسالة علمية( دالإسلامي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من م(، 0999أبي زيد، عبد الله بن )أبي زيد(، )ابن  [99]

 .(، بيروت: دار الغرب الإسلامي0، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، وآخرون، )طغيرها من الأمهات

مؤسسة  أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام،ه(، 0920زيدان، عبد الكريم، ) [022]

 .صل الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراة الرسالة بيروت، أ
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 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيه(، 0202الزيلعي، عثمان بن علي، ) [020]

 . (، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق0)ط

 . العربيدار الكتاب : لبنان–بيروت  ،(2)طم(، 0911هـ، 0291) فقه السنةسابق، سيد،  [020]

، مجلة الأحكام الفقهية لنقل الأعضاء الإنسانيةم(، 0206السبيل، عبد المجيد بن محمد، ) [022]

 .0، ع0العلوم الشرعية واللغة العربية، الناشر: جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، مج

الشركة الشرقية  ،ط( ،)د ،سير الكبيرالشرح  ،(م0910) ،محمد بن أحمد ،السرخسي [029]

 .للإعلانات

 .بيروت–دار المعرفة  ،ط(،)د ،المبسوط ،(م0992-هـ0909) ،محمد بن أحمد ،السرخسي [027]

إرشاد العقل السليم إلى مزايا تفسير أبي السعود = ،السعود، العمادي محمد بن محمدأبو  [026]

 . : دار إحياء التراث العربيبيروت ،الكتاب الكريم

، المحقق: صلاح الدين الفتاوى النتف في  ،م(0989–0929) ،السغدي، علي بن الحسين [021]

 .لبنان-بيروت  الأردن/-عمان  ،(0)ط ،الناهي

نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور م(، 0988هـ، 0928السـكري، عبـد السلام، ) [028]

 .، دار المنار0، طإسلامي

حكم نقل الأعضاء البشرية في الفقه م(، بحث بعنوان، 0997سلامة، أحمد عبد الكريم، ) [029]

 .مجلة البحوث القانوينة والاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق  ،الإسلامي

: لبنان–بيروت  ،(0، )طتحفة الفقهاء ،(م0999-ه0909) ،محمد بن أحمدالسمرقندي،  [002]

 .دار الكتب العلمية

بحث حكم الشريعة الإسلامية في زرع م(، 0992ه،0900السنبهلي، محمد برهان الدين، ) [000]

 .جامعة الإسلامية، دار العلوم، الالأعضاء الإنسانية
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مطالب أولي النهى في شرح غاية  ،(م0999-هـ0907) ،مصطفى بن سعد السيوطي، [000]

 .المكتب الإسلامي ،(0)ط ،المنتهى

 ، )د، ط. د، ت(. حكم نقل الأعضاءالشاذلي، حسن علي،  [002]

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم  ،(م0222 ،هـ0902) ،شاس، عبد الله بن نجمابن  [009]

   .دار الغرب الإسلامي :لبنان–بيروت  ،(0)ط ،تحقيق: حميد بن محمد لحمر ،المدينة

 .  دار المعرفة بيروت: ،ط( ،)د ،الأم ،(م0992،هـ0902) ،محمد بن إدريس الشافعي، [007]

(، 0، )طلسان الحكام في معرفة الأحكامم(، 0912–0292لشحنة، أحمد بن محمد، )اابن  [006]

 .القاهرة: البابي الحلبي

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ م(، 0999هـ، 0907الشربيني، محمد بن أحمد، ) [001]

 .(، دار الكتب العلمية0، )طالمنهاج

 .(0، )طالأحكام الشرعية للأعمال الطبية ه(،0921شرف الدين، أحمد، ) [008]

درر في هتك أستار لوامع ال ،(م0207 ،هـ0926) ،المجلسي الشنقيطي، محمد بن محمد [009]

دار : موريتانيا- نواكشوط ،(0)ط ،تحقيق: دار الرضوان ،«مختصر خليل»شرح المختصر 

 . الرضوان

(، جدة: 0، )طأحكام الجراحة الطبيةم(، 0999هـ، 0907الشنقيطي، محمد بن محمد، ) [002]

 .مكتبة الصحابة

(، دار ابن 0، )ط، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني، محمد بن علي [000]

 .حزم

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من ، (م0992هـ، 0902) الشوكاني، محمد بن علي، [000]

 .دار الحديث، القاهرةالقاهرة:  ،(0)ط، أحاديث سيد الأخيار
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المحقق:  ،المصنف في الأحاديث والآثار ،ه(0929) ،عبد الله بن محمد شيبة، ابن أبي [002]

 .مكتبة الرشد الرياض: ،(0)ط ،كمال يوسف الحوت

التكميل لما فات تخريجه من إرواء م( 0996هـ، 0901آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، ) [009]

 .(، الرياض: دار العاصمة0، )طالغليل

حكم التبرع بالأعضاء في ضوء الضوابط بحث بعنوان،  ،الشيخ، محمد أحمد عليأبو  [007]

، الآداب بقنى لمصدر، مجلة كلية، الناشر، جامعة جنوب الوادي، االشرعية والمعطيات الطبية

 .م0200، 21ع

 ،ت( ،ط. د ،)د ،رمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبح ،شيخي زادة، عبد الرحمن بن محمد [006]

 .دار إحياء التراث العربي

 ،المحقق: أبو الوفا الأفغاني ،الأصل المعروف بالمبسوط ،محمد بن الحسن الشيباني، [001]

 .كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

 دار الكتب ،ت( ،ط. د ،)د ،المهذب في فقة الإمام الشافعي ،إبراهيم بن علي الشيرازي، [008]

 .العلمية

لغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب ب ،(م0970 ،هـ0210) ،الصاوي، أحمد بن محمد [009]

صححه: لجنة برئاسة الشيخ  ،الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

 .مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،ت( ،ط. د ،)د ،أحمد سعد علي

، المحقق: د. موفق فتاوى ابن الصلاح ،ه(0921) ،ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن [022]

   .بيروت–عالم الكتب  ،بيروت: مكتبة العلوم والحكم ،(0)ط ،عبد الله عبد القادر

(، 0)طالمحقق: حبيب الأعظمي،  ،المصنفه(، 0922الصنعاني، عبد الرزاق بن همام ) [020]

 .الهند: المجلس العلمي
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، دار الكتب العلمية، تفسير عبد الرزاقهـ(، 0909الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، ) [020]

 غير مكتملة. .(، بيروت: دار الكتب العلمية0تحقيق: محمود محمد عبده، )ط

السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث (، م0229 ،هـ0909، )محمد بن حمدالصوياني،  [022]

 .مكتبة العبيكان (،0، )ط)قراءة جديدة( الصحيحة

 ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي،المعجم الكبير ،ت( ،)دالطبراني، سليمان بن أحمد،  [029]

 .مكتبة ابن تيمية القاهرة: ،(0)ط

 ،تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار ،محمد بن جرير ،الطبري  [027]

 .مطبعة المدني ،القاهرة ،ت( ،ط.د ،)دالمحقق: محمود محمد شاكر

المحقق:  ،جامع البيان في تأويل القرآن ،(م0222-هـ0902) ،محمد بن جرير ،الطبري  [026]

 .مؤسسة الرسالة ،(0)ط ،أحمد محمد شاكر

 ،الإسعاف فى أحكام الأوقاف الإسعاف ،(م0920 ،هـ0202) ،لطرابلسي، إبراهيم بن موسىا [021]

   .المهدى بالأزبكية بمصر المحميةطبع بمطبعة هندية بشارع  ،(0)ط

 رد المحتار على الدر المختار، ،(م0990-ه0900) ،ابن عابدين، محمد أمين بن عمر [028]

 .دار الفكر: بيروت ،(0)ط

، )د، ط. د، ت(، بيروت: الوكالة في الشريعة والقانون العاني، محمد رضا عبد الجبار،  [029]

  دار الكتب العلمية.

 .، )د. ط، د. ت(الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارعبد البر، يوسف بن عبد،  [092]

 ،المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي ،المصنف ،ه(0922) ،عبد الرزاق بن همام ،عبد الرزاق [090]

 .المجلس العلميالهند:  ،(0)ط

 .: دار الفكربيروت ،المحقق: خليل محمد هراس، الأموال ،القاسم بن سلامأبو عبيد،  [090]
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، كفاية الطالب الربانيشرح حاشيته على  ،(م0999 -هـ0909) ،العدوي، علي بن أحمد [092]

 .دار الفكر: بيروت ،ط( ،)د ،المحقق: يوسف محمد البقاعي

ريب: تقريب )المقصود بالتق طرح التثريب في شرح التقريب ،العراقي، عبد الرحيم بن الحسين [099]

 .القديمةالطبعة المصرية  ،أكمله ابنه: أحمد الأسانيد وترتيب المسانيد(

، راجع أصوله وخرج أحكام القرآن ،م(0222-ه0909) ،ابن العربي، محمد بن عبد الله [097]

 .: دار الكتب العلميةبيروت-لبنان  ،(2)ط ،أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا

"أحكام رد القرض في الفقه بحث (، م0227)عرجة وصباح، سامي محمد، مازن مصباح،  [096]

 .0، ع02مج مجلة الجامعة الإسلامية) سلسلة الدراسات الشرعية(، " الإسلامي

، المحقق: حافظ عبد المختصر الفقهي ،(م0209-هـ0927) ،ابن عرفة، محمد بن محمد [091]

دبي، الإمارات العربية  ،مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية ،(0)ط ،رالرحمن خي

 .المتحدة

التنبيه على مشكلات الهداية، التنبيه  ،(م0222-ه0909) ،ابن أبي العز، علي بن علي [098]

-9أنور صالح أبو زيد )ج ،(2-0حقيق ودراسة: عبد الحكيم شاكر )جت ،على مشكلات الهداية

السعودية:  ،(0)ط ،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- أصل الكتاب: رسالة ماجستير ،(7

 .مكتبة الرشد ناشرون 

، حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحيم(، بحث بعنوان، 0200علي، عبد الحليم محمد، ) [099]

 .مجلس النشر العلمي، جامعة الكويتدراسة مقارنة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 

 ،ط( ،)د ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،(م0989-هـ0929) ،عليش، محمد بن أحمد [072]

 .دار الفكر :بيروت
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، البيان في مذهب الإمام الشافعيم(، 0222هـ، 0900العمراني، يحيى بن أبي الخير، ) [070]

 .(، جدة: دار المنهاج0المحقق: قاسم محمد النوري، )ط

 ، )د. ط، د. ت(،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر،  [070]

 .بيروت: دار الكاتب العربي

الدلائل  ،(م0208 ،هـ0929) ،أنس بن عادل ،العزيز بن عدنانالعيدان واليتامي، عبد  [072]

 ،والإشارات على أخصر المختصرات، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد البلباني

ر أطلس دا: المملكة العربية السعودية-لركائز للنشر والتوزيع، الرياض دار االكويت:  ،(0)ط

    .الخضراء للنشر والتوزيع

(، بيروت، 0، )طالبناية شرح الهدايةم(، 0222، ه0902، محمود بن أحمد، )العيني [079]

 .لبنان: دار الكتب العلمية

بيروت:  ،ت( ،ط. د ،)د ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،محمود بن أحمدالعيني،  [077]

 .دار إحياء التراث العربي

إبراهيم، محمد ، المحقق: أحمد الوسيط في المذهبه(، 0901الغزالي، محمد بن محمد، ) [076]

 .(، القاهرة: دار السلام0تامر، )ط

تعريف أهل الإسلام بأن م(، 0991ه، 0908الغماري، عبد الله بن محمد بن الصديق، ) [071]

 .، تحقيق: صفوت جودة أحمد، مكتبة القاهرةنقل العضو حرام

، حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم، حقوق المواطنةه(، 0902الغنوشي، راشد، ) [078]

  .الإسلامي، أمريكا (، المعهد العالمي للفكر0)ط

، مادة عقد، المحقق: معجم مقاييس اللغةم(، 0919هـ، 0299فارس، أحمد بن فارس، ) [079]

 .عبد السلام محمد هارون، )د. ط، د. ت(، دار الفكر
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  .، مادة أثر، )د. ط(، دار الفكرمعجم مقاييس اللغةم(، 0919هـ، 0299فارس، أحمد، ) [062]

 ،تحقيق ،أحكام القرآن ،(م0226 ،هـ0901)،محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الفرس،ابن  [060]

 .دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: لبنان–بيروت  ،(0)ط ،وآخرون  طه بن علي بو سريح

(، 8مادة برع، )طالقاموس المحيط،  م(،0227هـ، 0906الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، ) [060]

 .ةبيروت، لبنان: مؤسسة الرسال

، )د، ط. د، ت(، ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أحمد محمد علي [062]

 .بيروت: المكتبة العلمية

بداية المحتاج في شرح م(، 0200هـ، 0920قاضي شهبة، محمد بن أبي بكر، )ابن  [069]

 (، جدة، السعودية: دار المنهاج. 0، عنى به: أنور الداغستاني، )طالمنهاج

الإشراف على نكت م(، 0999هـ، 0902القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي، ) [067]

 .(، دار ابن حزم0، المحقق: الحبيب بن طاهر، )طمسائل الخلاف

، تحقيق: عيون المسائلم(، 0229هـ، 0922)، القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي [066]

 .والنشر والتوزيع لبنان: دار ابن حزم للطباعة–بيروت (، 0)طعلي بورويبة، 

الإمام »المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي،  [061]

، )د. ط، د. ت(، المحقق: حميش عبد الحق، مكة: المكتبة التجارية، مصطفى «مالك بن أنس

 الباز، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى. 

دار  ،ت( ،ط. د ،)د،الشرح الكبير على متن المقنع ،قدامة، عبد الرحمن بن محمدابن  [068]

 .أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار ،الكتاب العربي للنشر والتوزيع

 ،(0)ط ،الكافي في فقه الإمام أحمد ،(م0999 ،هـ0909) ،قدامة، عبد الله بن أحمدابن  [069]

 . دار الكتب العلمية
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 .، )د. ط(، مكتبة القاهرةالمغنيم(، 0968هـ، 0288قدامة، عبد الله بن أحمد، )ابن  [012]

(، 0، )طمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسانم(، 0890هـ، 0228قدري، محمد، ) [010]

 .بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية

، المحقق: مركز الدراسات الفقهية التجريد ،(م0226-ه0901) ،لقدوري، أحمد بن محمدا [010]

 .دار السلام القاهرة: ،(0)ط ،علي جمعة محمد ،محمد أحمد سراج ،والاقتصادية

  ،(0)ط ،وآخرون  المحقق: محمد حجي ،الذخيرة ،(م0999) ،أحمد بن إدريس ،لقرافيا [012]

 .بيروت: دار الغرب الإسلامي

، ، الفرق السبعون، )د. طالفروق أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي، أحمد بن إدريس،  [019]

 .د. ت(، عالم الكتب

قضايا فقهية في نقل الأعضاء م(، 0200ه، 0922القرة داغي، عارف علي عارف، ) [017]

 .لبنان: دار الكتب العلمية- (، بيروت0، )طالبشرية

 .فقه القضايا ،(0226-ه901) ،علي يوسف ،علي محي الدين ،والمحمدي القرة داغي [016]

 ،دار البشائر الإسلامية ،(0)ط، الطبية المعاصرة

(، المنصورة: دار الوفاء 0، )طفتاوى معاصرة، م(0992 ه،0902القرضاوي، يوسف، ) [011]

 .للطباعة والنشر

 الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(،م(، 0969هـ، 0289القرطبي، محمد بن أحمد، ) [018]

 .(، القاهرة: دار الكتب المصرية0تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )ط

أحكام غير المسلمين في نظام الوقف  م(، بحث بعنوان:0226ابدة، )القضاة، آدم نوح مع [019]

 .9، ع0، جامعة آل البيت، مجالإسلامي
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، المحقق: حسن الإقناع في مسائل الإجماعم(، 0229هـ، 0909القطان، علي بن محمد، ) [082]

 .(، الفاروق الحديثة0الصعيدي، )ط

القائلئن بأنه لا يجوز الانتفاع  حججم(، بحث بعنوان، 0960القلقيلي، عبد الله القلقيلي، ) [080]

 .زارة الأوقاف والشؤون والمقدسات، المصدر، مجلة هدي الإسلام، و بعيون الموتى

لا يجوز  حجج القائلئن بأنه القلقيلي، عبد الله القلقيلي، )المفتي العام للملكة الأردنية(: [080]

 .6عد د 6م، مجلد 0960، الانتفاع بعيون الموتى

، حاشيتا قليوبي وعميرةم(، 0997هـ، 0907سلامة وأحمد البرلسي، )قليوبي وعميرة، أحمد  [082]

 .)د. ط(، بيروت: دار الفكر

، المحقق: أحكام أهل الذمةم(، 0991ه،0908قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ابن  [089]

 .(، الدمام: رمادى للنشر0يوسف البكري، شاكر العاروري، )ط

قدم  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ،(هـ0902) ،ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر [087]

السعودية:  ،(0)ط ،له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 .دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 0986هـ، 0926الكاساني، أبو بكر بن مسعود، ) [086]

 .(، دار الكتب العلمية0)ط، 

(، بيروت: دار الكتب 0، )طتفسير القرآن العظيمه(، 0909كثير، إسماعيل بن عمر، ) [081]

 .العلمية

أسهل المدارك )شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة الكشناوي، أبو بكر بن حسن،  [088]

 .(، بيروت، لبنان: دار الفكر2)ط مالك(،
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 ، المحقق: شعيب الأرنؤوط سنن ابن ماجة ،(م0229-ه0922)  ،ابن ماجة، محمد بن يزيد [089]

 .دار الرسالة العالمية ،(0)ط ،وآخرون –

 ،المحقق: محمد المختار السلامي ،شرح التلقين ،م(0228)  ،محمد بن عليالمازري،  [092]

 .دار الغرب الإسلامي ،(0)ط

 (، دار الكتب العلمية.0، )طالمدونةم(، 0999هـ، 0907مالك، مالك بن أنس ) [090]

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام م(، 0999هـ، 0909الماوردي، علي بن محمد، ) [090]

 . (، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية0، المحقق: علي معوض، عادل أحمد، )طالشافعي

مجموعة علماء وفقهاء، مجلة الأحكام العدلية، المحقق: نجيب هواويني، كراتشي: نور  [092]

 .آرام باغمحمد، كارخانه تجارت كتب، 

الانتفاع بأجزاء الآدمي في  محمد وآخرون، عصمت الله عناية الله، رسالة علمية بعنوان، [099]

 .، جامعة أم القرى، مكةالفقه الإسلامي

(، صنعاء: 0، )طالمقدمة في فقه العصرم(، 0206هـ، 0921مراد، فضل بن عبد الله، ) [097]

 .الجيل الجديد ناشرون 

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافم(، 0997 ه،0907المرداوي، علي بن سليمان، ) [096]

 .(، تحقيق: عبد الله التركي، عبد الفتاح الحلو، القاهرة، مصر: هجر0)ط

 ،المحقق: طلال يوسف ،الهداية في شرح بداية المبتدي ،المرغيناني، علي بن أبي بكر [091]

 .لبنان: دار احياء التراث العربي-بيروت 

 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف،م(، 0982هـ، 0922المزي، يوسف بن عبد الرحمن، ) [098]

 (، المكتب الإسلامي، والدار القيمة.0المحقق: عبد الصمد شرف الدين، )ط



277 

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط، د. ت(،  ،صحيح مسلممسلم، مسلم بن الحجاج،  [099]

 .بيروت: دار إحياء التراث العربي

 .برع، )د. ط، د. ت(، دار الدعوة، مادة المعجم الوسيطمصطفى وآخرون،  [022]

 .دار الفكر ، )د. ط، د. ت(،شرح المهذبالمطيعي، تكملة المجموع  [020]

(، بيروت 0قنع، )طم(، المبدع في شرح الم0991هـ، 0908مفلح، إبراهيم بن محمد، )بن ا [020]

 .لبنان: دار الكتب العلمية–

الفروع وتصحيح الفروع،  ،م(0222-ه0909) ،ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد [022]

 .مؤسسة الرسالة ،(0)ط ،المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي

الجامع لشرح  التوضيح ،(م0228-ه0909) ،ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي [029]

دار  :سوريا–دمشق  ،(0)ط ،المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ،الصحيح

 .النوادر

، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجم(، 0220هـ، 0900الملقن، عمر بن علي، )ابن  [027]

 .ضبطه: عز الدين البدراني، )د. ط(، إربد، الأردن: دار الكتاب

، المحقق: مصطفى أبو البدر المنير م(،0229هـ، 0907الملقن، عمر بن علي، )ابن  [026]

 .(، الرياض، السعودية: دار الهجرة0الغيط وآخرون، )ط

 .(0، تحقيق، عبد الله الجبرين، )طالإقناعهـ(، 0928المنذر، محمد بن إبراهيم، )ابن  [021]

، الإشراف على مذاهب العلماءم(، 0229هـ، 0907المنذر، محمد بن إبراهيم، )ابن  [028]

 .(، الإمارات: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة0المحقق: صغير أحمد الأنصاري، )ط

اح، ، جامعة النج، رسالة ماجستيري الفقه الإسلاميأحكام الهدية فوجيه سعيد، منصور،  [029]

 م.0200نابلس، فلسطن، 
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(، بيروت: دار 2، مادة أثر، )طلسان العربهـ(، 0909منظور، محمد بن مكرم، )ابن  [002]

 . صادر

دار إحياء  ،ت( ،ط. د ،)د ،درر الحكام شرح غرر الأحكام ،منلا خسرو، محمد بن فرامرز [000]

 .الكتب العربية

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد  ،م(0981 ،ه0921) ،بن خلفعلي  المنوفي، [000]

القاهرة: مطبعة  ،(0)ط ،علي الهاشمي ،،  تحقيق أحمد حمدي إماممع حاشية العدوي  القيرواني

 المدني.

نقل وزراعة الأعضاء في القانون  ،(م2202)المهداوي وآخرون، على أحمد صال، [002]

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية  -كلية الحقوق - الأسكندرية ، جامعةالإماراتي

 .0والاقتصادية، ع

(، دار 0، )طالتاج والإكليل لمختصر خليلم(، 0999هـ، 0906المواق، محمد بن يوسف ) [009]

 .الكتب العلمية

: القاهرة ،الاختيار لتعليل المختار ،(م0921-هـ0276) ،عبد الله بن محمودابن مودود،  [007]

 .مطبعة الحلبي

، أصل البيوع المحرمة والمنهي عنها ،(م0229 ،هـ0907) ،عبد الناصر بن خضر ،ميلاد [006]

 .ر: دار الهدى النبوي مص ،(0)ط ،جامعة الخرطوم ،الكتاب: رسالة ) دكتوراه (

، بيروت، التيسير في أحاديث التفسيرم(، 0987هـ، 0927محمد المكي، ) ،الناصري  [001]

 .لبنان: دار الغرب الإسلامي

، المحقق: محمد الزحيلي شرح الكوكب المنيرمـ(، 0991هـ، 0908محمد بن أحمد) النجار، [008]

 .مكتبة العبيكان (،0)طونزيه حماد، 
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، تحقيق: حسنين لشرح عمدة الطالب بهداية الراغ ،(م0996)النجدي، عثمان بن أحمد،  [009]

 .مخلوف

دار الكتاب (، 0، )طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقنجيم، زين الدين بن إبراهيم، ابن  [002]

 .الإسلامي

الأشباه والنظائر على مذهب أبي  ،(م0999-هـ0909) ،ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم [000]

دار : لبنان–بيروت  ،(0)ط ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات ،حنيفة النعمان

 .الكتب العلمية

المحقق:  ،كنز الدقائقالنهر الفائق شرح  ،(م0220-ه0900) ،ابن نجيم، عمر بن إبراهيم [000]

 ة.دار الكتب العلمي ،(0)ط ،أحمد عزو عناية

، المحقق، محمد عبد السلام، الناسخ والمنسوخه(، 0928النحاس، أحمد بن محمد، ) [002]

 (، الكويت: مكتبة الفلاح. 0)ط

 (.00)طدمشق، –دار ابن كثير ، السيرة النبويةهـ(، 0907)، الندوي، علي أبو الحسن [009]

تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق  م(،0998هـ، 0909بن أحمد، ) النسفي، عبد الله [007]

 .(، بيروت: دار الكلم الطيب0حققه: يوسفبديوي، )ط التأويل(،

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد م(، 0997هـ، 0907النفراوي، أحمد بن غانم، ) [006]

 .، )د. ط(، دار الفكرالقيرواني

، راجعه، عبد الله عمدة السالك وعدة الناسكم(، 0980النقيب، أحمد بن لؤلؤ، )ابن  [001]

 .(، قطر: الشؤون الدينية0الأنصاري، )ط

شرح صحيح مسلم: المنهاج شرح صحيح مسلم بن ، (ه0290) يحيى بن شرف، ،النووي  [008]

 ،دار إحياء التراث العربي بيروت: ،(0)ط الحجاج،
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، تحقيق: وعمدة المفتينروضة الطالبين م(، 0990هـ/0900النووي، يحيى بن شرف، ) [009]

 .(، بيروت، المكتب الإسلامي2زهير الشاويش، )ط

 .لفكردار ا ،المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي( ،يحيى بن شرف النووي، [022]

 ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ،(م0227هـ/0907) ،النووي، يحيى بن شرف [020]

 .دار الفكر ،(0)ط ،المحقق: عوض قاسم أحمد عوض

تفسير حدائق الروح والريحان م(، 0220هـ، 0900الهرري، محمد الأمين بن عبد الله، ) [020]

 .(، بيروت: دار طوق 0: هاشم محمد مهدي، )ط، إشراف ومراجعةفي روابي علوم القرآن

 .، )د. ط، د. ت(، دار الفكرفتح القديرابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،  [022]

 .مواطنون لا ذميون هويدي،  [029]

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي  م(،0982هـ، 0271الهيتمي، أحمد بن محمد، ) [027]

ط(، )د.، ، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماءالشرواني والعبادي

 .مصر: المكتبة التجارية الكبرى 

، الفوائدمجمع الزوائد ومنبع م(، 0999هـ، 0909الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، ) [026]

 .، المحقق: حسام الدين القدسي، )ط، بدون ط(، القاهرة: مكتبة القدسي02100رقم: 

ة المكتب ،(ت ط، د. د.، )الهيتمي ،الفتاوى الفقهية الكبرى  ،أحمد بن محمد ،الهيتمي [021]

 الإسلامية.

المحقق: عصام  ،أسباب نزول القرآن  ،(م0990-هـ0900) ،الواحدي، علي بن أحمد [028]

 .الدمام: دار الإصلاح ،(0)ط ،المحقق: عصام الحميدان ،الحميدان

 .(، الكويت: دار السلاسل0، )طالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  [029]
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(، 7)ط أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة،م(، 0202ه، 0929ياسين، محمد نعيم، ) [092]

 .عمان، الأردن: دار النفائس

المحقق:  الجامع لمسائل المدونة، ،(م0202-ه0929) ،د اللهابن يونس، محمد بن عب [090]

 -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي  ،(0)ط ،مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه 

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،جامعة أم القرى 

 المواقع الإلكترونية:

، فتاوى نور على الدرب، موقع الإسلام سؤال نقل أعضاء الكافر إلى المسلم والعكسباز، ابن  [0]

 .  https: //islamqa.info/ar/answers/131192وجواب، 

 :httpsم. 0208نوفمبر،  1، تاريخ النشر: )0/6المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، قرار ) [0]

cfr.org/blog/-//www.e. 

الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية مجلس مجمع الفقه  [2]

م قرار 0988شباط )فبراير (  00–6الموافق  0928جمادى الآخرة  02-08السعودية من 

 (.0/9) 06رقم: 

جمادى الآخرة  02-08من -السعودية-مجلس مجمع الفقه الإسلامي، دورة مؤتمره الرابع بجدة [9]

 (.0/9) 06قرار رقم: م، 0988ه،0928

قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الرابع المنعقد في مدينة  [7]

 هـ.0928جمادي الأخرة  02-08جدة من 

 ه.6/00/0920، 99قرار هيئة كبار العلماء بالرياض، قرار رقم:  [6]

 ه.6/00/0920في  99 قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم [1]

https://www.e-cfr.org/blog/
https://www.e-cfr.org/blog/
https://www.e-cfr.org/blog/
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 . 006هـ، العدد  0921من جمادي الآخر، 01جريدة اللواء الإسلامي يوم الخميس،  [8]

[9] https://2u.pw/g22hE   
[02]  https: //www.islamweb.net/ar/fatwa/11993     

[00]  https://islamqa.info/ar/answers/85108.   

[00]  https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99348) 

     

https://2u.pw/g22hE
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Abstract 

This research aims to answer a main question relating with the jurisprudential impact of 

difference in religion on donations and its rules in Islamic jurisprudence, between 

Muslim and non-Muslim, and between non-Muslims themselves, in eight donations: the 

dead will, the charity of Waqf, the organs donation, the gift contract, the power of 

attorney contract, the deposit contract, the borrowing contract, and the loan contract. The 

research followed a descriptive and analytic approach represented in gathering Islam 

jurists views in the matter and their foundations, with analysis, discussion, criticism, and 

weighting. The research is characterized as a specialized study in an important matter in 

the Islamic jurisprudence of financial transactions, in particular donations, keeps track of 

the impact of differences in religion in its rules and provisions, as well as the 

contemporary dimensions of the subject. The search was divided into eight chapters dealt 

with jurisprudential impact of difference in religion on the eight aforementioned 

donations. 

The research arrived at different findings, the most outstanding are: It is permissible to 

make a financial will between Muslim and non-Muslim, furthermore it is obligatory to 

do that in some cases of marital and blood relationships. It is permissible to make an 

organs donation between Muslim and non-Muslim. It is permissible to make the charity 

of Waqf from the non-Muslims, even if it is forbidden in his religion. It is not forbidden 

in the religious feasts of the non-Muslim to exchange gifts among Muslims and non-

Muslims, especially if there is a farewell of a marital relationship, or close to, or kinship, 

or neighborhood, or friendship, or public interest, as a Muslim governor Communicates 

with the non-Muslims citizens. It is also permissible to exchange deposits, borrowings, 

and loans between Muslims and non-Muslims. With the exception of the apostate from 

any of these financial donations for him, without preventing him from making such 

donations for others. 
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dead will. Waqf. Organs donation، Gift contract. The power of attorney contract. Deposit 

contract. Borrowing contract. Loan contract. 

 
 

 

 


